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 ٧٣٣

  مقدمة
ة          ة بالغ  تمثل حمایة شركات المساھمة والمساھمین فیھا والمتعاملین معھا اھمی

صادیة نظراً     لما تضطلع بھ من    اه الاقت احى الحی تنفیذ مشروعات عملاقة تمس معظم من

ا      ة منھ یما المفتوح ضخامة رأسمالھا ، لاس ائل     . ل ى طرق ووس أ ال شركات تلج ذه ال فھ

سة     ة المناف ى مجابھ ادرة عل ون ق صادیة ضخمة تك ات اقت تلات وكیان وین تك دة لتك عدی

فالقوة الاقتصادیة . لى والدولى الشرسة التى تجتاح قطاع الاعمال على المستویین المح  

ة               شروعات العملاق ذ الم ا تنفی سند الیھ دول ت التى تتمتع بھا تلك التكتلات تجعل معظم ال

ة            م مزاول ى تحك شریعیة الت ذات البعد القومى ، الأمرالذى یتطلب الاھتمام بالمنظومة الت

ى     ا ف ان لھ ن الأم در م ر ق ق أكب شطتھا لتحقی تلات لأن شركات والتك ك ال ن تل ا ولم ذاتھ

  . ینتمون الیھا او یتعاملون معھا فى ذات الوقت 

ار        دخرات صغار وكب وكذلك فان شركات المساھمة ھى الوعاء الذى تصب فیھ م

ویحتاج ھؤلاء لوسائل حمایة . المدخرین الذین ینضمون الیھا بالاكتتاب فى رأس مالھا         

یھم تجاه القائمین على ادارة فعالة للحفاظ على أموالھم وتنمیتھا وبث روح الطمأنینة لد     

ة         . تلك الشركات    ساع رقع ى ضوء ات ین ف فقد یصل عدد مساھمیھا الى الالاف بل الملای

دراتھا    وق ق د تف صادیة ق تلات اقت وین تك ق بتك ى تتحق مالھا الت خامة رأس شاطھا وض ن

  . المالیة میزانیات بعض الدول 

 الشركة ، سواء العناصر   ویجب أن تمتد تلك الحمایة لتشمل كافة المتعاملین مع     

اولین    ا او مق واد انتاجھ وردین لم ن م ا م دین معھ دیھا او المتعاق ل ل ى تعم شریة الت الب

ل      ل الاج ط او طوی صیر او متوس ان ق نح ائتم ل وم ات تموی شروعاتھا او جھ ذین لم منف

  . لتمكینھا من القیام بالمھام الموكلة الیھا 



 

 

 

 

 

 ٧٣٤

س        ا والم ر     وما یجعل تلك الحمایة للشركة ذاتھ ا اكث املین معھ ا والمتع اھمین فیھ

ن     رة م سنوات الاخی ى ال انوني ف سطح الق ى ال ا عل ا طف ر م ت الحاض ى الوق رورة ف ض

صرى        انونى الم وسائل سیطرة علیھا ، من اھمھا وسیلة الاستحواذ التى غزت الفكر الق

ؤخرا  ى   . م یس معن ط ول اً فق ن لفظ صر ولك ى م د ف ر جدی تحواذھو ام ائم .فالاس و ق فھ

ث      وموجو ن حی ساھمة ، فھو م د فى التشریعات التى تحكم تداول الاسھم فى شركات الم

تحواذ  .المعنى شراء اسھم شركة معینة بنسبة تمكن المشترى من السیطرة علیھا          فالاس

  . بھذا المعنى القدیم ھو شراء اسھم الشركة بقصد السیطرة علیھا 

ى شخص       شركة ف ى او   ومنشأن الاستحواذ تركیز ملكیة رأس مال ال ین طبیع  مع

ھ         ستقبلیة وقدرت شركة الم اعتبارى وما یترتب على ذلك من تمكینھ من رسم سیاسات ال

دد              ى ع رة الاسھم عل ن بعث دلاً م ا ب شاطھا وحیاتھ ى ن صیریة ف رارات الم على اتخاذ الق

ى               شركة ال ى رأسمال ال نھم ف ل م ساھمة ك ة م كبیر من المساھمین ، فیؤدى كثرتھم وقل

ض   ام بح دم الاھتم ى    ع رارات الت ى الق تراك ف دم الاش ة وع ا العام ات جمعیاتھ ور اجتماع

ذا  " . البرلمان الغائب " فأصبحت تلك الجمعیات العامة بمثابة     . تصدر عنھا    ففى ظل ھ

 ١٥او  %  ١٠الغیاب قد یسیطر على حیاة الشركة وقراراتھا نسبة ضئیلة قد لا تتعدى 

ال  %  ة رأس الم ن ملكی الكون لت . م ؤلاء الم درات   فھ ى مق سیطرون عل سبة  ی ك الن ل

ار             ن الاث سئول ع د شخص الم ان تحدی ن الاحی ر م ى كثی الشركة فى وضع یصعب معھ ف

ذة            رارات المتخ ستندیاً ،       . الضارة التى قد تنجم عن الق ل م ى الاق لا یظھر ھؤلاء ، عل ف

ة راس الم     . بمظھر القائمین على ادارة الشركة   ز ملكی تحواذ وتركی ة الاس ال اما فى حال

شركة          ى ادارة ال ائمین عل د الق سھل تحدی ھ ی فى اشخاص محددین قانونا ومستندیاً ، فان

ضارة    راراتھم ال صرفاتھم وق ن ت ساءلتھم ع ا   . وم ة یحققھ زة ھام ك می ك ان تل ولا ش

  . الاستحواذ 



 

 

 

 

 

 ٧٣٥

ق    ا التطبی شف عنھ ب ك ن مثال تحواذ م و الاس ر لا یخل ب الاخ ى الجان ن عل ولك

د    . العملى فى الاونة الاخیرة      ى ی فالسیطرة على الشركة ومقدراتھا وقراراتھا اصبحت ف

صلحة     ساب م ى ح ة عل صالحھم الخاص ق م ان تحقی م الاحی ى معظ ون ف ل یبتغ دد قلی ع

املون   ن یتع وق م ال حق ل واغتی ا ، ب رین فیھ ساھمین الاخ صلحة الم ا وم شركة ذاتھ ال

ھ ویتع             . معھا   تھانة ب ذى لا یجوز الاس تحواذ ال وب الاس ین وضع ضوابط   وھذا احد عی

ھ         شاطھا         . تشریعیة للحد منھ او القضاء علی ى مباشرة ن دأ ف شأ وتب د ان تن شركة بع فال

صلحتھا     اك م ة ، فھن انوا اغلبی و ك ا ول ساھمین فیھ صالح الم ن م صالحھا ع صل م تنف

صلحتھا   سریحھا ، وم دم ت دیھا وع ة ل ى العمال اظ عل ى الحف ة ف ة المتمثل الاجتماعی

ى     ة ف اء         الاقتصادیة المتمثل ن الوف ا م ة لتمكینھ ا المالی اء باحوالھ ا للارتق ة مواردھ تنمی

روض       ا الق ى تمنحھ ة الت سات المالی یما المؤس ا لاس املین معھ اه المتع ا تج بالتزاماتھ

ة   سھیلات الائتمانی ث     . والت ن عب ا م اظ علیھ ا والحف ین حمایتھ صالح یتع ك الم تل

  . المسیطرین على الشركة والقائمین على ادارتھا 

ام              والح د احوال واحك ضبط وتحدی صوص ب ذا الخ ى ھ ق ف ستھدفة تتحق مایة الم

ك بوضع         ذھا وذل ى یتخ رارات الت مسئولیة المستحوذ عن التصرفات التى یجریھا او الق

ى         صادق والحقیق لان ال الیات للشفافیة والافصاح وقواعد للحوكمة یكون من شأنھا الاع

ذا لا  عن محتوى تلك القرارات والتصرفات والباعث علیھ   ا والاھداف المبتغاه منھا ، وھ

ستحوذ         ذھا الم ى یتخ رارات الت ص الق ى تخ ات الت ة المعلوم وفیر كاف أتى الا بت یت

  .والتصرفات التى یجریھا ، وتكون فى متناول كل ذى شأن فى الوقت المناسب والمفید 

ست         ساھمة لی ركة الم ى ش ستحوذ عل سئولیة الم وال م ام واح ت احك واذا كان

شركة بوجھ        بالجدیدة ك  دیرى ال سئولیة م ام واحوال م لیة من حیث قیامھا على ذات احك

عام ، الا ان خصوصیة السیطرة على ادارة الشركة عن طریق الاستحواذ لابد وان تلقى  

بظلالھا على تلك المسئولیة لاسیما فیما یتعلق بصعوبات وعقبات مباشرة الدعاوى ضد     



 

 

 

 

 

 ٧٣٦

ش        ن اوجھ       ھذا المستحوذ المتحكم فى كل مقدرات ال شف ع ا یخص الك ذلك فیم ركة ، وك

ائق         اء الحق ن اخف ھ م ى تمكن الخطأ فى جانبھ فى ضوء سیطرتھ على كل ذمام الامور الت

  . فى معظم الاحیان 

ى             ل ف ستحوذ یتمث سئولیة الم ام واحوال م والمفترض المبدئى للوصول الى احك

دى   (بیان المقصود بالاستحواذ والمستحوذ ووسائل تحقق ھذا الاستحواذ     ) . فصل تمھی

سئولیة           دأ الم ى مب روج عل ى الخ ساعد عل ة ت ات قانونی ن الی ث ع ب البح ذلك یج وك

دیون                ك ال ن تل ساھم ع سأل الم ھ لا ی المحدودة للمساھم عن دیون الشركة والذى وفقاً ل

ق    . الابقدر مساھمتھ فى رأسمالھا     ن ان تحق ى یمك ومن الوسائل والتقنیات القانونیة الت

روج وم   ذا الخ ة   ھ دودة ، ملكی ر مح سئولیة غی شركة م ون ال ن دی ستحوذ ع سئولیة الم

ا   ھ لھ شركة وادارت مال ال ة رأس ستحوذ لغالبی داھا  . الم یلتین او اح ك الوس اللجوء لتل ف

ك         دودة ، وذل ساھم المح یؤدى الى الخروج على القواعد العامة لمسئولیة المستحوذ الم

  . ا حمایة للمساھمین فى الشركة او المتعاملین معھ

ة      ق حمای دودة تحق ر مح سئولیة غی شركة م ون ال ن دی ستحوذ ع سئولیة الم وم

شھر             م ی اً ول یراً طبیعی سیر س ت ت ا اذا كان ة م للمساھمین فیھا والمتعاملین معھا فى حال

لاس  ) . الباب الاول ( افلاسھا   والحاجة لتلك الحمایة تكون اكثر ضرورة عندما یشھر اف

ا       الشركة ، اذ ان شھر افلاسھا غ   ستحوذ علیھ ى سوء ادارة الم ا یرجع ال اب  ( الباً م الب

  ) .الثانى 



 

 

 

 

 

 ٧٣٧

  مبحث تمهيدى
  مفهوم المستحوذ وإجراءات إستحواذه

  

الاستحواذ لفظ جدید ووافد إلى الفكر القانوني وإلى القانون في مصر ، فھو لفظ       

ى            ر الأمریك صوصاً الفك سوني ، خ و سك انوني الأنجل اء أول ذ . ساد في الفكر الق ر  وج ك

 ، بموجب نصوص اللائحة التنفیذیة لقانون سوق  ٢٠٠٧للفظ الاستحواذ فى مصر عام   

م   ال رق سنة  ٩٥رأس الم ارة      ١٩٩٢ ل صاد والتج ر الإقت رار وزی درت بق ى ص  ، والت

م  ة رق سنة ١٣٥الخارجی م   )١( ١٩٩٣ ل تثمار رق ر الإس رار وزی ة بق سنة ١٢والمعدل  ل

ذا)  ٢( ١٩٩٧ ر لھ رد أى ذك ك دون أن ی انون  ، وذل صوص الق ى ن ھ ف ظ ولا لأحكام  اللف

وھذا وضع تشریعى شاذ ومنتقد ، حیث أن المتعارف علیھ والمقرر قانوناً أن     . المذكور  

ان         ذ ، ببی دور اللائحة التنفیذیة لأى قانون ھو وضع نصوص ھذا القانون موضع التنفی

داً              شریعیاً جدی صاً ت ضمن ن صوصھ ، دون أن تت ى ن لاً ف ى    تفصیل ما جاء مجم رد ف م ی ل

انون   ر. الق ذا الأم ا -وھ ى رأین ا - ف صوصاً فیم ذكورة ، خ ة الم ة التنفیذی م اللائح  یوص

  . یتعلق بنصوصھا الخاصة بالاستحواذ ، بعدم المشروعیة 

اریخ  م   ٢٠٠٧ / ٢ / ٤فبت رار رق تثمار الق ر الإس در وزی سنة ١٢ أص  ٢٠٠٧ ل

ش     ال الم اني     بتعدیل اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس الم اب الث افة الب ا ، بإض ار إلیھ

 ٣٢٥والذى انطوى على المواد من "بعروض الشراء بقصد الاستحواذ  "عشر الخاص   

                                                             
  .٨/٤/١٩٩٣تابع فى ) ٨١(الوقائع المصریة العدد  )١(
  .٤/٢/٢٠٠٧تابع فى ) ٢٩(الوقائع المصریة العدد  )٢(



 

 

 

 

 

 ٧٣٨

ى   والى     . )٢) (١(٣٥٨وحت ى الت ت عل صول نظم بعة ف ى س واد عل ذه الم تملت ھ واش

ة   وعات الآتی ات      : الموض تحواذ ، التزام صد الاس شراء بق روض ال ة لع ام العام الأحك

خاص المعنی شراء ،    الأش رض ال دیم ع ى تق سابقة عل ة ال لال المرحل العرض خ ة ب

ة        راءات التنفیذی وح ، الإج سوق المفت ات ال لال عملی ن خ ھم م ى الأس تحواذ عل والاس

شراء ،           ات عروض ال ى عملی ة عل شراء ، الرقاب ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعرض ال

  . شراء عروض الشراء الإجباریة ، وحمایة حقوق الأقلیة من خلال عروض ال

ة        ق بعملی ا یتعل وتجدر الإشارة إلى أن الفصول السبعة المذكورة قد تناولت كل م

تحواذ     ام الاس ى تم ا حت ا واجراءاتھ ث أحكامھ ن حی تحواذ م رض  ، الاس م تتع ا ل ولكنھ

ا     ة إیاھ ات ، تارك ذه الالتزام لال بھ ن الإخ ئة ع سئولیتھ الناش ستحوذ وم ات الم لالتزام

سیطر     ،  الشركات المختلفة  للقواعد العامة في قوانین    سئولیة الم ات وم ة بالتزام المتعلق

  . الفعلى على الشركة ، وتلك المسألة ھى موضوع ھذا البحث 

                                                             
ھانى سرى الدین ، التنظیم التشریعي لعروض الشراء الاجباري بقصد . د . انظر عكس ذلك  )١(

طبعة . ورصة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال المصرىالاستحواذ على الشركات المقیدة بالب
 فیرایر ٣وكذلك حكم المحكمة الدستوریة العلیا المنعقدة فى .، دار النھضة العربیة ٦٤ ص ٢٠١٣
 ٢٠٠٦ نوفمبر ١٢ ق ، وحكم المحكمة الدستوریة العلیا بجلسة ٢٥ لسنة ٢٨٣ قضیة رقم ٢٠٠٨

 فى الدعوى رقم ١٠/٤/٢٠١٠قضاء الادارى جلسة  ق ، حكم محكمة ال٢٥ لسنة ٣٦٥قضیة رقم 
 . الدائرة السابعة –ق دائرة المنازعات الاقتصادیة والاستثمار ٦٤ لسنة ١٢١٤٩

الاسس القانونیة لعروض الاستحواذ على .حسین فتحى . انظر د. حول موضوع الاستحواذ عموماً  )٢(
النظام القانونى .  الباقى ابو صالح سامى عبد. ، د٢٠٠٥دار النھضة العربیة . ادارات الشركات 

 لسنة ١٢لعروض الشراء فى سوق الاوراق المالیة وفقاً لعروض الشراء الجدیدة بالقرار رقم 
. طارق محمود عبد السلام السالوس .  ، د٢٠٠٦دار النھضة العربیة . دراسة مقارنة  . ٢٠٠٧

دیة وقانونیة فى ضوء قانون سوق العروض العامة لشراء الاسھم بقصد الاستحواذ ، دراسة اقتصا
طاھر شوقى . ، د٢٠١٠دار النھضة العربیة . ولائحتھ التنفیذیة ١٩٩٢ لسنة ٩٥راس المال رقم 

 . ٢٠٠٩الاستحواذ على الشركة ، دراسة نظریة وتطبیقیة ، دار النھضة العربیة طبعة . مؤمن 
رسالة دكتوراه حقوق عین شمس . نھاد احمد ابراھیم السید ، الاستحواذ على الشركة التجاریة .د

٢٠١٣.   



 

 

 

 

 

 ٧٣٩

إلا أن موضوع ھذا المبحث التمھیدى سیتم تناولھ فى  ضوء الأحكام الواردة فى       
م   انون رق ة لق ة التنفیذی سنة ٩٥اللائح ا  ١٩٩٢ ل ث أنھ ال ، حی وق رأس الم شأن س  ب

ستحوذ     أ صود بالم ب الأول (وضحت المق ق     ) المطل ا لتحقی ب إتباعھ ، والإجراءات الواج
  ).المطلب الثانى(استحواذه 

  المطلب الأول
  مفهوم المستحوذ والفرق عما يشابهه

شابھ     ) الفرع الأول (إن بیان المقصود بالمستحوذ      د یت ا ق یسھل التفرقة بینھ وبین م
  ) .الفرع الثانى(لشركات عموماًمعھ من أوضاع قانونیة أخرى فى مجال ا

  الفرع الأول
  مفهوم المستحوذ

  : تتحقق السیطرة الفعلیة على إدارة شركات المساھمة بعدة وسائل ھى

 .من رأس المال% ٥١تملك أغلبیة رأسمال الشركة ، وتلك الأغلبیة تتحقق بتملك  -١
 .ا تملك براءة إختراع تمثل وسیلة الشركة فى مباشرة نشاطھا وتحقیق غرضھ -٢
نھم ،         -٣ ساھمین أو لمجموعة م د الم ى لأح صاً یعط تضمن النظام الأساسى للشركة ن

س      ضاء مجل زل أع ین وع ي تعی ق ف ال ، الح ة رأس الم م لأغلبی دم تملكھ م ع رغ
أن          ساھمة ، ك الإدارة في الشركة محل السیطرة ، ولو كان المساھم بدوره شركة م

سیطرة أن ت      س     ینص في النظام الأساسى للشركة محل ال ضاء مجل ة أع ون أغلبی ك
 . )١(إدارة ھذه الشركة من بین أعضاء مجلس إدارة شركة المساھمة كمساھمة فیھا

                                                             
رضا السید . انظر فى قرب ھذا المعنى بشأن سیطرة الشركة القابضة على إدارة الشركة التابعة ،د )١(

 وما بعدھا ، دار النھضة ٦٦ ص ١٩٩٢عبد الحمید،شرح قانون قطاع الأعمال العام ، طبعة 
  . العربیة



 

 

 

 

 

 ٧٤٠

صویت       -٤ ي الت ساھمین ف اق الم سمى باتف ا ی سیطرة بم ك ال ق تل د تتحق وق

""Convention de vote     ، شركة ساھمى ال ن م ة م ق مجموع ث یتف بحی

شركة     یملكون معاً أغلبیة الأسھم ، أن یصوتوا معا على    ة لل ة العام رارات الجمعی  ق

 ) .١ (في إتجاه معین

والوسیلة الأكثر شیوعاً من بین الوسائل المذكورة لتحقیق السیطرة الفعلیة على  

مالھا   ة رأس ك أغلبی ى تمل ساھمة ھ ركات الم ا  . ش ق م ن طری ة ع ذه الأغلبی وافر ھ وتت

سمى  تحواذ"ی صاً طبیعی "بالاس ان شخ واء أك ستحوذ ،س نح الم ذى یم اً ، ،ال اً أم معنوی

ى         ة ف صویتیة عالی وة ت ن ق ھ م ا ل تحواذ ، بم ل الاس شركة مح ى ال ة عل لطة الھیمن س

شركة         اة ال ى حی الجمعیة العامة لتلك الشركة ، بحیث یتمكن من إتخاذ القرارات الھامة ف

ة            ولى الادارة الفعلی ذى یت ا ال ، ویتمكن فى ذات الوقت من اختیار أعضاء مجلس ادارتھ

  . بھ تنفیذ قرارات الجمعیة العامة ویكون منوطاً

م                ال رق انون سوق رأس الم ة لق سنة  ٩٥وبالرجوع لنصوص اللائحة التنفیذی  ل

ادة    ١٩٩٢ ین أن الم ستحوذ یب صوص الم ة    ٣٢٦/  بخ ة والمتعلق ذه اللائح ن ھ  م

ى        نص عل ث ت ستحوذ ، حی ة وللم سیطرة الفعلی اً لل د أوردت تعریف ات ، ق   بالتعریف

سمیتھا     السیطرة الفعل :"أن   یة كل وضع أو اتفاق أو ملكیة الأسھم أو حصص أیاً كانت ت

                                                             
  .راجع حول اتفاق المساھمین) ١(

- A.Viandier,observations sur les conventions de vote.J.C.P1986.(E) 
1.15405; 

- Didier Manrin et Laurent FAUGEROLAS , les pactes d'actionnaires, 
J.C.P (g) 1989.1.3412 

- Valuet, droit de vote en assembleé générale d'actionnaires actuelet 
prespectives desolation .Dr.et patrimoine .nov.1997 .28. ;- PELTIER , 
avantages accordés à l'actionnaire stable , Bull .Joly1993 .551 



 

 

 

 

 

 ٧٤١

ھ         صادرة من تؤدى إلى التحكم في تعیین أغلبیة أعضاء مجلس الادارة أو في القرارات ال

  . أو من الجمعیات العامة للشركة المعنیة 

ادات       صادیة والاتح ة والكیاناتالاقت والأشخاص ھم الاشخاص الطبیعیة والاعتباری
روا  شكیلھا أو  وال رق ت تلاف ط ى اخ خاص عل ات الأش ة وتجمع ات المالی بط والتجمع

  . تأسیسھا أو تمویلھا أو مراكز إدارتھا أو جنسیاتھا 

ة  خاص المتربط رض        : والأش اق بغ نھم اتف ع بی ذین یجم خاص ال م الأش ھ
اب سواء                 ذا الب ام ھ شركات الخاضعة لأحك دى ال الاستحواذ أو السیطرة الفعلیة على إح

ذا  ان ھ وب   ك ر مكت اً أو غی اق مكتوب خاص   .  الإتف ة الأش خاص المرتبط ن الأش د م ویع
ات     ة والكیان خاص الاعتباری ة ، والأش ة الثانی ى الدرج اربھم حت ن أق ون وأى م الطبیعی
والاتحادات والروابط والتجمعات المالیة المكونة من شخصین أو أكثر التى تكون أغلبیة    

ون     أسھم أو حصص إحداھا مملوكة مباشرة أو        بطریق غیر مباشر للطرف الأخر أو یك
سیطرة          مالكھا شخصاً واحداً ، كما یعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون لل

  ". الفعلیة لشخص آخر

ذى              ى ال سیطر الفعل الى الم ة ، وبالت سیطرة الفعلی صوص أن ال ذه الن ن ھ یبین م
ن الأسھم    یعنینا فى تلك الدراسة لأنھ المستحوذ ، تتحقق إما بالاتفا    سبة م ق أو بملكیة ن

ضاء   ، محل السیطرة   ، فى الشركة    أى الاستحواذ، تمكنھ من التحكم فى تعیین أغلبیة أع
ة           ن الجمعی س أو م ذا المجل ن ھ صادرة م مجلس الإدارة أو التحكم فى اتخاذ القرارات ال

اً          ا فعلی سیطر علیھ تح      . العامة للشركة الم ى ال درة عل ى الق ة تعن سیطرة الفعلی ى  فال كم ف
رارات      اذ الق تراتیجیة واتخ دافھا الاس تھا وأھ د سیاس شركة وتحدی ئون ال سییر ش ت

  ) . ١ (الرئیسیة المتعلقة بنشاطھا

                                                             
ھانى سرى الدین ، التنظیم التشریعى لعروض الشراء الاجبارى بقصد الاستحواذ على الشركات / د )١(

 درا ٢٢ ص٢٠١٣ة الثانیة الطبع. المقیدة بالبورصة وفق أحكام قانون سوق رأس المال المصرى
  . النھضة العربیة 
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 ٧٤٢

ة             سیطرة القانونی ى ال ساھمة ھ ى شركة الم سیطرة عل ن ال وع أخر م . ویوجد ن

سبة          ى ن تحواذ عل ال ، أى بالاس ة رأس الم وتتحقق تلك السیطرة بالاستحواذ على أغلبی

  . على الأقل من أسھم الشركة المسیطر علیھا% ٥١

سیطر أى   ود الم ؤدى لوج ا ت ة ، فإنھ ة أو فعلی سیطرة ، قانونی وع ال ان ن ا ك وأی

ھ         ستحوذ بأن وى    "المستحوذ ، ومن ثم فإنھ یمكن تعریف الم ى أو المعن شخص الطبیع ال

ن تع         ھ م ة ، تمكن یطرة قانونی ین  الذى یسیطر على شركة المساھمة سیطرة فعلیة أو س ی

ن           صھا م ى تخ رارات الت اذ الق ن إتخ ھ م شركة ، وتمكن ذه ال س إدارة ھ ضاء مجل أع

  ".جمعیتھا العامة

ى       عوبة ف ور ص ن تث ا ل اً ، وھن ستحوذاً قانونی ون م د یك ستحوذ ق إن الم ذا ف وھك

ن               سئول ع إن الم م ف ن ث تحدیده لأن الأمر یتعلق بشخص واحد ، طبیعى أو معنوى ، وم

ى شخص       الاخطاء التى تقع فى ادا  دداً ف اً ومح ون معروف ا یك رة الشركة المستحوذ علیھ

وقد یكون مستحوذاً فعلیاً وھنا تثور صعوبة فى تحدید شخص المستحوذ ،   . معین بذاتھ   

ن        ة م ین مجموعة مرتبط اق ب ن اتف ئ ع ى ناش تحواذ الفعل ون الاس دما یك صوصاً عن خ

سبة      رداً ن نھم منف ل م ك ك خاص ولا یمتل ل م   % ٥١الأش ى الأق شركة  عل ھم ال ن أس

نھم        . المستحوذ علیھا   ن م ستحوذ ، فم ن شخص م ر م اك أكث ففي ھذا الفرض یكون ھن

                                                   
=  
 فى المادة ٢٠٠٣ لسنة ٨٨ وقد أخذ قانون البنك المركزى والجھاز المصرفى والرقابة على النقد رقم -

 من قانون سوق رأس المال بخصوص ٢٦/ منھ بتعریف مماثل للتعریف الوارد فى المادة ٥١/ 
یقصد : "...... نون البنك المركزى على أنھ  من قا٥١/ السیطرة الفعلیة ، حیث تنص المادة 

بالسیطرة الفعلیة للشخص الطبیعى أو الاعتبارى أن یكون مالكاً لأیة نسبة من شأنھا تمكینھ من 
تعیین غالبیة أعضاء إدارة البنك أو التحكم على أى نحو فى القرارات التى یصدرھا مجلس إدارتھ 

 "تھ العامة أو التحكم فى القرارات التى تصدر عن جمعی



 

 

 

 

 

 ٧٤٣

ؤلاء          ا ، أم أن ھ ستحوذ علیھ شركة الم ى إدارة ال ع ف ى تق اء الت ن الأخط سئول ع الم

  الأشخاص جمیعاً ھم المسئولون ؟ 

ى الإدار    ة نحن نرى أن جمیع أطراف الاستحواذ مسئولون باعتبارھم مشتركین ف

  ) . ١(ویكونون كتلة قانونیة واحدة  ، وسنتناول تلك المسألة تفصیلاً فیما بعد 

  الفرع الثانى
  الفرق بين المستحوذ وما قد يتشابه معه

ال       قد یتشابھ الاستحواذ ، وبالتالى المستحوذ ، مع أوضاع قانونیة أخرى فى مج

، أو ) أولاً(الاندماج السیطرة على شركة المساھمة ، فقد تكون تلك السیطرة عن طریق    

ة        ى إدارة شركة تابع ضة عل اً (عن طریق سیطرة شركة قاب یطرة    ) ثانی ق س ن طری أو ع

  )ثالثاً(شركة أم على شركة ولیدة 

  )٢(: المستحوذ والشركة الدامجة : أولاً  

یتم الاندماج بین الشركات بأحد طریقین ، إما بطریق الضم بأن تندمج شركة فى       

ة الأولى دامجة والأخرى مندمجة ، وتحل الدامجة محل المندمجة     أخرى ، وتكون الشرك   

ا            ن دیونھ ا  .  فى حقوقھا وإلتزامتھا حیث تعتبر خلفاً لھا ، ومن ثم تكون مسئولة ع وإم

ل ،          ن قب ة م ن قائم بطریق المزج فتندمج شركتان فى بعضھما وتنشأ شركة جدیدة لم تك

  . تسأل عن دیونھما وتعد الشركة الجدیدة خلفاً لھاتین الشركتین و

                                                             
   وما بعدھا١٣٧انظر لاحقاً ص ) ١(
 –رسالة دكتوراه . اندماج الشركات . حسام عبد الغنى الصغیر . حول الاندماج بصفة عامة انظر د  )٢(

  .١٩٨٧حقوق القاھرة 



 

 

 

 

 

 ٧٤٤

بعض ،          ضھما ال ن بع فالأمر فى حالة الاندماج یتعلق بوجود شركتین مستقلین ع

  . ولكل منھما شخصیتھا المعنویة وذمتھا المالیة المستقلة 

ة           ك أغلبی ا بتمل ساھمین فیھ د الم وم أح دة ، یق أما الاستحواذ فیتعلق بشركة واح

ؤدي  . بشخصیتھا المعنویةرأسمالھا ، وتظل تلك الشركة قائمة ومتمتعة    فالاستحواذ لا ی

إلى انقضاء الشركة المسـتحوذ علیھا ، حتى ولو تغیر شـكلھا القانونى ، لأن تغییر شكل 

شركة الدامجة          )١(الشركة لا یؤدى إلى انقضائھا       ن ال ف ع ستحوذ یختل ك فالم ى ذل  وعل

  . سواء تم الاندماج عن طریق الضم أو عن طریق المزج 

  : ستحوذ والشركة القابضة الم: ثانیاً 

ادة   نص الم م       ١٦/ ت ام رق ال الع اع الأعم ركات قط انون ش ن ق سنة  ٢٠٣ م  ل

ون   : "  على أن  ١٩٩١ ى یك تعتبر شركة تابعة فى تطبیق أحكام ھذا القانون الشركة الت

  ....."من رأسمالھا على الأقل % ٥١لإحدى الشركات القابضة 

یكون رأسمال الشركة القابضة : "ى أن من القانون المذكور عل ١/وتنص المادة   

  "مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتباریة العامة 

م    انون رق ام الق اً لأحك ضة وفق شركة القاب ف ال ن تعری ادتین یمك اتین الم ن ھ وم

سنة ٢٠٣ ا ١٩٩١ ل ذكر بأنھ الف ال خاص  " س ة أو الأش ك الدول ى تمتل شركة الت ال

على الأقل في رأسمال شركة   % ٥١كامل وتساھم بنسبة الاعتباریة العامة رأسمالھا بال  

  . "أخرى تسمى الشركة التابعة 

                                                             
تغییر الشكل القانونى للشركات ذات المسئولیة المحدودة ، الطبعة الأولى . محمد توفیق سعودى . د) ١(

 . وما بعدھا ١٩٨  ص١٩٨٨



 

 

 

 

 

 ٧٤٥

ة        صیة المعنوی ا بالشخ ل منھم ع ك ستقلتین تتمت شركتین م ق ب ا یتعل الأمر ھن ف

ستقلة     ة الم ة المالی ضة   . والذم ى القاب داھا، وھ ك إح سبة  ، وتتمل مال  % ٥١ن ن رأس م

سب . الشركة الأخرى التابعة     ضائھا       وتملك تلك الن ى إنق ؤدى إل ة لا ی شركة التابع ى ال ة ف

ة            شركة التابع ى ال ساھم ف ضة مجرد م ساھمة لا   . وتظل قائمة ، فالشركة القاب ك الم وتل

ضة             شركة القاب ة لل صیة المعنوی ضاء الشخ ى انق ن      . تؤدى ال شركة ع ذه ال سأل ھ د ت وق

  ).١(دیون الشركة التابعة سواء بصفتھا مساھماً فیھا أو مدیراً لھا 

سبة         أم ك ن ا ویتمل ستحوذ علیھ شركة الم ى ال ساھم ف و م ستحوذ فھ   ا الم

ا          ي جمعیتھ رارات ف اذ الق ا وإتخ س إدارتھ ضاء مجل ین أع ن تعی ھ م ن رأسمالھا تمكن م

ى           . العامة   تحوذ عل ساھم إس ق بم ا تتعل صلتین ، ولكنھ شركتین منف ق ب فالمسألة لا تتعل

ا            ساھم فیھ شركة الم ن رأسمال ال ون ا  . نسبة م د یك ستحوذ شركة   وق ھ ینظر   ، لم إلا أن

ون           ا ، ولا نك ستحوذ علیھ شركة الم ى ال ساھم ف ا م إلیھا فى ھذا الفرض من منظور أنھ

رى           ة وأخ ركة دامج ام ش ة ، ولا أم رى تابع ضة وأخ ركة قاب ام ش ة أم ذه الحال ي ھ   ف

  .مندمجة 

ر                ا أو الغی ستحوذ علیھ شركة الم صیب ال ى ت ن الأضرار الت ویسأل المستحوذ ع

  .مل معھا بإعتباره مساھماً فیھا ومتحكماً فى إدارتھا المتعا

  : المستحوذ والشركة الأم : ثالثاً 

سبة     ك ن ى تمتل شركة الت ى ال شركة الأم ھ رى   % ٥١ال ركة أخ مال ش ن رأس م

دة     شركة الولی ي          ، تسمى ال رارات الت اذ الق ا وإتخ ي إدارتھ تحكم ف سبة ت ك الن ك تل وبتمل

د        وتقترب الشركة الأم من     . تخصھا   ارق وحی ع ف ضة ،م شركة القاب ى   ، ال وھو أن الأول
                                                             

دار .  وما بعدھا ٧٣ ص١٩٩٤طبعة . شرح قانون قطاع الأعمال العام . رضا السید عبد الحمید . د) ١(
 .النھضة العربیة 



 

 

 

 

 

 ٧٤٦

ا             صر دورھ اً ویقت شاطاً فعلی ارس ن لا تم ة ف ا الثانی ا ،أم الٍ م تمارس نشاطاً فعلیاً فى مج

سألان       ا ی ة رأسمال، إلا أن كلیھم على مجرد تأسیس شركات تابعة والمساھمة فى أغلبی

  .عن أخطائھما فى إدارة الشركات التى یتحكمان فى إدارتھا

ع            ستقلتین تتمت شركتین م دة ب شركة الولی شركة الأم وال ة ال فالأمر یتعلق فى حال

شركة الأم            ساھمة ال ى م ب عل كل منھما بشخصیة معنویة مستقلة عن الأخرى ،ولا یترت

  . فى رأسمالھا الشركة الولیدة إنقضاء الشركة الأخیرة

سمالھا نسبة أما المستحوذ فھو أحد المساھمین فى شركة مساھمة ، تملك فى رأ  

ا    ى جمعیتھ صھا ف ى تخ رارات الت اذ الق ا وإتخ س إدارتھ ضاء مجل ین أع ن تعی ھ م تمكن

ى    . العامة   ؤدى إل وحتى ولو كان المستحوذ شركة فإن إستحواذه على شركة أخرى لا ی

اره     . إنقضائھا ولا إنقضاء الشركة المستحوذ علیھا   ھ بإعتب ن أفعال ستحوذ ع ویسأل الم

  .إدارة الشركة التى إستحوذ علیھا مساھماً متحكماً فى 

  المطلب الثانى
  إجراءات الإستحواذ

ن       شر م انى ع اب الث اً للب شعبة وفق یلھا مت دة وتفاص تحواذ عدی راءات الإس إج

ذا    ١٩٩٢ لسنة ٩٥اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم          ال ھ سع مج  ، ولا یت

ل      البحث لشرحھا ، إذ أن ھناك العدید من الدراسات الف  صیل فنحی ا بالتف د تناولتھ ة ق قھی

دیم          )١(إلیھا  وستقتصر دراستنا فى ھذا البحث على بیان إجراءات الاستحواذ بدءاً من تق

                                                             
. نھاد احمد ابراھیم السید .د.المرجع السابق . سامى عبد الباقى ابو صالح .راجع فى الاستحواذ ، د) ١(

 .المرجع السابق 



 

 

 

 

 

 ٧٤٧

شراء       ) الفرع الأول(عرض الشراء    ع الخاصة بعروض ال ر البی ذ أوام رع  (حتى تنفی الف

  ).الثانى

  الفرع الأول
  عرض الشراء

ادة   نص الم ة لق   ٣٢٦/ت ة التنفیذی ن اللائح م   م ال رق وق رأس الم  ٩٥انون س

  : على أن١٩٩٢لسنة

عرض الشراء ھو العرض المطروح على مالكى الأوراق المالیة محل العرض         "

سواء كان مقابل الشراء نقدیاً أو مبادلة بأوراق مالیة أخرى أو عرضاً مختلطاً ، وسواء 

  "كان العرض إجباریاً أو اختیاریاً 

و    ادة ھ ذه الم اً لھ شراء وفق رض ال ب   فع ن راغ ھ م ام موج اب ع    إیج

ز            شراء دون تمیی ستھدفة بال ة الم ة الأوراق المالی ن حمل ساھمین م الشراء لجمھور الم

ذه الأوراق دون            ة ھ ن حمل ة م ة معین ى فئ اب عل صر الإیج فیما بینھم ، فلا یجوز ان یقت

  .غیرھم 

اك     ل ، وھن ث الأص ن حی زاً م اً منج اً بات شراء إیجاب رض ال ون ع ین أن یك ویتع

  .تثناءات أجاز فیھا القانون أن یكون ھذا الإیجاب معلقاً على شرط أس



 

 

 

 

 

 ٧٤٨

  )١()ثانیاً(أو إختیاریاً ) أولا(وعرض الشراء قد یكون إجباریاً 

                                                             
 القضاء الإدارى المصریة إلى التفرقة بین عروض الشراء الإختیارى وقد تعرضت محكمة) ١(

تتنوع عروض الشراء بالنظر إلى مدى إلتزام مقدم "والإجبارى وأجملت ھذه التفرقة بقولھا 
)  Comulsory Purchase offers(العرض بتقدیم العروض إلى عروض الشراء الإختیاریة 

وقد مایز المشرع المصرى بین  ) Optional Purchase offers(وعروض الشراء الإجباریة 
النوعین الأخیرین على النحو السالف بیانھ بأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفیذیة للقانون ، 
والمستفاد منھ أنھ بینما یكون تقدیم عروض الشراء الإختیاریة بمحض إرادة وإختیار مقدم العرض 

ا تفرض على مقدمھا بموجب أحكام القانون واللائحة ، وفیھا ، فإن عروض الشراء الإجباریة إنم
ل دور وإرادة مقدم العرض سواء فیما یتعلق بعدد الأسھم التى یلتزم بتقدیم عرض ءیتوارى ویتضا

الشراء الإجبارى عنھ أو السلطة النھائیة فى تحدید السعر الذى تحكمھ رقابة السلطة المختصة 
سلطات للرقابة على عملیات عروض الشراء ، كما أنھ من حیث وفقاً لما یخولھا القانون من 

الغرض المتوخى من العرض ، فبینما یكون الھدف من عروض الشراء الإختیاریة ھو الإستحواذ 
على عدد معین من الأسھم یتیح السیطرة على الشركة المستھدفة فى إطار من الشكلیة والمساواة 

ض ، یكون الھدف من عروض الشراء الإجباریة ھو ، فضلاً فیما بین المساھمین المخاطبین بالعر
عن الإستحواذ للسیطرة ، إقامة وضمان نوع من المساواة بین المساھمین من الأقلیة فى الشركات 
المقیدة بالبورصة ، ومن ثم فإن عروض الشراء الإجباریة إنما تقوم على إلتزام المساھم التى 

من ) ٣٥٣( الشركة التى لھا حق التصویت وفقاً لأحكام المادة تتجاوز ملكیتھ حداً معینا من أسھم
اللائحة التنفیذیة للقانون سالفة البیان بتقدیم عرض شراء إجبارى لما تبقى من أسھم مملوكة 
للمساھمین الآخرین للشركة المستھدفة ، وھذا الإجبار ولئن كان یخالف مبدأ حریة التعاقد إلا أنھ 

قلیة من المساھمین على ألا یجبروا على الإنصیاع إلى قرارات تحقق إجبار یستھدف حمایة الأ
مصالح الأغلبیة ،كما أنھ من ناحیة أخرى إجبار یستھدف كذلك مصلحة مقدم العرض بإفساح 
المجال أمامھ لإكمال سیطرتھ على الشركة المستھدفة لتطبیق التطویر وتحقیق الخطط المستقبلیة ، 

الأولى تجمیع أسھم الشركة المستھدفة من خلال عملیات شراء وھو إجبار یتلافى بالدرجة 
لأسھمھا بأسعار متفاوتة على فترات زمنیة متعاقبة إخلالاً بمبدأ المساواة فیما بین المساھمین فى 
الشركة المستھدفة طالما لا تتم عروض الشراء الإجباریة إلا بسعر واحد یتعین فیھ دوما ألا یقل 

م العرض أو أحد الأشخاص المرتبطة فى عرض شراء سابق  خلال الأثنى عن أعلى سعر دفعھ مقد
 –حكم محكمة القضاء الإدارى :أنظر ". عشر شھراً السابقة على تقدیم عرض الشراء المعنى 

ھانى سرى الدین ، المرجع . ، مذكور لدى د١٠/٤/٢٠١٠الدائرة السابعة ، إستثمار ، الصادر فى 
   . ٤٤ وص ٤٣ ص ٣السابق ، ھامش 



 

 

 

 

 

 ٧٤٩

  :عرض الشراء الإجبارى : أولا

 لسنة ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم      ٣٥٣/تنص المادة   

  : على أنھ ١٩٩٢

تحواذ  یجب على كل شخص أ    " لال    –ستحوذ أو یرغب فى الإس ن خ رده او م  بمف

 على ثلث رأس المال او ثلث حقوق التصویت فى الشركة المعنیة –الأشخاص المرتبطة  

ى   ة الت ع الأوراق المالی شراء جمی رض ل شروع ع دیم م ة ، و تق ار الھیئ وم بإخط أن یق

ى    تشكل جزءاً من رأس المال أو حقوق التصویت والسندات التى تخول ح         ق ف ا الح ائزھ

  .تملك جزء منھ 

لال    ٣٣٠ومع عدم الإخلال بأحكام المادة       ارى خ  یجب تقدیم عرض الشراء الإجب

صویت        وق الت ال أو حق ث رأس الم ى ثل ثلاثین یوماً على الأكثر من تاریخ الاستحواذ عل

  .بحسب الأحوال 

و        ال أو حق ى رأس الم ق ویجوز للھیئة بصفة مؤقتة إعفاء من تجاوزت ملكیتھ ف

التصویت الثلث من تقدیم عرض الشراء الإجبارى ، شریطة ألا تزید نسبة التجاوز على  

اریخ   % ٣ ن ت ر م ى الأكث ھر عل تة أش لال س ادة خ ى الزی صرف ف وم بالت ، وأن یق

لال       . الاستحواذ علیھا    صویت خ ى الت اً ف صاحبھا حقوق اوز ل ولا تخول الأسھم محل التج

  . المدة المشار إلیھا 

زام بتقدیم عرض شراء إجبارى على كل شخص یستحوذ بمفرده أو ویسرى الإلت

صویت ولا         وق الت ال أو حق ث رأس الم ن ثل ر م ى أكث ة عل خاص مرتبط لال أش ن خ م

ة           شر شھراً متتالی ى ع لال إثن ام خ صویت إذا ق وق الت ال أو حق صف رأس الم اوز ن یتج

اوز          ا یتج ة بم شركة المعنی ى ال ا ف ى % ٢بزیادة النسبة التى یملكھ ن رأس   عل ر م  الأكث

صویت   وق الت ال أو حق ارى      . الم راء إجب رض ش دیم ع زام بتق سرى الإلت ك ی ع ذل   وم



 

 

 

 

 

 ٧٥٠

وق          ال أو حق صف رأس الم ى ن ت عل ى أى وق ھ ف ا یتملك سبة م ھ إذا زادت ن   علی

  . التصویت 

ویسرى الإلتزام بتقدیم عرض شراء إجبارى على كل شخص یستحوذ بمفرده أو 

ى أكث  ة عل خاص مرتبط لال أش ن خ صویت ولا  م وق الت ال أو حق صف رأس الم ن ن ر م

یتجاوز ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصویت إذا قام خلال إثنى عشر شھراً متتالیا 

اوز        ا یتج ة بم شركة المعنی ى ال ا ف ن رأس    % ٢بزیادة النسبة التى یمتلكھ ر م ى الأكث عل

صویت   وق الت ال أو حق را    . الم رض ش دیم ع زام بتق سرى الإلت ك ی ع ذل ارى وم   ء إجب

وق      ال أو حق اع رأس الم ة أرب ى ثلاث ت عل ى أى وق ھ ف ا یمتلك سبة م ھ إذا زادت ن علی

  ."التصویت 

ادة        ن            ٣٥٣/الواضح من نص الم ة م سبة معین ك ن ن یمتل ى م ھ عل ذكورة أن  الم

سبة  -رأسمال الشركة تمكنھ من السیطرة الفعلیة علیھا          - وقد حددت ھذه المادة تلك الن

اقى ا ى ب رض عل ساھمین أن یع ھ  ، لم صویت وحمل ق الت حاب ح م كأص ي حكمھ ن ف وم

ھم    ى أس ل إل ة للتحوی سندات القابل شركة  ، ال ى ال صھم ف ل حص راء ك ت . ش وإذا تحقق

ادة   ى الم ا ف صوص علیھ الات المن شروط والح رض  ٣٥٣/ال ون ع ا ، فیك شار إلیھ  الم

وا  أما حملة الأوراق المالیة متلقوا العرض فلھم الخیار. الشراء إجباریاً    ، إن شاءوا قبل

رض        ضوا الع اءوا رف العرض ، وإن ش ستھدفة ب ة الم م المالی اعوا أوراقھ رض وب الع

وإحتفظوا بملكیتھم لتلك الأوراق ، وإن رغبوا باعوا جزءاً منھا واستبقوا الجزء الآخر        
ة            ). ١( دیم العرض دون حمل زم بتق اتق الملت ى ع ط عل ع فق شراء یق انونى بال فالاجبار الق

  . لمالیة المستھدفین بالعرض الأوراق ا

                                                             
  ٤٢ص. المرجع السابق . ھانى سرى الدین . د) ١(



 

 

 

 

 

 ٧٥١

شراء     ٣٥٣/ ویبین من نص المادة      ن عرض ال  المشار إلیھا أیضاً أن الغرض م

  . الاجبارى ھو السیطرة الفعلیة على الشركة 

نح الفرصة       ارى ھو م وتجدر الإشارة إلى أن ھدف وفلسفة عرض الشراء الاجب

وا م        اً  –ضطرین للرضوخ  للأقلیة من المساھمین للخروج من الشركة حتى لا یكون  رغم

نھم  سیطر  –ع ى ی ة الت ا العام شركة أو جمعیتھ س إدارة ال ذھا مجل ى یتخ رارات الت  للق

كذلك تھدف قواعد الشراء الاجبارى إلى الحد من ظاھرة الاستحواذ من . علیھا الأغلبیة 

ة               ن بعض حمل شراء م تم ال ث ی دة ، بحی خلال عملیات شراء متعددة وفى تواریخ متباع

رین الأوراق ن الآخ ى م عار أعل ة بأس ساواة .  المالی دأ الم ل بمب ذى یخ ر ال   الأم

  ). ١(بینھم

  : عرض الشراء الاختیارى : ثانیاً 

شراء       رض ال الات ع روط وح وافر ش دم ت ال ع ارى ح شراء الاختی رض ال تم ع ی

ذات              . الإجبارى   ث الأصل ، ل ن حی ارى ، م ارى والاجب شراء الاختی ضع عروض ال وتخ

  .  تقدیم العرض الأحكام متى تم

، عرض الشراء الاجبارى من عدة وجوه  وعرض الشراء الاختیارى یختلف عن      

ث     ن ثل ر م ى أكث تحواذ عل رین ، الاس ع آخ تراك م رده أو بالاش ھ ، بمف ز لمقدم لا یجی ف

العرض    ستھدفة ب شركة الم دف ولا    . رأسمال ال ارى لا یھ رض الاختی ذا الع إن ھ ذلك ف ل

ھ         یؤدى إلى تحقق السیطرة الفعل     ل مقدم ن قب شركة م ى ال ة عل دم العرض    . ی ا أن مق كم

وكذلك فإنھ . الاختیارى لا یلتزم إلا بشراء النسبة التى أعلن رغبتھ فى الاستحواذ علیھا 

                                                             
النظام القانونى لعروض الشراء فى سوق الأوراق المالیة وفقاً لعروض . سامى عبد الباقى . د) ١(

مجلة )٧٩( ،دراسة مقارنة ، العدد٢٠٠٧لسنة) ١٢(الشراء الجدیدة الصادرة بالقرار الوزارى رقم
  ٣٢جامعة القاھرة،ص-حقوقتصدرھا كلیة ال.القانون والاقتصاد



 

 

 

 

 

 ٧٥٢

رط        ى ش ارى عل شراء الاختی رض ال ق ع وز تعلی وم    . یج ستنتج بمفھ م م ذا الحك وھ

ة ل ٣٥٤ ، ٣٢٨المخالفة ، اذ أن المادتین     ال     من اللائحة التنفیذی انون سوق رأس الم ق

سنة    ٩٥رقم   ى            ١٩٩٢ ل ارى عل شراء الاجب ق عرض ال دم جواز تعلی ى ع صتا عل د ن  ق

ى          ارى عل شراء الاختی ق عرض ال شرط ، وھو ما یدل بمفھوم المخالفة على جواز تعلی

  . شرط

  الفرع الثانى
  تنفيذ أوامر البيع الخاصة بعروض الشراء

ادة   عت الم ة   ٣٤٨/وض ة التنفیذی ن اللائح د    م ال قواع وق رأس الم انون س لق

ة ،              ت أم إختیاری ة أكان شراء ، إجباری ع الخاصة بعروض ال ر البی ذ أوام وإجراءات تنفی

  : حیث  تنص على أنھ 

ا               " صرف فیھ ى الت راغبین ف شراء ال ة محل عرض ال على مالكى الأوراق المالی

لال           رة سریان   إصدار أوامر لبیعھا إلى إحدى شركات السمسرة فى الأوراق المالیة خ فت

اً         داول بالبورصة وفق ام الت ر بنظ عرض الشراء ، وعلى ھذه الشركات إدراج تلك الأوام

ولمالكى الأوراق المالیة الذین استجابوا لعرض الشراء أن یعدلوا .للقواعد المنظمة لذلك

  .عن قبولھم طوال فترة سریانھ 

طلوب شراؤھا فى وإذا تجاوزت الأوراق المالیة المعروضة للبیع عدد الأسھم الم   

ن              شراء م وم بال دم العرض أن یق ى مق ب عل ارى ، وج شراء الاجب غیر حالات عرض ال

وع            ى مجم نھم إل ل م ھ ك ا عرض سبة م تجابوا لعرضھ بن ذین اس الكى الأسھم ال ع م جمی

  . الأسھم المطلوب شراؤھا مع جبر الكسور لصالح صغار المساھمین 

  . فور إنتھاء فترة سریانھویجب إعلان نتیجة عرض الشراء لدى البورصة 



 

 

 

 

 

 ٧٥٣

وعلى مقدم العرض تنفیذ عملیات الشراء خلال خمسة أیام على الأكثر من تاریخ 

  "الإعلان عن نتیجة عرض الشراء 

ارى            شراء إختی ووفقا لھذه المادة فإن عملیات البیع والشراء من خلال عرض ال

ن      ، أو إجبارى    ر ع ق    تخضع لإجراءات تنفیذیة خاصة تختلف إلى حد كبی ى تتعل ك الت تل

فقد وضعت البورصة نظماً للتداول خصیصاً لتنفیذ عروض    . بالتداول فى السوق الحرة     

  .الشراء 

ن     دلوا ع شراء أن یع رض ال تجابوا لع ذین إس ة ال الكى الأوراق المالی ق لم ویح

ر             یھم سحب أوام دة یحظر عل قبولھم طوال مدة سریان عرض البیع ، وبإنتھاء ھذه الم

  .لم تكن إجراءات الشراء وتسویة العملیات قد تمت بعد البیع حتى ولو 

ات             ذ عملی شترى تنفی وبإنتھاء إجراءات الشراء وتسویة العملیات یجب على الم

الشراء خلال خمسة أیام عمل على الأكثر من تاریخ الاعلان عن نتیجة عرض الشراء ،       

ى ح             ائع عل ل ب ى ك ثمن إل سداد ال ستحوذ ب شترى الم وم الم أن یق ة   وذلك ب ل ملكی ده ونق

  . الورقة المالیة المباعة إلى المشترى وفقاً للقواعد المتبعة فى نقل الملكیة 

  ولكن منذ متى تنتقل ملكیة الأسھم المباعة ویصبح المشترى لھا مستحوذاً؟ 

م   ١٢٧ وحتى   ١٢٠تناولت المواد من     شركات رق  من اللائحة التنفیذیة لقانون ال

د      . ملكیة الأسھم  بیان أحكام نقل   ١٩٨١ لسنة   ٥٩ ذه الدراسة تحدی ال ھ ى مج ویھمنا ف

 من اللائحة التنفیذیة المذكورة ١٢١ ،١٢٠وقد تولت المادتان . وقت نقل ملكیة الأسھم 

  :  على أن ١٢٠/تحدید ھذا الوقت ، حیث تنص المادة 

ى سجلات        " د ف ة القی یتم نقل ملكیة الأوراق المالیة التى تصدرھا الشركة بطریق

ة  ى    الملكی دم إل رار یق ى إق اءً عل ك بن سى ، وذل ا الرئی ى مقرھ شركة ف سكھا ال ى تم الت

ھ         اً علی ة ، وموقع ن الورق ازل ع ى التن الشركة یتضمن إتفاق المتنازل والمتنازل إلیھ عل



 

 

 

 

 

 ٧٥٤

داول         ررة لت ة المق ام القانونی اة الأحك ك بمراع ا ، وذل وب عنھم ن ین ا أو م ل منھم ن ك م

  " الأوراق المالیة 

  :  من ذات اللائحة التنفیذیة سالفة الذكر على انھ ١٢١/ وتنص المادة 

سابقة           "  ادة ال اً للم ة طبق على الشركة أن تتم إجراءات نقل ملكیة الأوراق المالی

ة               ة الناقل صرف أو الواقع ة بالت دیم الأوراق المتعلق اریخ تق ن ت ام م وذلك خلال خمسة أی

  " للملكیة مستوفاه إلیھا 

مالیة التى تودع وتقید مركزیاً لدى إحدى شركات الإیداع وفیما یتعلق بالأوراق ال

ة       لأوراق المالی زى ل د المرك داع والقی شاطى الإی ة ن ا مزاول رخص لھ د ، ) ١(الم   فق

م   انون رق م الق سنة ٩٣نظ لأوراق   ٢٠٠٠ ل زى ل د المرك داع والقی انون الإی دار ق  بإص

ادة  مسألة وقت نقل ملكیة ھذه الأوراق ، حیث تنص ال    ) ٢( المالیة   انون    ١/م ذا الق ن ھ  م

  : على أنھ 

یقصد بالشركة كل شركة مرخص لھا بمزاولة نشاطى الإیداع والقید المركزى    " 

ى    ا ف صوص علیھ ات المن زى الجھ داع المرك ضاء الإی صد بأع ا یق ة كم لأوراق المالی ل

  "  من ھذا القانون ١٩/المادة 

  :  من ذات القانون على أنھ ٢/وتنص المادة 

ة         یقصد بنشا "  ظ الأوراق المالی داع وحف اول إی شاط یتن ل ن ط الإیداع المركزى ك

ة        ل ملكی داول ونق ات الت ن عملی ئة ع ة الناش ز المالی سویة المراك راء المقاصةوت وإج

  :الأوراق المالیة عن طریق القید الدفترى بما فى ذلك 

                                                             
 ٢٠٠٠ لسنة ٩٣ من قانون الإیداع والقید المركزى للأوراق المالیة رقم ١المادة ) ١(
 ١٨/٥/٢٠٠٠ب ، صادر فى ) تابع (٢٠الجریدة الرسمیة العدد رقم ) ٢(
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١- ...... 

ضاء الإ       -٢ ق أع ن طری ا ع ل علیھ م التعام ى ت ة الت ة الأوراق المالی ل ملكی داع نق ی

 ". المركزى وذلك بالقید الدفترى 

إن  ١٩٨١ لسنة ١٥٩فوفقاً لنصوص اللائحة التنفیذیة لقانون الشركات رقم     ، ف

ى           تاریخ نقل ملكیة الأوراق المالیة إلى مشتریھا لكى یصبح مستحوذاً ھو تاریخ قیدھا ف

ك         سلیم شھادات تل ك ت ر ذل ى أث  الأوراق سجلات الملكیة التى تمسكھا الشركة ، ویتم عل

ر            ة غی ة الورقی الأوراق المالی ق ب صوص تتعل ك الن شترى ، إذ أن تل مدوناً فیھا إسم الم

  . المودعة والمقیدة مركزیاً لدى إحدى شركات الإیداع والقید المركزى 

ى       شترى عل صل الم لا یح ة ف ن الأوراق المالی ر م وع الأخی ذا الن ص ھ ا یخ وفیم

داع   ، نھا لم تعد لھا قسیمة ورقیة بالأوراق التى أشتراھا لأ      د والإی وفقا لأحكام قانون القی

  .الصفة الورقیة  ، ٢٠٠٠ لسنة ٩٣المركزى رقم 

ان أم             اً ك شراء ، إختیاری ة عرض ال ى حال ة ف شترى الأوراق المالی إن م وھكذا ف

إجباریاً ، یعتبر مالكاً لھا ، ومن ثم مستحوذا على الشركة المستھدفة بھذا الغرض ، منذ 

د ت  اریخ قی ذ     ت شركة ، ومن ذه ال سكھا ھ ى تم ة الت جلات الملكی ى س مھ ف ك الأوراق بإس ل

دى    دى إح اً ل دة مركزی ة والمقی ة المودع لأوراق المالی سبة ل زى بالن د المرك اریخ القی ت

  .شركات الإیداع المركزى 
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  الباب الأول
  المسئولية التعاقدية للمستحوذ

   فى حالة عدم شهرإفلاس الشركة المستحوذ عليها
  

  :مھید ت

اً         شركات عموم ال ال ى مج صالح       ،یوجد ف دة م صوصاً ، ع ساھمة خ وشركات الم

جدیرة بالحمایة القانونیة وبالحفاظ علیھا دون ضرر ؛ مصلحة الشركات ذاتھا ومصلحة 

أقلیة المساھمین فیھا ضد الأفعال الضارة الصادرة من الأغلبیة أو من ھؤلاء المتحكمین 

ا     وقد أشرنا سلفاً  . فى إدارتھا    تحكم فیم  أن ھدف المستحوذ على شركة المساھمة ھو ال

رارات     ن ق تحواذ    . یصدر من جمعیتھا العامة أو من مجلس إدارتھا م ى الإس ب عل ویترت

ا           ستحوذ علیھ شركة الم سیطرة    . أیضا أن المستحوذ قد یكون مدیراً لل ھ ال ستحوذ ل فالم

ن  الفعلیة على إدارة الشركة ، سواء كان ھذا الاستحواذ قانو    ن  % ٥٠نیاًبمتلك أكثر م م

رأسمال الشركة المستحوذ علیھا ، فیكون لھ بتلك الأغلبیة تعیین أعضاء مجلس الإدارة    

سیطر           ى ی ة الت ة العام ى الجمعی ا ف تم إتخاذھ وفرض ما یشاء من قرارات على الشركة ی

سیطرة        ن ال ستحوذ م فیھا على الأغلبیة ، وسواء كان الاستحواذ فعلى ، حیث یتمكن الم

ك  . الفعلیة على إدارة الشركة وتسییر أمورھا رغم عدم تملكھ لأغلبیة رأسمالھا    ویتم ذل

ى                    سیطرتھ عل ة ل سبة الكفیل وفر الن ساھمین آخرین لی ع م صویت م ات ت إما بإبرام إتفاق

ة     ات الجمعی ضورھم إجتماع دم ح ساھمین وع اب الم اھرة غی ستغلاً ظ ا م الإدارة ، وإم

ا حیث أنھ من الملاحظ فى شركات المساھمة ذات الأعداد العامة للشركة المستحوذ علیھ

رارات ،          ن ق ا م ذ فیھ الكبیرة من المساھمین أنھم لا یھتمون بشئون الشركة ولا بما یتخ

ن                ھ م ا یجنون اً وم ا أو انخفاض سھم ارتفاع إذ أن كل ما یشغلھم ویھتمون بھ ھو سعر ال
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ق   % ١٥أو % ١٠فقد یكون المساھم مالكاً لنسبة      . أرباح   شركة ، ویحق من رأسمال ال

ضورھم          دم ح ساھمین وع اب الم ستغلاً غی ا م شركة إم بتلك النسبة سیطرة فعلیة على ال

ى           ساھمین آخرین حت إجتماعات الجمعیة العامة للشركة أو بإبرام إتفاقات تصویت مع م

  . یصل إلى النسبة التى تمكنھ من السیطرة الفعلیة على الشركة 

ة      وقد یكون المستحوذ شخصاً     واحد ، طبیعیاً أو معنویاً ، أو عدة أشخاص طبیعی

ان      واء ك شركة ، س ى ال تحواذ عل اط الاس ذا الإرتب وا بھ رتبطین ویحقق ة م أو معنوی

  . إستحواذاً قانونیاً أو فعلیاً 

دد ،    رد أو المتع ى المنف انونى أو الفعل ستحوذ الق إن الم وال ، ف ع الأح ى جمی وف

ك   یكون لدیھ سلطات واسعة فى إتخاذ    ا ، وتل  القرارات التى تھم الشركة المستحوذ علیھ

ق         ارس وف السلطات تستلزم بالضرورة ، حمایة للشركة ذاتھا والمساھمین فیھا ، أن تم

ن        ساھمین م ضوابط واضحة ومحددة ویسأل عن الأضرار التى قد تصیب الشركة أو الم

  . جراء قرارات تم إتخاذھا فى مجلس الإدارة أو الجمعیة العامة 

ى           ا ھ ساھمین فیھ والعلاقة التى تربط المستحوذ بالشركة المستحوذ علیھا وبالم

د    و عق د ھ ساھمین بعق ع الم شركة وم ع ال ستحوذ م ذا الم رتبط ھ ث ی ة حی ة عقدی علاق

ا ،        ساھماً فیھ تحواذ م ام الإس ل تم الشركة ذاتھ ، فعندما إستحوذ على الشركة ، وكان قب

ساھ           ا وبالم رتبط بھ ة ی ذ البدای سئولیتھ         فھو من إن م م ف ن ث شركة ، وم د ال ا بعق مین فیھ

  ) .الفصل الأول(الناتجة عن أخطائھ فى الإدارة ھى مسئولیة عقدیة 

شركة                ى ال ستحوذ عل صرفات الم رارات وت ن ق وقد لا تقتصر الأضرار الناتجة ع

ع       املین م ن المتع المستحوذ علیھا وعلى المساھمین فقط ، وإنما قد تمتد لتشمل الغیر م

شرك صیریة     ال سئولیة تق ھ م ن أخطائ ة ع ذه الحال ى ھ سئولیتھ ف ون م صل (ة ، فتك الف

  ) . الثانى
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  الفصل الأول
  المسئولية العقدية

   للمستحوذ على شركة المساهمة
  

د     اره أح ستحوذ بإعتب ین الم ا وب ا بینھ ستحوذ علیھ شركة الم د ال ربط عق ی

ین      ) المبحث الأول (المساھمین فیھا    ربط ب ھ ی د ذات اقى    وھذا العق ساھم وب ستحوذ الم الم

  ) . المبحث الثانى(المساھمین الآخرین 

  
  المبحث الأول

  المسئولية العقدية للمستحوذ 
  .تجاه الشركة المستحوذ عليها 

ا                ى یرتكبھ اء الت ن جراء الأخط ابة بالأضرار م إن أكثر الأشخاص عرضة للإص

یما إذا     ارس    المستحوذ فى الإدارة ھى الشركة المستحوذ علیھا ، لاس ستحوذ یم ان الم ك

ھ الخاصة          ة تجارت ذات نشاط ھذه الشركة ، فیستغل أسرارھا الصناعیة والتجاریة لخدم

أنھ     ن ش ا م رارات م ن الق ذ م د یتخ ا ، وق ستحوذ علیھ شركة الم ارة ال ساب تج ى ح عل

لاسیما وان طبیعة علاقتة بالشركة . إصابة تلك الشركة بأضرار جسیمة وتحقیق نفع لھ  

ب الأول   (تمكنھ من ذلك   صلحة            ) المطل ى م صلحتھ الخاصة عل ى م ا یعل اً م ھ غالب ا ان كم

دة        ) المطلب الثانى(الشركة ذاتھا    اك ع شركة ھن ك ال اه تل سئولیتھ تج د م ولكن لكى تنعق

ا  ین توافرھ ان یتع ث(أرك ب الثال ستحوذ  ) المطل ا الم ستحوذ علیھ شركة الم ى ال وتقاض

  ) .ابعالمطلب الر(بموجب دعوى لھا أحكامھا الخاصة 
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  المطلب الأول
  طبيعة العلاقة بين

   الشركة المستحوذ عليها والمستحوذ
د    ا عق ھ بھ ا ویربط ستحوذ علیھ شركة الم ى ال ساھم ف ة م ذ البدای ستحوذ من الم

دیر          ى م ا إل ساھم فیھ الشركة ، وبعد استحواذه علیھا یتغیر مركزه القانونى من مجرد م

ا  رع الأول(لھ ا و) الف ى إدارتھ تحكم ف ة  أو م ا العام ذھا جمعیتھ ى تتخ رارات الت ى الق ف

  ) .الفرع الثانى(ومجلس إدارتھا 

  الفرع الأول
  المستحوذ مدير للشركة المستحوذ عليها

ن     ر م ك أكث ستحوذ لا یمتل اً ، أى أن الم یس قانونی اً ول تحواذ فعلی ون الاس د یك ق

ى إدار   % ٥٠ تحكم ف ستطیع ال ھ ی ا ، ولكن ستحوذ علیھ شركة الم مال ال ن رأس ك م ة تل

اھرة       الشركة سواء عن طریق إبرام إتفاقات تصویت مع مساھمین آخرین أو استغلال ظ

شركة      . غیاب المساھمین    دیراً لل ون م وفى ھذا الفرض یستطیع المستحوذ الفعلى أن یك

ات             ق إتفاق ن طری اب ع ساعدة بالإیج ك الم ت تل ساھمین آخرین ، سواء كان بمساعدة م

  .م حضور إجتماعات الجمعیة التصویت أو بالسلب عن طریق عد

والمستحوذ فى ھذا الفرض قد یستطیع الحصول على مقعد رئیس مجلس الإدارة 

ضو    د الع ر ، أو مقع ضاء والغی ام الق ا أم شركة ویمثلھ ة لل سیاسات العام ضع ال ذى ی ال

وتجدر الإشارة إلى أن . المنتدب وھو العضو التنفیذى الذى یسیر أمور الشركة الیومیة   
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ستحوذ اً   الم صا معنوی ون شخ د یك ثلاً  )١( ق ركة م شركة   ، ، ش س إدارة ال رأس مجل وی

ة     .المستحوذ علیھا أو یشغل وظیفة العضو المنتدب فیھا      سئولیة العقدی ور الم دما تث وعن

شخص         ون ال ذا الفرض یك ى ھ لرئیس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فإن المسئول ف

  .المعنوي ذاتھ ولیس ممثلھ 

 الشركة ، سواء كان شخصاً طبیعیاً أو شخصاً معنویاً ،  یكون وبالتالى فإن مدیر  

  . ھو المسئول تجاه الشركة المستحوذ علیھا عن أیة أخطاء إرتكبھا فى إدارتھ للشركة 

ا     د م ى ح لطاتھ إل ون س ة تك ك الحال ى تل دیر ف ستحوذ الم ذكر أن الم دیر بال وج

، ولا یكون لھ سیطرة كاملة محدودة وتقتصر على إتخاذ القرارات المفوض فى إتخاذھا       

على إدارة الشركة ولا یتمتع بالشكل الكامل فى القرارات التى تتخذھا جمعیتھا العامة أو  

وإذا أخطأ فى إتخاذ القرارات المفوض بإتخاذھا فإنھ یسأل عنھا بجانب . مجلس إدارتھا 

  .مسئولیتھ عن دیون الشركة بقدر مساھمتھ فى رأس المال 

                                                             
 أن یكون الشخص المعنوي ١٩٨١ لسنة ١٥٩وقد أجازت اللائحة التنفیذیة لقانون الشركات رقم  )١(

یجوز أن : "  من ھذه اللائحة على أنھ ٢٣٦/إذ تنص المادة ، لس إدارة شركة المساھمة عضو مج
تعیینھ ممثلاً لھ في =   = على أن یحدد فور، یكون الشخص الإعتباري عضو بمجلس الإدارة 

تتوافر فیھ كافة الشروط الواجب توافرھا في أعضاء ، مجلس الإدارة من الأشخاص الطبیعیین 
وبدون إخلال بمسئولیة الشخص الإعتباري ،  ویلتزم بالإلتزامات التي یلتزمون بھا مجلس الإدارة

 . یكون الممثل مسئولا عن تلك الأعمال ، عن أعمال ممثلھ في مجلس الإدارة 
ویجوز أن یتضن النظام الأساسي للشركة النص على تعدد ممثلي الشخص الإعتباري في مجلس       

 " . تتعدد الأصوات بتعدد الممثلین وفي ھذه الحالة. الإدارة 
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  الفرع الثانى
  ستحوذ المتحكم فى إدارة الشركة المستحوذ عليهاالم

شركة        ى إدارة ال ستحوذ عل سیطر الم تحواذ أن ی ن الإس سى م دف الرئی إن الھ

ة ،         ا العام المستحوذ علیھا والتحكم فى القرارات التى یتخذھا مجلس إدارتھا أو جمعیتھ

شركة المستحوذ وفى سبیل تحقیق ذلك یقوم المستحوذ بتغییر الھیكل المالى والإدارى لل 

صیة         ى الشخ ر ف ك دون تغیی ا ، وذل ة علیھ یطرتھ الفعلی ق س ن تحقی تمكن م ا لل علیھ

ا              ستحوذ علیھ شركة الم ى إدارة ال سیطرة عل ق ال سیتھا ، وتتحق القانونیة لھا او فى جن

د           سبة  تزی ستحوذ لن ك الم انونى ، أى بتمل تحواذ الق لال الاس من جانب المستحوذ من خ

شركة   من رأسمال   % ٥٠على   س        . تلك ال شكیل مجل ن ت ھ م سبة تمكن ك الن ھ لتل فإمتلاك

إدارتھا ومن ثم یتحكم فى القرارات التى تصدر منھ ، كما أن تملكھ للنسبة المذكورة من      

شركة                  ة لل ة العام ى الجمعی رارات ف اذ الق ة إتخ ھ أغلبی تحواذ  . رأس المال توفر ل فبالإس

ا     القانوني یسیطر المستحوذ على مجلس إدارة الش     ى جمعیتھ ا وعل ستحوذ علیھ ركة الم

اً      . العامة   صاً معنوی اً أو شخ صاً طبیعی . وتتحقق تلك السیطرة سواء كان المستحوذ شخ

م          صرى رق شركات الم انون ال ة لق ة التنفیذی ى أن اللائح ارة إل در الإش    ١٥٩وتج

سنة   شركات       ١٩٨١ل س إدارة ال ى مجل وى ف شخص المعن ضویة ال د أجازتع    ق

   .)١( المساھمة

ذھا             وبسبب   ى یتخ رارات الت ى الق ستحوذ ف م الم ى الإدارة وتحك تلك السیطرة عل

ا             ستحوذ علیھ شركة الم ع ال ل م ا یتعام اً م مجلس إدارتھا أو جمعیتھا العامة ، فإنھ غالب

و               دة وھ ت شركة ولی و كان ا ل ضة أو كم ھ وھو شركتھا القاب كما لو كانت شركة تابعة ل

                                                             
  .  ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة لقانون الشركات رقم ٢٣٦/المادة )١(
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شركة       فالشركة القابضة أ  . شركتھا الأم    ولى إدارة ال ن یت رر م و الشركة الأم ھى التى تق

  . التابعة والشركة الولیدة 

ستحوذ                 شركة الم ون ال ن دی ذا الفرض  ع ى ھ ستحوذ ف سئولیة الم ث م ومن حی

شركة                ك ال ى رأسمال تل ساھمتھ ف سبة م دیون بن ك ال ن تل علیھا فإنھ یسأل على الأقل ع

سنة  ١٥٩انون الشركات رقم  من ق ٢/إعمالا لحكم المادة  % ٥٠والتى تتجاوز     ١٩٨١ ل

ھ           ب فی ا إكتت دود م التى تقضى بأن المساھم فى شركة المساھمة یسأل عن دیونھا فى ح

ھم   ن أس سئولیة       . م ى الم صر عل شدداً ولا تقت ر ت ون أكث د تك سئولیة ق ك الم إلا أن تل

ان شر           و ك ا ل ھ الخاصة كم ى أموال یكاً المحدودة للمساھم ،وإنما تتعداھا ویسأل أحیانا ف

ا         ستحوذ علیھ شركة الم ى إدارة ال ھ ف سبب تحكم ى    . متضامناً ، وذلك ب ة ف ون لخطئ فیك

داد            ن س شركة ع ف ال د توق ى ح الإدارة فى ھذه الحالة آثار ضارة جسیمة ، وقد تصل إل

الات ، أن إشھار        . دیونھا ویشھر إفلاسھا نتیجة ھذا الخطأ        ن الح د م ى العدی ت ف فقد ثب

ت كان راجعاً لسوء إدارة المستحوذ للشركة المستحوذ علیھا ،  إفلاس العدید من الشركا   

  )١( ولنا عودة إلى تلك المسألة لاحقا

  المطلب الثانى
  حماية مصلحة الشركة المستحوذ عليها كهدف لتقرير

  المسئولية العقدية للمستحوذ
دف  ستحوذیھ ى  الم ا إل ستحوذ علیھ شركة الم ى إدارة ال یطرتھ عل لال س ن خ  م

ـر  ) . الفرع الأول(ھ الخاصة بغض النظر عن مصلحة الشركة      تحقیق مصالح  وھذا الأمــ

                                                             
 . وما بعدھا ٢٤٧ص  . انظر لاحقا  )١(
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ق        ى تحقی ستحوذ ف ة الم د رغب شركة ض صلحة ال ة م ائل لحمای ن وس ث ع سـتلزم البح ی

  ) .الفرع الثانى(مصالحھ الشخصیة 

  الفرع الأول
  "l'intérêt Social"مفهوم مصلحة الشركة 

وم   ر مفھ د م صلحةلق ى م وظ ف ور ملح شركة بتط سي  ال ضاء الفرن ، ) أولا( الق

  ) .ثانیا(وكان للفقھ فیھا رأي 

  :موقف القضاء الفرنسى : أولا

اریخ    اریس بت تئناف ب ة اس ن محكم صادر م م ال اء الحك و٢٢ج ى ١٩٦٥یولی  ف

وف   م فروھ ة باس شھیرة المعروف ضیة ال د  Fruehauf  Franceالق ف جدی  ،بتعری

شركة   صلحة ال دد لم و الت   . ومح ھ ھ ضى ب ا ق م م ن أھ شركة   وم صلحة ال ین م ة ب فرق

ا   ساھمین فیھ صلحة الم ا    . وم ى ذاتھ ون ھ ضرورة أن تك ست بال شركة لی صلحة ال فم

ساھمین ،            صلحة الم ضارب مع م ف وتت مصلحة المساھمین ، فمصلحة الشركة قد تختل

   .majoritéفتغلب مصلحة الشركة على مصلحة المساھمین ولو كانوا أغلبیة

سى       ویعتبر حكم محكمة الاستئناف ال   ضاء الفرن اه الق ى إتج مذكور نقطة تحول ف

ن       ة م ى بالرعای صلحة الأول ا الم شركة بإعتبارھ صلحة ال وم م راز مفھ د وإب ى تحدی ف

ب  . مصلحة المساھمین فیھا ولو كانوا أغلبیة        وبالتالى فإن تصرفات مدیرى الشركة یج

ساھمین إذا تع              ة الم صلحة أغلبی یس م صلحتھا ول ت  أن تھدف أساساً إلى تحقیق م ارض

  . المصلحتین 

ا        شركة فإنن صلحة ال وم م د مفھ ى تحدی ھ ف شار إلی م الم ة الحك راً لأھمی ونظ

  )٢(ولاسبابھ ومنطوقھ ) ١(سنعرض لواقعاتالدعوى التى صدر فیھا 
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   :Fruehauf – France فرنسا – وقائع قضیة فروھوف -١

سیة   وف الفرن ركة فروھ ت ش ساھمة  ( تكون ركة م نة )ش ان ١٩٤٦س  ، وك

ھا  ة     غرض ار مارك ع غی صغیر ، وقط ر وال م الكبی ن الحج ورات م صنیع مقط ت

شركة      . ، وتصدیرھا إلى الخارج     "فورھوف" ذه ال ك  ٧،٥٠٠٠٠٠وكان رأسمال ھ  فرن

سى  سى   (فرن ك فرن ف فرن سمائة أل ون وخم بعة ملی ى  ) س سمة إل  ١٥٠،٠٠٠، مق

م ، أى یمتلك فیھا المساھمون الأمریكیون مائة الف سھ    ) مائة وخمسین الف سھم   (سھم

، )خمسین الف سھم( سھم ٥٠،٠٠٠سیون ثلثى رأس المال ، ویمتلك المساھمون الفرن      

سیطرة المجموعة             . أى ثلث رأس المال      ذا النحو خاضعة ل ى ھ شركة عل ك ال ت تل وكان

  . المالیة الأمریكیة لتملكھا أغلبیة رأس المال ولشغلھا لأغلبیة مقاعد مجلس الإدارة 

نة   سیمبر س ى دی ت     ، أب١٩٦٤وف ركة برلی ع ش داً م وف عق ركة فروھ ت ش رم

رة  la société des autombiles perliteللسیارات  لتصنیع مقطورات لحساب الأخی

صفقة  ك ال ة تل ت قیم ك ١٫٧٨٥٫٣١٠، وكان انون ( فرن سة وثم بعمائة وخم ون وس ملی

ك   شرة فرن ة وع ف وثلاثمائ تقوم   ) . أل ت س ھ أن شركة برلی شار إلی د الم ى العق ر ف وذك

  .  المقطورات المصنعة من قبل شركة فورھوف إلى جمھوریة الصین الشعبیة بتصدیر

ة   درت المجموع د أص شعبیة ، فق صین ال ة ال و جمھوری ستورد ھ راً لأن الم ونظ

شركة                ذه ال ى ھ ا إل المالیة الأمریكیة ، مالكة أغلبیة رأسمال شركة فروھوف ، تعلیماتھ

ع الم     ارض م ا تتع ذكورة لأنھ صفقة الم ى ال أن تلغ دة  ب ات المتح ة للولای صالح الوطنی

ان      . الأمریكیة لوجود شركة أمریكیة تصنع ذات المنتج       ى حرم یؤدى إل اء س ذا الإلغ وھ

ة        . شركة فروھوف من كسب مؤكد       ى الأحوال المالی راً ف كما أنھ سیحدث إضطراباً خطی

ناعة    شاط ص ى ن ضاء عل ى الق ؤدى إل د ت ة ق رار بالغ صیبھا بأض شركة وی ذه ال لھ

ور سیة ، إذ أن     المقط وف الفرن ركة فروھ ى ش الى عل ضى بالت سا ویق ى فرن ة ف ات كلی
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ا    -عملیاً–الصعوبات المالیة التى ستوضع فیھا تلك الشركة لن تكون   ب علیھ ة للتغل  قابل

وك         . وحلھا   ذلك البن سیة ، وك ت الفرن وكل تلك الأضرار ستصیب یقیناً نشاط شركة برلی

یل    . التى منحتھا إئتماناً     ھ س ام أضرار        وھذا كل سى بوجھ ع ومى الفرن صاد الق حق بالإقت

  . بالغة 

س إدارة شركة فروھوف              ضاء مجل ن أع ة م تقال ثلاث د اس وإزاء ھذا الوضع فق

دد             ذلك ع ل ب الفرنسیین إحتجاجاً على إلغاء الصفقة ، من بینھم المدیر العام للشركة ،فق

ذى  أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المقرر فى النظام الأساسى       للشركة ، الأمر ال

س إدارة           دون مجل شركة ب ى لا تظل ال وراً حت س الإدارة ف . إستلزم إستكمال تشكیل مجل

ت    شركة لازال تكمال ، وأن ال ذا الإس انونى لھ ائق ق ود أى ع دم وج ن ع رغم م ى ال وعل

ا        ن أجھزة إداراتھ دى     –تسیر سیراً طبیعیاً ولم تحرم بعد كلیة م سبب التقلی ذا ھو ال  وھ

ضاء             فى تعی  ھ الق تقر علی ا إس شركة كم ت لل س الإدارة    –ین مدیر مؤق ضاء مجل إن أع  ف

دیر        ین م ا بتعی البوا فیھ ستعجلة ط ور الم ى الأم ام قاض وى أم وا دع د رفع ستقیلین ق الم

ذ    ابى ، وتنفی سلبى والإیج ا ال ى جانبھ ا ف ھ إدارتھ ون مھمت وف تك شركة فروھ ت ل مؤق

  " .برلیت"العقد المبرم مع شركة التعاقدات التى أبرمتھا الشركة ، ولاسیما 

اریخ   نة  ١٦وبت ر س اریس   ١٩٦٣ فبرای ة بب ة التجاری ضت المحكم ة – ق  كمحكم

ستعجلة  ور م ة   –أم دة ثلاث اً لم دیراً مؤقت شركة م ت لل اتھم وعین دعین لطلب ة الم  بإجاب

ذ       صوصاً تنفی أشھر تكون مھمتھ إدارة الجانب السلبى والإیجابى لشركة فروھوف ، وخ

ا                التعاقدات ن أجھزة إدارتھ ت م د حرم شركة ق ذه ال ى أن ھ ساً عل  الساریة ، وذلك تأسی

ستعجلة            سألة م ك م ضائھا ، وتل ى إنق یؤدى إل ة س ا التعاقدی ذھا لإلتزاماتھ وأن عدم تنفی

  . یختص بنظرھا قاضى الأمور المستعجلة 
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دم    ى ع ساً عل م تأسی ذا الحك ى ھ تئناف ف ى بالإس ب الأمریك ن الجان د طع وق

ى الأمور المستعجلة لعدم توافر عنصر الإستعجال ، حیث أنھ من الممكن     إختصاص قاض 

س الإدارة       شكیل مجل تكمال ت ات ، إس م      . قانوناً ، وبدون أیة عقب شركة ل إن ال م ف ن ث وم

كما أن بحث أسباب تعیین المدیر المؤقت ، خصوصاً فیما   . تحرم بعد من أجھزة إدارتھا      

صفقة ا   ذ ال دم تنفی ذ أو ع ق بتنفی د  یتعل ت یع ركة برلی ركة فروھوف وش ین ش ة ب لمبرم

ستعجل     اریخ  . مساساً بأصل الحق ، وھذا یخرج عن إختصاص القضاء الم ایو  ٢٢وبت م

نة  اریس  ١٩٦٥س ة ب م محكم د حك ا بتأیی اریس حكمھ تئناف ب ة إس درت محكم  أص

   .١٩٦٣ فبرایر سنة ١٦التجاریة الصادر بتاریخ 

  :)١(١٩٦٥ایو سنة م٢٢ حكم محكمة إستئناف باریس فى -) :٢(

اریخ      صادر بت ا ال نة   ٢٢قضت محكمة إستئناف باریس فى حكمھ ایو س  ١٩٦٥م

  :بأنھ 

ضائى          "  ل ق تبدال وكی لا یختص قاضى الأمور المستعجلة ، بحسب الأصل ، بإس

اً             تبدال مؤقت ذا الاس ان ھ و ك ى ول ن الخروج   . بأعضاء مجلس إدارة الشركة حت ولا یمك

ا    على ھذا المبدأ إلا إذا توا    ؤدى وظیفتھ شركة لا ت فرت ظروف استثنائیة ، كأن تصبح ال

ى أداء        ادرة عل بشكل طبیعى ، وأن ذلك سیؤدى إلى فنائھا أو أن أجھزة إدارتھا لم تعد ق

ساھمین   ین الم شدید ب ف ال اھم والخل سوء التف راً ل ا نظ روف . مھامھ ك الظ وافر تل وتت

ة     الإستثنائیة عند عدم تنفیذ الشركة لصفقة تصنیع الم    ى جمھوری صدیرھا إل قطورات لت

ب      ن الجان شركة م س إدارة ال ضاء مجل ة أع ة أغلبی ة معارض شعبیة نتیج صین ال ال

ابة شركة فروھوف             صفقة إص ك ال اء تل أن إلغ الأأمریكى على ھذا التنفیذ ، إذ أن من ش

                                                             
(1) Paris 22mai 1965, D.1965 J.147 
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الفرنسیة بأضرار جسیمة والقضاء على إئتمانھا كلیة فى السوق ، مما یؤدى إلى فنائھا 

  . ح ما یقرب من ستمائة عامل وتسری

اذ           تعجال وإتخ صر الإس وافر عن ا لت د كافی تثنائیة یع روف الاس ك الظ ام تل وقی

ا      ة لمواجھتھ ة والتحفظی ى       . الإجراءات الوقتی ى قاض ب عل ھ یج ى أن ارة إل در الإش وتج

شركة          صلحة ال شركة م ت لل الأمور المستعجلة أن یأخذ فى إعتباره عند تعیین مدیر مؤق

  .فضلیة على مصلحة المساھمین فیھا ولو كانوا أغلبیة ذاتھا بالأ

ون      ستعجلة المطع ور الم ة الأم م محكم د حك ة تؤی إن المحكم ك ف ى ذل اءً عل   وبن

وف    شركة فروھ ت ل دیر مؤق ین م ن تعی ھ م ضى ب ا ق ل فیم تئناف الماث ھ بالإس   علی

داتھا         ذ تعاق صوصا تنفی ا ، وخ ابى لھ سلبى والإیج ساریة  تكون مھمتھ إدارة الجانب ال  ال

  ".مع الغیر 

وى     ول دع ا لقب ب توافرھ ى یج صلحة الت ى أن الم ى إل د إنتھ ذكور ق الحكم الم ف

صلحة   ن م ر ع صرف النظ ا ب شركة ذاتھ صلحة ال ى م شركة ھ ت لل دیر المؤق ین الم تعی

ة   ون الأغلبی انوا یمثل و ك ا ، ول ساھمین فیھ دیث . الم وم الح ذا المفھ ى لوھ صلحة ف لم

  . إلى إیضاح وتحدید الدعوى المذكورة فى حاجة

  :موقف الفقھ : ثانیاً 

سیر         ق البروفی ي تعلی سي ف ھ الفرن ف الفق ل موق ى  Rafael  Contintیتمث  عل

  )٢(  Rapport Vieno و تقریر فینو )١(حكم الإستئناف المذكور
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صادر      Rafael Contintتعلیق البروفسیر  -١ اریس ال تئناف ب ة اس م محكم  على حك

  ) :١(  ١٩٦٥ مایو سنة ٢٢فى 

ق   د عل سیرلق اریس   Contint البروف تئناف ب ة إس م محكم ى حك ذكور  عل  الم

ب       تعلیقاً رائعاً ومفصلاً وعمیقاً ، أوضح فیھ بإستفاضة المفھوم الحدیث للمصلحة الواج

ذا      ة ھ شركة ، ولأھمی صلحة ال ى م شركة وھ ت لل دیر المؤق وى الم ول دع ا لقب توافرھ

دیث لفك         اطع      التعلیق فى بیان ماھیة المفھوم الح ا سوف نعرض لمق صلحة ، فإنن رة الم

   -:كاملة منھ 

ال         "  اییر شرعیة أعم لقد أكد ھذا الحكم على أن مصلحة الشركة تعد من أھم مع

ي أضحت      یمثلكما أنھ . الإدارة   شركة الت صلحة ال رة م  أھمیة كبیرة بإعطائھ تعریفاً لفك

  ". الشركات  أحد الأفكار الرئیسیة في قانون

انون   ،  حكم واضح يالمحكمة فلقد حدد قضاة   "  ویمثل علامة فارقة في تطور ق

و       ، الشركات   أن مصلحة الشركة لا تختلط بالمصالح الخاصة ببعض المساھمین حتى ول

صلحتین           أنإلا  ، كانوا أغلبیة    اتین الم ین ھ لة ب د ص ھ لا توج ي أن ك لا یعن ى   ،  ذل ل عل ب

اً  ، لحة الشركاء فغالبا ما تتوافق تماما مصلحة الشركة مع مص  ، العكس   وھذا یظھر جلی

ذكور    م الم ات الحك ن حیثی ین     ، م رم ب د المب ذ العق ة أن تنفی میر المحكم ي ض ر ف د وق فق

شركة فرو ھوف وشركة برلیت یتفق مع المصالح الحقیقیة للمساھمین الأمریكیین التي     

  " . تتحقق بتحقق مصلحة شركة فرو ھوف ذاتھا 

                                                             
(1)V.Michel German , l'interêt commun des actionnavies J. C. p.1996 .n° 

40.p.13,R.Contin , l' arret freuhauf et l'evolution du droit des sociétés , 
D.1968.chron .VI p.8 et s.s. 
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ر         "  شركة ف تلحق ب ي س ن      إن الأضرار الت سیتین م ت الفرن و ھوف وشركة برلی

ضائھا           رو ھوف وانق ، جراء عدم تنفیذ صفقة المقطورات قد تؤدي إلى إختفاء شركة ف

سا   ا فرن شتھر بھ ة ت ناعة ھام ى ص ضاء عل الي الق ورات ، وبالت ناعة المقط ي ص ، وھ

ة           ان    . وتمثل أھمیة كبیرة بالنسبة للإقتصاد القومي الفرنسي بصفة عام د ك الي فق وبالت

زوال          ن ال ن   . ذلك دافعاً للحكم المذكور بأن یحافظ على ھذا الكیان الإقتصادي م ضلاً ع ف

ك   ، أن ذلك سیؤدي إلى الإضرار بالبنوك التي قامت بتمویل تلك الصفقة          صوصاً البن وخ

  . " المركزي الفرنسي 

اره    "  ، إن حكم محكمة إستئناف باریس المذكور على ھذا النحو قد أخذ في إعتب

فالحقیقة الأولى تتمثل ، إقتصادیا وإجتماعیا : حقیقة مزدوجة ، مستوى القانوني على ال

ومي       صاد الق رة للإقت ة كبی ن أھمی ا م ا لھ وف لم رو ھ ركة ف ان ش ى كی اظ عل ي الحف ف

  " . عامل بالشركة ٦٥٠والحقیقة الثانیة تتمثل في عدم تسریح ، الفرنسي 

ا أن     "  شركة ذاتھ صلحة ال رة م صلحة     ویجب عند تحدید فك ا م ي إعتبارن ذ ف  نأخ

  ".  إئتمانا وقامت بتمویل صفقة المقطورات منحتھاوخصوصاً البنوك التي ، دائنیھا 

شركة        "  ل  . وفي النھایة فإن مصلحة الدولة ذاتھا تدخل في مفھوم مصلحة ال فك

شركات  ي   ، ال ستوى المحل ى الم شروعات عل ذ م وم بتنفی ا ، تق ة منھ صوصاً الھام وخ

صادیا  ، وبطریقة مباشرة ،  بالتالي   وتھم، والوطني   یاً   ، الدولة إقت ل وسیاس سبب  . ب وب

ئ   ، المكانة التي تشغلھا شركة فرو ھوف بالنسبة للإقتصاد الفرنسي          لاف الناش فإن الخ

  " . بشأنھا لا بد وأن یھم الدولة الفرنسیة 

د أن تن   ، تتكون الشركة في البدایة بإتفاق الشركاء وبتمویل منھم   "  ن بع شا ولك

شاطاتھا   شعب ن وعتت ن      وتتن ستقل ع ا ت صادیاً یجعلھ زاً إقت وأ مرك ا وتتب  علاقاتھ

ا    ساھمین فیھ صلحة        ، الم ن م ف ع تمرار تختل اء والإس ي البق صلحتھا ف ضحى م وت



 

 

 

 

 

 ٧٧١

د فالشركة  . مساھمیھا   اة              بع ي الحی تمرار ف و والإس ي النم ق ف ا الح شأ لھ سھا ین ،  تأسی

ساھ       د م صلحة أح ضحي بم ن أن ت ا یمك ث أنھ بیل    بحی ي س تھم ف ى أغلبی میھا أو حت

  " . إستمرارھا ونموھا وبقائھا 

ن  : وھكذا فإنھ یمكن تلخیص مصلحة الشركة في الآتي       "  إستقلالھا إقتصادیاً ع

ا  ونین لھ اء  ، المك ي البق ا ف و وحقھ ي النم ا ف ن . وحقھ ون إذا م شركة تتك صلحة ال فم

ق   ح: حق الشركة في النمو والثاني : الأول : عنصرین ھما   اء وتحقی ق الشركة في البق

  ." الغرض الذي أنشئت من أجلھ 

  :  Rapport Vienot "  فینو " تقریر  -٢

و            ر فین ھ تقری ق علی  لقد عبر عن المقصود بمصلحة الشركة بوضوح تقریر أطل

Rapport Vienot شروعات الخاصة   ١٩٩٥ صادر سنة  عن المؤسسة الفرنسیة للم

ھ   ،  د    : " حیث جاء فی ى م ب عل ھ یج ار      أن ي إط صرفون ف ررون ویت شركة أن  یق یري ال

ى     ، تحقیق غرض الشركة إستقلالاً عن غرض المساھمین          شتمل عل شركة ت صلحة ال فم

ا     ا وموظفیھ صلحة عمالھ ي ؛ م دة ھ صالح عدی ساھمیھا  ، م ا وم صلحة دائنیھ وم

ل    . ومصلحة الضرائب  ، والمتعاملین معھا من الموردین      ة تمث صالح مجتمع فكل تلك الم

ات        في ال  د مكون ة سوى أح نھایة مصلحة الشركة ومصلحة المساھمین ما ھي في النھای

  .)١("مصلحة الشركة بحیث یجب أن تصب فیھا وتتلائم معھا ولا تناقضھا 

ا            ي رأین ل ف ھ یمث وتجدر الإشارة إلى أن حكم محكمة إستئناف باریس المشار إلی

سي  " ضاء الفرن ة الق ع  ،  La chauvinisme de la justice" وطنی ذي وض ال

ار     صلحة       ، مصلحة دولة فرنسا فوق كل إعتب ك الم ق تل ة لتحقی ادئ القانونی وطوع المب
                                                             

 . D.SCHMIDT.Art publié en Rev . Juris . Com: ھذا التقریر مشار إلیھ لدى  )١(
1997 .p.257  



 

 

 

 

 

 ٧٧٢

ل       . والحفاظ علیھا    وھذا ما ندعو إلیھ قضاءنا عندما تستدعي مصلحة الدولة إعتناق مث

  La chauvrmis me  judiciaire.   ھذه الوطنیة القضائیة 

  الفرع الثانى
  المستحوذ عليهاوسائل حماية مصلحة الشركة 

ستحوذ    شركة الم ى إدارة ال ة عل یطرتھ الفعلی ق س ن طری ستحوذ ، ع دف الم یھ

ق       علیھا والتحكم فى القرارات التى تتخذ فى مجلس إدارتھا وجمعیتھا العامة ، إلى تحقی

ر       قدمصالحھ الخاصة التى   ا ، الأم ضر بھ د ت ل وق شركة ، ب  تتعارض مع مصلحة ھذه ال

ن و      ث ع ستلزم البح شفافیة        الذى ی ة وال د الحوكم ق قواع صلحتھا بتطبی ة م ائل لحمای س

  ) . ثانیا(ومواجھة التلاعب فى أسعار أسھمھا ) أولا(والافصاح 

  : تطبیق قواعد الحوكمة والإفصاح والشفافیة : أولا 

ة       سوق المالی ة     (صدر فى مصر قرار الھیئة العامة ل ة المالی ة للرقاب ة العام الھیئ

ال        ٢٠٠٧لسنة  ١١رقم) حالیاً ى مج ة ف شركات العامل بشأن القواعد التنفیذیة لحوكمة ال

داره                    واد إص ن م ى م ھ الأول ى مادت ضى ف ى البورصة ق دة ف الأوراق المالیة وغیر المقی

على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالیة وغیر المقیدة فى البورصة     : "على أنھ   

قة بھذا القرار كأحد متطلبات استمرار الالتزام بالقواعد التنفیذیة لحوكمة الشركات المرف

  ".ترخیص مزاولة النشاط 

ة         ة العام رار الھیئ ى وضعھا ق ة الت د الحوكم ق قواع نص تطبی ذا ال صر ھ د ق وق

ر        ة وغی ال الأوراق المالی ى مج ة ف شركات العامل ى ال ھ عل شار إلی ة الم ة المالی للرقاب

  .المقیدة فى البورصة 
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شركات    بق لك القواعد ، أن تط ونحن نرى ، لكى تعم الفائدة من ت  ع ال ى جمی  عل

  . أیاً كان مجال نشاطھا وأیا كانت أسھمھا مقیدة أو غیر مقیدة فى البورصة 

ل               ى ك ا عل ذكر وتطبیقھ الف ال رار س ى الق ا ف صوص علیھ وقواعد الحوكمة المن

صرفات      رارات وت ن ق ا م ستحوذ علیھ شركات الم ة ال أنھا حمای ن ش شركات ، م ال

ستحوذ            المستحوذ التى    شركة الم صلحة ال صالحھ الخاصة دون م ق م ا تحقی دف منھ یھ

  . علیھا 

س       ة بمجل ك المتعلق یما تل ضھا لاس سرد بع وم ب ا نق د فإنن ك القواع ة تل ولأھمی

ة ) ١(الإدارة  ة العام صالح  ) ٢(والجمعی ارض الم ضارب وتع ات ) ٣(وت والالتزام

  ) .٤(المرتبطة بالإفصاح والشفافیة 

  :مجلس الإدارة ) ١(

ھ   ة عمل شكیلھ وكیفی س الإدارة بت ة بمجل ة المتعلق د الحوكم شتمل قواع ) أ(ت

  ) جـ(والتزاماتھ المرتبطة بالإفصاح والشفافیة ) ب(واختصاصات والتزامات أعضائھ 

  تشكیل المجلس وكیفیة عملھ ) أ ( 

س الإدارة              - ضاء مجل دد أع شركة ع ى لل ام الأساس ون  . یجب أن یحدد النظ ویتك

ھ       المجلس من عدد م    ناسب من الأعضاء على نحو یمكنھ من الإضطلاع بوظائف

  . وواجباتھ بما فى ذلك تشكیل لجانھ 

ون    - تكون أغلبیة أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غیر التنفیذیین على أن یك

دلیل       وارد ب ف ال اً للتعری ستقلین وفق ن الم ذیین م ر التنفی ضاء غی صف الأع ن

  .الحوكمة الصادر عن الھیئة 
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ین   لا یجوز   - ن دورت أن تزید مدة عضویة مجلس الإدارة للعضو غیر التنفیذى ع

وتلتزم . وبمدة أقصاھا ست سنوات إلا إذا كانت ھناك مبررات قویة ، متتالیتین 

  . الشركة بالإفصاح عن تلك المبررات للھیئة 

دیر             - دب أو الم ضو المنت س الإدارة والع یس مجل صبى رئ لا یجوز الجمع بین من

ة    التنفیذى إلا إ   ررات قوی ك      . ذا كانت ھناك مب ن تل صاح ع شركة بالإف زم ال وتلت

  .  )١(المبررات للھیئة

ركات     - س ش ن خم ر م ضویة أكث شغل ع س الإدارة أن ی ضو مجل وز لع لا یج

ى         شاط ف دة تباشر ذات الن مساھمة على ألا یكون من بینھا أكثر من شركة واح

  .  )٢(نفس الوقت

س الإ      - شركة أن تخطر     . دارة عند انتھاء عضویة أحد أعضاء مجل ى ال ب عل یج

  . الھیئة العامة لسوق المال فوراً بذلك مع بیان أسباب أنتھاء العضویة 

ا        - سئولیاتھم ، بم على أعضاء مجلس الإدارة تخصیص وقتٍ كافٍ للإضطلاع بم

ة         ة والمؤقت ان الدائم س الإدارة واللج فى ذلك التحضیر السابق لاجتماعات مجل

   .وحضور تلك الإجتماعات 

على مجلس إدارة الشركة الاجتماع مرتین على الأقل كل ثلاثة شھور بناء على      -

  .دعوة رئیس مجلس الإدارة 

على رئیس مجلس الإدارة التشاور مع أعضاء مجلس الإدارة بمن فیھم العضو       -

ى ان    س الإدارة عل ال مجل دول أعم داد ج د إع ذى عن رئیس التنفی دب وال المنت

                                                             
ون شركات قطاع  بشأن إصدار قان١٩٩١ لسنة ٢٠٣ من القانون رقم ١ فقرة ٣/أجازت المادة )١(

 .الأعمال العام الجمع بین منصبي رئیس مجلس الإدارة والعضو المنتدب 
 ٩٣/أصبح لعضو مجلس الإدارة الحق فى الجمع بین عضویة أكثر من شركة بعد إلغاء نص المادة )٢(

  .٢٠٠٥ لسنة ٩٤ بموجب القانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٥٩من قانون الشركات رقم 
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افٍ  یرسل جدول الأعمال مصحوباً     . بالمستندات للأعضاء قبل الاجتماع بوقتٍ ك

اده    ال انعق ال ح دول الأعم س الإدارة ج رر مجل راض أى  . ویق ة اعت ى حال وف

باب            ان أس ع بی اع م ضر الاجتم ى مح ك ف ت ذل دول یثب ذا الج ى ھ ضو عل ع

  .الإعتراض  

شات     - صیلیة بالمناق ر تف داد محاض ھ وإع ق اجتماعات س الإدارة توثی ى مجل عل

داولات  صورة         والم ا ب ا وحفظھ ت وتبویبھ ى تم صویت الت ات الت ا عملی ا فیھ  بم

  . یسھل الرجوع إلیھا 

  . على مجلس الإدارة وضع نظام خاص لمتابعة ما یتخذه من قرارات -

   :)١(اختصاصات المجلس والتزامات أعضائة) ب ( 

ضائھ     ات أع س والتزام صاصات المجل شركة اخت ى لل ام الأساس دد النظ ب أن یح یج

 .  وتفصیلى بشكل واضح

صالح        - اة م صاصاتھم مراع رتھم لاخت د مباش س الإدارة عن ضاء مجل ى أع عل

الشركة والمساھمین فیھا ، والإلتزام بأحكام القانون وبالالتزامات الواردة بھذه     

  . القواعد 

                                                             
محمود مختار . د:  مجلس الإدارة في شركات المساھمة بصفة عامة أنظر حول مسئولیة أعضاء) ٢٦(

. مسئولیة أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساھمة عن قرارات مجلس الإدارة . بریرى 
المسئولیة المدنیة للعضو المنتدب في إدارة . عبدالرؤوف محمد السناوي . د ، ٢٠٠٠القاھرة 

المسئولیة المدنیة . مصطفى كمال وصفي . د ، ٢٠٠٨ة حقوق الإسكندری. شركة المساھمة 
ومشروع قانون الشركات ، لأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساھمة في القانون المصري 

تجاوز السلطة في مجلس . صلاح أمین أبو طالب . د ، ١٩٦٥مكتبة الأنجلو المصریة ، المساھمة 
. دارالنھضة العربیة . ونین المصري والفرنسي دراسة مقارنة بین القان، إدارة شركة المساھمة 

دراسة قانونیة مقارنة  في القانون . مجلس إدارة الشركة المساھمھ . طعمة الشمري . د ، ١٩٩٠
  .  ١٩٨٥طبعة أولى . جامعة الكویت . الكویتي وقوانین الولایات المتحدة الأمریكیة 
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س الإدارة   - ضو مجل س الإدارة وع یس مجل صاصات رئ لال بإخت دم الإخ ع ع وم

ب ان ی   اً ، یج ررة قانون دب المق س إدارة   المنت ن مجل صادر م ف ال ون التكلی ك

دة         ى الم وعھ وف ى موض دداً ف رھم مح ضائھ أو لغی د أع واء لأح شركة ، س ال

  .الزمنیة لسریانھ ، وأن یتضمن عرض نتائجھ على أعضاء المجلس 

ى         - ا ف صوص علیھ صاصات المن دود الاخت اوز ح س الإدارة تج وز لمجل لا یج

شركة       ى لل ع الأحوال    . النظام الأساس ى جمی ة     وف ام بأی س القی ، لا یجوز للمجل

 .تصرفات تخرج عن نطاق الغرض الذى أنشئت الشركة من أجلھ 

  : التزامات المجلس المرتبطة بالإفصاح والشفافیة ) جـ (

ى           - ا ف شار إلیھ صاح الم یجب أن یتضمن تقریر مجلس الإدارة السنوى بنود الإف

 إلى متطلبات القوانین دلیل تطبیق القواعد التنفیذیة لحوكمة الشركات بالإضافة

  . المعمول بھا 

واردة         - ود ال ة البن ة كاف حة ودق ن ص سئولاً ع شركة م س إدارة ال ون مجل   یك

سنوى   س الإدارة ال ر مجل القوائم    . بتقری سنوى ب ر ال اق التقری ب إرف   ویج

تٍ                ة بوق اد الجمعی ل انعق ساھمین قب المالیة وباقى مرفقاتھا وعلى أن یرسل للم

  .كافٍ 

سنوى      یكون مجلس الإ   - س الإدارة ال ر مجل ة بتقری دارة مسئولاً عن موافاة الھیئ

  . فور اعتماده وفى المواعید المحددة لإرسال القوائم المالیة 
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  : )١(الجمعیة العامة ) ٢( 

صاح              ى الإف ساھمة عل ى شركة الم ة ف ة العام شأن الجمعی ة ب د الحوكم انطوت قواع

ساھمین  ات للم ة المعلوم ات ) أ ( وإتاح اح وسیاس ع الأرب ا ) ب ( توزی صویت فیھ والت

  ) .جـ ( بھا  وإتاحة المناقشات لكافة المساھمین

  : الإفصاح وإتاحة المعلومات للمساھمین ) أ ( 

ستثمرین             - ات الم ة وعلاق ن الحوكم سئول ع ین م شركة تعی س إدارة ال على مجل

سارات    ى استف رد عل ة وال ادئ الحوكم ق مب ة وتطبی سئولیة متابع ھ م د إلی تعھ

ى أن       ال شركة عل ى لل ل التنظیم مساھمین وتحدد مھامھ ومسئولیاتھ ضمن الھیك

س           ى مجل ة عل یقوم برفع تقریر دورى عن مدى الالتزام بتطبیق قواعد الحوكم

  . إدارة الشركة 

ة       - وقھم كامل تتیح الشركة كافة المعلومات التى تمكن المساھمین من مباشرة حق

ة ودقیق     ات وافی ذه المعلوم ون ھ ب أن تك ات   . ة ویج ذه المعلوم اح ھ وتت

ددة    د المح ى المواعی ة وف ة منتظم ساھمین بطریق ین  . للم ز ب وز التمیی ولا یج

   . )٢(المساھمین من حیث المعلومات المتاحة لھم

                                                             
. رحاب محمد داخلي . د:  عامة أنظر حول دور الجمعیة العامة في شركة المساھمة بصفة )١(

  .  ٢٠٠٨الجمعیات العمومیة ودورھا في إدارة شركة المساھمة حقوق إسكندریة 
الإلتزام بالإعلام . زینب رفعت سید .حول ألإستعلام في مجال شركات المساھمة بصفة عامة أنظر د )٢(

. غنام محمد غنام . د،  ٢٠١٥حقوق عین شمس . رسالة دكتوراه . في إطار شركات المساھمة 
. د ، ٢٠٠٢مطبوعات جامعة الكویت . تجریم الكذب على المساھمین في شركات المساھمة 

دار النھضة  . ٢٠٠٠دور العلم بالبیانات عند تكوین العلاقة التعاقدیة . مصطفى أبو مندور موسى 
 العربیة 
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ة    - ال كاف ائج أعم ن نت ھریاً ع ة ش صح للھیئ شركة أن یف س إدارة ال ى مجل وعل

م ی           ى ل یاتھا الت ن توص س الإدارة وع س    اللجان المنبثقة عن مجل ا مجل زم بھ لت

  .إدارة الشركة وأسباب ذلك 

ان              - شكیل اللج ى ت دیل ف ن أى تع ة ع صح للھیئ شركة أن یف س إدارة ال على مجل

  .المنبثقة عن مجلس الإدارة فور إقرار التشكیل 

ات          - ى وجھ ات ف ة خلاف ن أی وراً ع ة ف على مجلس إدارة الشركة أن یفصح للھیئ

  . النظر بین لجنة المراجعة ومراقب الحسابات 

  : سیاسات توزیع الأرباح ) ب ( 

لاحیات  –على مجلس الإدارة    -  وبما لا یتعارض مع النظام الأساسى للشركة وص

صالح       –الجمعیة   ق م  وضع سیاسة واضحة بشأن توزیع أرباح الأسھم بما یحق

  . الشركة والمساھمین 

ع                   - ى توزی تھا ف ى سیاس ة عل ة العام ى الجمعی ساھمین ف لاع الم على الشركة إط

ة           الأ اح مرحل ات أو أرب ى صورة احتیاط اح ف ن أرب ب م ا یجن ررات م اح ومب رب

  . مدعمة برأى مراقب الحسابات 

لال           - ك دون الإخ ساھمین ، وذل ى الم نویة عل على الشركة توزیع أرباح نقدیة س

ة        سیولة الخاص ز ال ضر بمراك ا لا ی شروعات التوسع وبم شركة وم صالح ال بم

  .  )١(بالشركة

                                                             
دار نصر للطباعة .  العملیةالشركات  التجاریة وبعض مشكلاتھا.ناجي عبدالمؤمن محمد .  د)١(

 .٢٠١٥الحدیثة  
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  : الجمعیات العامة وإتاحة المناقشات لكافة المساھمینالتصویت فى ) جـ ( 

اع                 - ى إجتم ضور ف ساھمین للح ن الم دد م ر ع على الشركة إتاحة المشاركة لأكب

الجمعیة العامة ، بما فى ذلك اختیار التوقیت والمكان الملائمین لأنعقاد الجمعیة     

  . العامة 

ز     - ة الإلت ة العام انون،على الجمعی ام الق لال بأحك صویت  دون الإخ اع الت ام باتب

ر       لوب آخ س الإدارة أو أى أس ضاء مجل ار أع صویت لاختی د الت ى عن التراكم

   ، )١(للتصویت یمكن من تمثیل الأقلیة فى مجلس إدارة الشركة

                                                             
  : التصویت التراكمي ھو  )١(

       ھو أسلوب تصویت لإختیار أعضاء مجلس الإدارة من خلال الجمعیات العمومیة للشركات 
حیث یعطي كل مساھم قدرة على التصویت وفقا لعدد الأسھم التي یملكھا في الشركة ، المدرجة 
شاغرة للتصویت في مجلس الإدارة ) ثلاث مقاعد(لمثال إذا كان لشركة ما وعلى سبیل ا. المدرجة 

  : فإن كل مستثمر یستطیع التصویت على النحو التالي ، 
  سھم ٣٥٠٠٠٠یملك ) أ(المستثمر  -
  سھم ١٢٠٠٠٠یملك ) ب(المستثمر  -

ھا على توزیع أصواتھ على الأعضاء أو تركیز) ب،أ(یستطیع كل المستثمرین ،  ووفق ھذا المثال 
حصة قوتھ ) أ(فعلى سبیل المثال یمنح المستثمر . عضو واحد لضمان ممثل في مجلس الإدارة 

 ألف ١٢٠ویمنح المرشح الثاني قوة بواقع ، للمرشح الأول )  ألف سھم  ١١٠بواقع (التصویتیة 
یمنح ثقلھ بالكامل ) ب( ألف سھم في حین أن المستثمر ١٢٠سھم والمرشح الثالث قوة بواقع 

المرشح الثاني ممثلاً لھ ) ب(وفي ھذه الحالة ضمن المستثمر . للمرشح الثاني )  سھم١٢٠٠٠٠(
في حین حد نظام التصویت التراكمي ، في مجلس الإدارة من خلال تركیز جمیع أسھمھ لھ 

  . =من السیطرة على جمیع المقاعد ) أ(المستثمر
تمثیل لھم في مجلس الإدارة عن طریق وھذا الأسلوب یزید من فرص حصول مساھمي الأقلیة على 

ویحق للمساھم أن یوكل عنھ مساھما آخر من غیر أعضاء مجلس الإدارة . الأصوات التراكمیة 
  . لتمثیلھ في التصویت 

 التصویت التراكمى) ٢١/٢/٢٠١١ الصادر في ٦٣٢٢جریدة الإقتصادیة السعودیة العدد رقم (
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ن           - صاح ع ساھم الإف ن م ر م ل أكث ا تمثی ا قانون وز لھ ى یج ات الت ى الجھ عل

صاح  سیاستھا فى التصویت على الموضوعات المعروضة على الجمعیة    ، والإف

  . عن حالات تعارض المصالح بین المساھمین الذین یمثلونھم 

  . تعارض المصالح وتعاملات الداخلیین  ) ٣( 

ذیین        - دیرین التنفی س والم ضاء المجل صیلیاً لأع اً تف شركة برنامج ضع ال ت

ة             ال الرقاب ى مج ات ف ضل الممارس اطتھم بأف م وإح شركة لإطلاعھ والعاملین بال

ة أخرى ،    -. حوكمة الشركات الداخلیة ومبادئ    ام قانونی  دون الإخلال بأیة أحك

ضة أو      ركات قاب ة ش شركة أو أی ھم ال ى أس ل عل داخلیین التعام ى ال ر عل یحظ

شركة           صدرھا ال ة أخرى ت ة أوراق مالی ذا أی اً وشراءً ، وك ة بیع قیقة أو تابع ش

معلومات بناءً على معلومات داخلیة غیر منشورة أو متاحة للكافة أو بناءً على       

ة            ات داخلی مفاوضات معینة تقوم بھا الشركة وغیر معلنة أو تسریب أیة معلوم

  . للغیر 

  .لا یجوز للشركة منح أى قروض لأعضاء مجلس إدارتھا  -

ى    - لا یجوز أن یكون لعضو مجلس الإدارة أیة مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة ف

لجمعیة العامة یجدد الأعمال والعقود التى تتم لحساب الشركة إلا بترخیص من ا   

صلحة                 ن م ھ م ا ل س بم س الإدارة أن یخطر المجل ضو مجل ى ع كل سنة ، وعل

ى        ار ف ذا الإخط ت ھ شركة ویثب شخصیة فى الأعمال والعقود التى تتم لحساب ال

ولا یجوز للعضو الإشتراك في التصویت على القرارات التي      . محضر الاجتماع   

شأن    ذا ال ي ھ صدر ف ن الع  . ت ب م د یطل ا ق ة   كم شة أی ضور مناق دم ح ضو ع

ا  . موضوعات تخصھ   ویخطر رئیس مجلس الإدارة الجمعیة العامة عند انعقادھ

صیة        صلحة شخ س الإدارة م ضاء مجل د أع عن الأعمال والعقود التى یكون لأح

  . فیھا ویرفق بھذا الإخطار تقریر خاص من مراقب الحسابات 
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س الإدارة  - ضو مجل وز لع ن الجم–لا یج رخیص م ر ت ل  بغی دد ك ة یج ة العام عی

شركة أو أن یتجر     –سنة   سة ال  أن یشترك أو یساھم فى أى عمل من شأنھ مناف

ویجب الإفصاح عن تعارض المصالح حتى . فى أحد فروع النشاط الذى تزاولھ     

  . ولو لم تتم معاملات 

ة أو                - صالح مادی ة م ن أی س ع دى المجل صاح ل س الإدارة الإف على أعضاء مجل

ور ت  املات أو أم شركة أو        تع شاط ال ى ن أثیر عل أنھا الت ن ش ون م صھم یك خ

صالحھا  ال  . م صویت ح ن الت اع ع س الإدارة بالامتن ضو مجل زم ع ا یلت كم

 . تعارض المصالح 

  :  )١(الالتزامات المرتبطة بالشفافیة والإفصاح ) ٤(

  : الالتزامات العامة بالإفصاح ) أ (

  . تتعرض لھاعلى الشركة الإفصاح للھیئة عن أیة أحداث جوھریة  -

على الشركة وضع إجراءات الرقابة الداخلیة التى تحول دون تسرب المعلومات  -

ة   ات ذات   . الداخلی ى المفاوض ا ف ماء ممثلیھ ة بأس ار الھیئ شركة إخط ى ال وعل

  . الأھمیة والتأثیر على أوضاع الشركة 

                                                             
. أحمد على محمد خضر . د: ساھمة بصفة عامة أنظر حول الإفصاح والشفافیة في شركات الم )١(

رسالة دكتوراة حقوق عین شمس ) الإفصاح والشفافیة( حوكمة الشركات في القانون المصري 
. الإلتزام بالإفصاح عن المعلومات في سوق الأوراق المالیة . بلال عبد المطلب بدوي . د ، ٢٠١١

. حسین فتحي . د،  دار النھضة العربیة ٢٠٠٦اتي دراسة مقارنة بین القانونین المصري والإمار
   .١٩٩٦دار النھضة العربیة . تعاملات المطلعین على أسرار أسھم الشركة 

رسالة دكتوراه . حوكمة شركات المساھمة المدرجة في البورصة . سامي محمد عدیان الخربشة .  د
  ٢٠١٢حقوق القاھرة 
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ص           - بة الم اییر المحاس اً لمع . ریة على الشركة الالتزام بإعداد القوائم المالیة وفق

وعلى مراقبى الحسابات الإلتزام بمراجعة القوائم المالیة وفقاً لمعاییر المراجعة   

  .المصریة والدولیة 

شركة   - س إدارة ال شكیل مجل ساھمین وت ل الم ة بھیك اة الھیئ شركة مواف ى ال عل

ارى       سجل التج ن ال وھیكل العاملین بالشركة مرفقاً بھ مستخرج رسمى حدیث م

موافاة الھیئة بأى تعدیلات تطرأ على بیاناتھا خلال تلك كل ستة أشھر ، وعلیھا 

 .الفترة فور حدوثھا 

  .الإلتزامات المرتبطة بالإفصاحات الخاصة بالجمعیات العامة ومجالس الإدارة ) ب( 

ة    - ر العادی ة وغی ة العادی ات العام ر الجمعی ة بمحاض اة الھیئ شركة مواف ى ال عل

  . ادھا وذلك للتصدیق علیھا ومجالس الإدارة خلال عشرة أیام من إنعق

س الإدارة       - مع عدم الإخلال بأحكام القانون ولائحتھ التنفیذیة ، یلتزم رئیس مجل

ور       سنویة ف ة ال وائم المالی ى الق صدیق عل ة للت ة العادی ة العام دعوة الجمعی ب

ا   ى تراھ دیلات الت ال التع د إدخ شركة وبع س إدارة ال ن مجل ا م اء إعتمادھ إنتھ

  . ثلاثة أشھر من تاریخ نھایة السنة المالیة الھیئة وذلك خلال 

ة         - ا الجمعی ى قررتھ اح الت ات الأرب تلتزم الشركة بموافاة الھیئة ببیان عن توزیع

  .أیاً كانت صورتھا وذلك قبل البدء فى الصرف بخمسة أیام على الأقل

  : الإلتزامات المرتبطة بالإفصاحات الخاصة بأسھم الخزینة )جـ ( 

ر          تلتزم الشركة فى     - ة غی ة عام د جمعی ة بعق حالة رغبتھا فى شراء أسھم خزین

رار             ذا الق صدار ھ ررات است ا مب د    . عادیة لذلك تعرض علیھ شركة بع ى ال وعل

 .ویتم تحدیث ھذا البیان شھریا. التنفیذ إخطار الھیئة بموقف أسھم الخزینة 
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  : الإلتزامات المرتبطة بالإفصاحات الخاصة بتعاملات الداخلیین)د(

ا     على ا  - لداخلیین بالشركة إخطار الھیئة بعملیات البیع والشراء التى یقومون بھ

ذ                ى التنفی ة عل ة الھیئ ى موافق صول عل ذ والح ل التنفی . على أسھم شركتھم قب

  . وعلى الشركة موافاة الھیئة بھیكل المساھمین قبل وبعد التنفیذ 

  : الإلتزامات المرتبطة بالإفصاح عن القوائم المالیة ) ھـ ( 

س              - ر مجل ا تقری اً بھ سنویة مرفق ة ال القوائم المالی ة ب اة الھیئ على الشركة مواف

لال              ة خ ة العام اد الجمعی ل إعتم ة قب سابات بالمراجع ب الح الإدارة وتقریر مراق

ة    سنة المالی ة ال ن نھای ر م ى الأكث اً عل سعین یوم د  .ت لال بقواع دم الإخ ع ع م

ة ،   ن الھیئ صادرة ع ة ال لاءة المالی اییر الم ة ومع اة الھیئ شركة بمواف زم ال تلت

ب               ر مراق س الإدارة وتقری ر مجل ا تقری اً بھ نویة مرفق ع س ة الرب بالقوائم المالی

ة         ن نھای ر م ى الأكث ا عل ین یوم الحسابات بالفحص المحدود خلال خمسة وأربع

 .الفترة 

   -:مواجھة التلاعب في أسعار أسھم الشركة المستحوذة أو المستحوذ علیھا : ثانیاً 

د  ي     ق ب ف یلة للتلاع شركة وس ى إدارة ال ة عل یطرتھ الفعلی ن س ستحوذ م ذ الم یتخ

  ) ٢(أو التلاعب في أسعار أسھمھ إذا كان ھذا المستحوذ شركة ) ١(أسعار أسھمھا 

 : مواجھة التلاعب في أسعار أسھم الشركة المستحوذ علیھا) ١(

ا تتو            ستحوذ علیھ شركة الم د    إن اجراءات مواجھة التلاعب فى أسھم ال ى قی ف عل ق

  . أسھم الشركة فى البورصة ) ب(او عدم قید ) أ(

ن          ) أ  (  ا م ة أو غیرھ إذا تم الأستحواذ على شركة مقیدة في بورصة الأوراق المالی

د          ھ یعت ى البورصة ، فإن البورصات الأخرى ، وتم الأستحواذ بشراء أسھم من الشركة ف
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ى أن ت  ھ ، عل ى أساس تحواذ عل م الأس ذي ت سوق ال سعر ال ة ب ة للرقاب ة العام وم الھیئ ق

ة  ة  ،  المالی ع البورص شاور م د الت ر  ، بع یة لتغی رات القیاس ر أو المؤش د المؤش بتجدی

أسعار ھذه الأسھم والتى یتم على أساسھا تحدید الأسھم النشطة والأسھم غیر النشطة ، 

تحواذ              ة الاس ام عملی دم اتم ن ع ئة ع ساھمین الناش وق الم ك . وذلك للحافظ على حق  فتل

ال   د وم ى جھ ا إل ا واعادةھیكلتھ ي تطویرھ اج ف ة تحت ب . العملی ع التلاع أن من ن ش   فم

ل    ذي یتعام ر ال ا والغی ستحوذ علیھ ب الأضراربالشركةالم ھم  تجن ذه الأس عار ھ ي أس ف

  )١( معھا 

ن      ) ب (  ا م ي غیرھ ة أو ف ي البورص دة ف ر مقی ركة غی ى ش تحواذ عل م الاس إذا ت

سھم        البورصات الأخرى ، أو كانت مق      سعر ال شطة ، ف ر ن ا غی ي البورصة ، ولكنھ یدة ف

ستحوذ           وق الم افي حق ل ص ان شركة   ، الذي یعتد بھ في ھذه الحالة ھو الذي یمث ، إذا ك

ثمن      ن ال م یك ا ل ھمھا م ى أس ستحوذ عل شركة الم ول ال صافي أص ة ل یم الدفتری ي الق ف

ن    فھنا تلتزم الشركة المستحوذة  بتقدیم درا، المدفوع یزید على ذلك   ا ع صح فیھ سة تف

اً    الموضوعیة القابلة للقیاس والإثبات تبرر بھا سداد القیمة التى تم دفعھا بالزیادة مرفق

ك    بھا تقریر مراقب الحسابات بما یفید إختیاره للمعلومات المالیة المستقبلیة الواردة بتل

  )٢( الدراسة 

  :مواجھة التلاعب فى أسھم المستحوذ إذا كان شركة  ) ٢(

ا          إذا كا  دھا ، فعلیھ ى قی ب ف نت الشركة المستحوذة غیر مقیدة فى البورصة ، وترغ

ة      ة بالبورص طب الأوراق المالی تمرار وش د واس د قی ة لقواع راءات التنفیذی اع الإج إتب

                                                             
جامعة . كلیة الحقوق . رسالة دكتوراة .  الشركات التجاریة الاستحواذ على. نھاد احمد ابراھیم. د )١(

  ٤٥١ ص ٢٠١٣عین شمس 
 .  وما بعدھا ٩٠ص . المرجع السابق . سامى عبد الباقى . انظر د )٢(
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ة             )١( المصریة   ة المالی ة للرقاب ة العام س إدارة الھیئ رار مجل ى ق ة  (والتى وردت ف الھیئ

ابقاً   ال س سوق الم ة ل م)  العام اریخ ب٣٠رق س  ، ) ٢(  ١٨/٦/٢٠٠٢ت رار مجل در ق وص

م   ة رق ة المالی ة للرقاب ة العام سنة٣٨إدارة الھیئ د  ٢٠١٣ل د قی شر قواع ادة ن شأن إع ب

صریة      ة بالبورصة الم اریخ  . واستمرار قید وشطب الأوراق المالی ایر ٢٢وبت  ٢٠١٤ ین

ة بالبورص     طب الأوراق المالی د وش د قی ذكورة قواع ة الم س إدارة الھیئ ر مجل ة أق

ن          اراً م م      .١/٢/٢٠١٤المصریة على أن یعمل بھا إعتب رار رق در الق د ص ان ق ن  ٦وك  م

ى  ال ف وق الم ة س س إدارة ھیئ نة ١٨/٦/٢٠٠٢مجل ر س ى فبرای درت ف م ص   ٢٠٠٩ ث

رار   ذا الق ة لھ ھم    أ) ٣( اللائحة التنفیذی د الأس ة قی ستحوذه راغب شركة الم ى ال ت عل وجب

  : مرفقاً بھ المستندات الآتیة ید المشتراه فى البورصة أن تقدم طلب الق

ین    – ١ ن ب ھ أن م اً ب ستحوذة ، مبین شركة الم ى لل ام الأساس ن النظ لیة م سخة أص  ن

شركات                  ع ال ن الوجوه م أى وجھ م شترك ب صلحة أو ت ا م ون لھ أغراضھا أن تك

ق      ى تحقی ا عل د تعاونھ ى ق ا أو الت بیھة بأعمالھ الاً ش زاول أعم ى ت ا الت وغیرھ

سالفة أو  غرضھا فى مصر أو ف    ى الخارج ،كما یجوز لھا أن تندمج فى الھیئات ال

  .تشتریھا أو تلحق بھا ، وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحتھ التنفیذیة

ى            -٢ د عل سبة تزی د ن د بتجمی صر للمقاصة یفی ن أسھم   % ٥٠ خطاب من شركة م م

ستحوذة طوال          شركة الم شكل مباشر لل الشركة المستحوذ علیھا، لتظل مملوكة ب

                                                             
  ٩١ ، ص ٩٠المرجع السابق ص . سامى عبد الباقى . د )١(
 بشأن اعادة نشر قواعد ٢٠١٣ لسنة ٣٨وقد صدر قرار رئیس الھیئة العامة للرقابة المالیة رقم  )٢(

منشور فى الوقائع المصریة العدد . قید واستمرار قید وشطب الاوراق المالیة بالبورصة المصریة 
 كما أقر مؤخراً مجلس ادارة الھیئة العامة للرقابة المالیة – ٢٠١٣ یونیة ٢٠فى ) أ( تابع ١٤٢

   ٢٠١٤یر لسنة  فبرا١ على ان یعمل بھا من ٢٢/١/٢٠١٤تلك القواعد بتاریخ 
  ٢٠٠٩نشرة البورصة المصریة فبرایر  )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٨٦

د       ف ترة قیدھا بالبورصة ، وعدم إلغاء تجمید الأسھم على النحو المشار إلیھ إلا بع

  .الرجوع للھیئة والبورصة 

دة  " المجمعة والمنفردة" القوائم المالیة الكاملة لسنة مالیة واحدة على الأقل   -٣ معتم

ة                اییر المالی ع المع ة جمی ة المجمع القوائم المالی وافر ب  من الجمعیة العامة وأن تت

ا           ستحوذ علیھ شركة الم ن ال الواردة بقواعد القید وأن تبوب إیراداتھا المتولدة م

  " .إیرادات استثمارات طویلة الأجل"بقوائمھا المالیة المنفردة تحت بند 

 نسخة أصلیة من النظام الأساسى للشركة المستحوذ علیھا ،موضحاً بھا أن غرض -٤

  . المستحوذة الشركة ونشاطھا ھو ممارسة ذات نشاط الشركة

رة         -٥ شاط طوال فت ر الن دم تغیی  تعھد من الممثل القانونى للشركة المستحوذ علیھا بع

  .قید الشركة المستحوذة 

ى         -٦ ة عل سیطرة الفعلی  تعھد من الممثل القانونى للشركة المستحوذة بأن تكون لھا ال

شاطھا    ارس ذات ن ى تم ا ،والت ستحوذ علیھ شركة الم س إدارة ال وین مجل تك

د وطوال       % ٥٠تفظ بنسبة مساھمة تزید على      وتح د القی ك عن من رأسمالھا وذل

  .فترة القید 

ة           -٧ ة وأی ة والطارئ داث الجوھری  تعھد بإلتزام الشركة المستحوذة بالإفصاح عن الأح

أحداث أخرى تؤثر على المركز المالى أو فى نشاط الشركة المستحوذ علیھا التى 

ستحوذة         شركة الم ئة         تمارس ذات نشاط ال ار الناش ذه الآث د ، وھ رة القی طوال فت

ھم        د الأس ى قی ب ف ى ترغ ستحوذة، والت شركة الم ا ال زم بھ تحواذ تلت ن الاس ع

المشتراة ، والتى تحققت بموجبھا السیطرة الفعلیة على إدارة الشركة المستحوذ    

  . علیھا 



 

 

 

 

 

 ٧٨٧

  المبحث الثانى
  المسئولية العقدية للمستحوذ تجاه المساهمين

  

ستح  ا ان الم ا ،وذ كم ا ذكرن ستحوذ  ، كم شركة الم اه ال ة تج سئولیة عقدی سأل م ی

ة              ة نظرا لطبیع رادى أو أقلی علیھا ، فإنھ أیضا یسأل مسئولیة عقدیة تجاه المساھمین ف

  ) .المطلب الأول(العلاقة التى تربطھ بھم 

ائل           اك وس سئولیة ھن ك الم ب تل ى ترت ستحوذ الت اء الم ن اخط د م ن اجل الح وم

  ) .المطلب الثانى(ساھمین الأقلیة لحمایة ھؤلاء الم

  المطلب الأول
  طبيعة العلاقة بين المستحوذ والمساهمين

تحواذ      ، المستحوذ ،فرداً كان أم شركة  ام الإس ل تم ة ، وقب ذ البدای . ھو مساھم من

ساھمیھا ، أى   ن م سیھا أو م ین مؤس ن ب ان م واء ك ا ، س ستحوذ علیھ شركة الم ى ال ف

اب   د اكتت ب عق ا بموج ضم إلیھ ساً أو    . إن صفتین ، مؤس اتین ال ب ھ ستحوذ بموج فالم

ام          د تم صبح بع ذى ی شركة ، ال د ال مساھماً ، یرتبط مع المساھمین الآخرین بعقد ھو عق

ا  یاً لھ اً أساس شركة ، نظام یس ال رار وزارى بتأس دور ق یس وص ام . )١(التأس ذا النظ فھ

بعض ب          ضھم ب ساھمین بع ین الم ربط ب ذى ی شركة ال د ال و عق ى ھ یھم  الأساس ن ف م

ساھم  ستحوذ الم ن     . الم ع م شركة م د ال ب عق ة بموج ضا عقدی ة أی ك العلاق ون تل وتك

ك                لیة أو تل ى الأسھم الأص اب ف ق الإكتت ن طری شركة ع ى ال ساھمین إل ینضمون من الم

  .التى تصدر نتیجة زیادة رأس المال 
                                                             

  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من قانون الشركات رقم ١٦/المادة )١(



 

 

 

 

 

 ٧٨٨

ساھمین نتیجة                 اه الم ستحوذ تج اتق الم ى ع ع عل ى تق سئولیة الت إن الم ولذلك ف

ولكن تجدر الإشارة إلى أن مسئولیة المستحوذ . طائھ فى الإدارة ھى مسئولیة عقدیة  أخ

سیطراً              صفتھ م یس ب ط ول ساھماً فق صفتھ م ھ ب العقدیة قبل أن یصبح مستحوذاً تقع علی

ع             ة تق ذه الحال ى ھ ة ف سئولیة العقدی إن الم م ف سیطرة فعلیة على إدارة الشركة ، ومن ث

الإستحواذ عن أخطاء إرتكبھا أضرت بباقى المساھمین ، على عاتق المساھم قبل تحقق     

ى إدارة                     سیطر عل ن ی م یك ة ل ك الحال ى تل ھ ف الإدارة ، لأن ة ب اء متعلق ولكنھا لیست أخط

شركة   س الإدارة ،     . ال ى مجل ضو ف ى الإدارة كع شتركاً ف ون م ن أن یك ن الممك ھ م إلا أن

  .  مجلس الإدارة ككل فمسئولیتھ فى ھذه الحالة تجاه المساھمین تكون من خلال

ا         ستحوذ علیھ شركة الم إما بعد تمام الإستحواذ وسیطرة المستحوذ على إدارة ال

سأل            ھ ی ة ، فإن ا العام ن جمعیتھ وتحكمھ فیما یصدر من قرارات من مجلس إدارتھا أو م

ا    ستحوذ علیھ شركة الم ى إدارة ال ائم عل صفتھ الق ساھمین ب اه الم ة تج سئولیة عقدی م

  . لقرارات التى تصدر بشأنھا والمھیمن على ا

وجدیر بالذكر أن عقد شركة المساھمة الذى یربط بین المساھم المستحوذ وباقى 

دا بعض    )١(المساھمین یصدر فى شكل نظام أساسي بقرار من الوزیر المختص  ا ع  وفیم

ا      البنود المتعلقة بأسماء المساھمین ورأسمال الشركة وغرضھا ومقرھا ومدتھا وھیكلھ

اق            المالى   رة لا یجوز الإتف د آم ب قواع ررت بموج د تق شركة ق د ال ، فإن باقى أحكام عق

س الإدارة أو                ل مجل ن قب شركة م إدارة ال ة ب ود المتعلق ك البن ى ذل على مخالفتھا ، بما ف

                                                             
یصدر بقرار من الوزیر : "  على أن ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من قانون الشركات رقم ١٦/تنص المادة  )١(

 كل نموذج على كافة ویشتمل. المختص نموذج لعقد إنشاء كل نوع من أنواع الشركات أو نظامھا 
كما یبین الشروط والأوضاع ، البیانات والشروط التي یتطلبھا القانون أو اللوائح في ھذا الشأن 

كما یكون لھم إضافة أیة ، التي یجوز للشركاء المؤسسین أن یأخذوأ بھا أو یحذفوھا من النموذج 
  " . شروط أخرى لا تتنافى مع أحكام القانون أو اللوائح



 

 

 

 

 

 ٧٨٩

ات          ا والعقوب یش علیھ ساباتھا ، والتفت ب ح ة ومراق نتھا المالی ة ، وس ة العام الجمعی

ام الأ  ام النظ ة احك ررة لمخالف نص   المق ث ت ري ، حی سائل الأخ ن الم ا م ي وغیرھ ساس

م     ٩/ المادة   نة  ١٥٩ من قانون الشركات رق ي أن  ١٩٨١ س دائي    " عل د الإبت ون العق یك

  " .الذي یبرمھ المؤسسون طبقاً للنموذج الذي یصدره الوزیر المختص

ن      ضمنھ م ا یت ساھمة بم شركات الم ى ل ام الأساس ى أن النظ ارة إل در الإش وتج

ان             نصوص لا یجوز م    ود الإذع ل عق ن قبی د م ا ، لا یع ى مخالفتھ اق عل شتھا أو الإتف ناق

لعدم توافر الشروط اللازمة لتلك العقود ، والمتمثلة فى أن یكون ھناك إیجاب عام موجھ 

ا ، وأن      تغناء عنھ ن الاس روریة لا یمك لعة ض ة أو س د بخدم ق العق ور وأن یتعل للجمھ

ك الخ   دیم تل ر تق ة تحتك ة معین اك جھ ون ھن سلعة یك ة أو ال ام  . دم ى النظ وافر ف إذا ت ف

ور     ھ للجمھ ام الموج اب الع تص الإیج وزیر المخ ن ال رار م ھ ق صادر ب ى ال الأساس

ة          ة الإداری ى الجھ دودة وھ ى جھة مح وتنحصرتقدیم خدمة تأسیس شركات المساھمة ف

ساھمة        ركة الم یس ش روریة ، إذ أن تأس ة ض ق بخدم ر لا یتعل صة ، إلا أن الأم المخت

  . الخدمة الضروریة ویمكن الإستغناء عنھا لیست ب

ة     ود النموذجی ل العق ن قبی ساھمة م شركة الم ى ل ام الأساس ر النظ ویعتب

contracts tyeps  وفارق كبیر بین العقد النموذجى وعقد الإذعان لاسیما فیما یتعلق 

ود    ى عق وع ف ى الموض ع قاض ا یتمت ا ، فبینم ل منھم ال ك وع حی ى الموض سلطة قاض ب

ان  م           الإذع ا لحك ا وفق ذعن منھ رف الم اء الط سفیة أو إعف وده التع دیل بن سلطة تع  ب

ادة دنى  ١٤٩/الم انون الم ن الق د       )١( م ود العق ال بن سلطة حی ك ال ع بتل ھ لا یتمت  ، فإن

  . النموذجى 

                                                             
وكان قد تضمن ، إذا تم العقد بطریق الإزعان : "  من القانون المدني على أنھ ١٤٩/المادةتنص  )١(

وذلك وفقا ، شروطا تعسقیة جاز للقاضي أن یعدل ھذه الشروط أو أن یعفي الطرف المذعن منھا 
= 



 

 

 

 

 

 ٧٩٠

  المطلب الثانى
  وسائل حماية أقلية المساهمين تجاه المستحوذ

شخص الطبیع       ساب ال تحواذ وإكت ة الأس ام عملی د إتم صفة   بع وى ل ى أو المعن

ة               ون للجمعی دعوة تك شركة ، وال ة لل ة عمومی د جمعی دعوة لعق المستحوذ ، یبادر إلى ال

ز      العادیة وغیر العادیة ، لإعادة الھیكل المالى للشركة بتعدیل المواد المتعلقة بھذا المرك

ة                  ل الجمعی ن قب س الإدارة م شكیل مجل ادة ت ة ، وإع ر عادی ة غی ق جمعی ن طری وذلك ع

شركة         العا ى إدارة ال سیطرة عل ا ال ن أھمھ ى م تحواذ ، والت داف الإس ق أھ ة لتحقی دی

ا                ا م ى غالب ة ، الت ة العام ن الجمعی س الإدارة أو م ن مجل والتمكن من إتخاذ القرارات م

صلحة       ا ، أن م بق وذكرن د س صلحتھ ، وق ق م ا تحقی ن ورائھ ستحوذ م دف الم یھ

ساھمین   ة الم صلحة أقلی ع م ارض م د تتع ستحوذ ق ائل  الم اك وس حنا أن ھن ا أوض  وكم

ة              ة الأقلی ائل لحمای ضا وس اك أی إن ھن لحمایة مصلحة الشركة ضد أخطاء المستحوذ ، ف

  : ضد تلك الاخطاء التى تلحق بھم أضراراً 

  :  فیما یأتى la minoritéوتتمثل الوسائل المقررة لحمایة أقلیة المساھمین 

  :  عدم المساس بالحقوق الأساسیة للمساھم -١

ة      م ة العام ات الجمعی ضور إجتماع ى ح ھ ف ساھم  حق یة للم وق الأساس ن الحق

للشركة المستحوذ علیھا وحقھ فى التصویت على قراراتھا بقدر مساھمتھ فى رأسمالھا    

م     ١/فقرة٦٨/فتقضى المادة . ، وحقھ فى الحصول على الأرباح        شركات رق انون ال ن ق  م
                                                   

=  
 . وحول عقود الاذعان عموماً انظر" . ویقع باطلاً كل إتفاق على خلاف ذلك ، لما تقضي بھ العدالة 

وحول نظریة العقد بصفة  . com.startimes.wwwمنشور على موقع .أحمد المنصورى .د
نظریة .الجزء الاول .الوسیط فى شرح القانون المدنى .عبد الرزاق السنھورى .د: عامة انظر 

 .لبنان . بیروت . العربى دار احیاء التراث . مصادر الالتزام . الالتزام بوجھ عام 



 

 

 

 

 

 ٧٩١

سنة ١٥٩ ر     ١٩٨١ ل ة غی ة العام تص  الجمعی ان تخ ام     ب دیل نظ شركة بتع ة لل العادی

ساھم            وق الم ساس بحق انھ الم ن ش ون م ا یك صدر منھ رار ی ل ق اطلاً ك ع ب شركة، ویق ال

   . )١(الأساسیة التى یستمدھا بصفتھ شریكاً

  : وأوضحت ھذه الحقوق المواد الآتیة 

ة        ٩٥/ المادة -أ ضور الجمعی ساھم ح  من قانون الشركات المذكور تعطى الحق لكل م

  . یق الأصالة أو النیابة العامة بطر

ادة-ب ى      ٤٠/ الم صول عل ى الح ساھم ف ق الم ررت ح ھ ق شار إلی انون الم ن الق  م

شركة            ة لل ة العام لطة الجمعی ساھمتھ ، وأوضحت س سبة م ساوى ن الارباح بما ی

اح  ع الأرب ال توزی ى مج س الإدارة ف ن )٢(ومجل واد م ضت الم ى ٤١ وق  ٤٤ وحت

  .أحكام توزیع ھذه الارباح 

ـ ن      ٥٣٦/ادة  الم-ج غ م تص بمبل ریك یخ ل ش أن ك ضى ب دنى تق انون الم ن الق  م

ى رأس        دمھا ف ى ق موجودات الشركة الناشئة عن التصفیة یعادل قیمة الحصة الت

  . المال 

                                                             
، إسكندریة . دار المطبوعات الجامعیة  . ٢٥٢ ص٢٠٠٦.الشركات التجاریة . مصطفي كمال طھ.د )١(

دار نصر .  وما بعدھا ١٤٦ ص٢٠١٠. الجزء الأول . شركات المساھمة . حسام عیسى . د
 طبعة ١٩٨١ لسنة ١٥٩شركات المساھمة وفقاً لأحكام القانون رقم .أبو زید رضوان. د. للطباعة 
حمایة المساھم في شركة . عماد أمین رمضان . د. دار الفكر العربي .  وما بعدھا ١٠٩ ص ١٩٨٣

نظریة الحقوق . محمد عمار تیبار .د ، ٢٠٠٥.رسالة دكتوراه حقوق عین شمس . المساھمة 
رة أحمد سا ، ١٩٩٨رسالة دكتوراه حقوق عین شمس . الأساسیة للمساھم في الشركة المساھمة 

. رسالة ماجیستیر . حقوق المساھم المرتبطة بإدارة شركة المساھمة والرقابة علیھا . حمدان 
  .٢٠١٢حقوق القاھرة 

حق المساھم فى الحصول على الارباح وحدود سلطة الجمعیة العامة تجاھھ . ناجى  عبد المؤمن . د )٢(
    ٢٠١٣-دار نصر للطباعة الحدیثة .



 

 

 

 

 

 ٧٩٢

دم وجود نص                شركات لع ل أشكال ال ویعتبر حكم ھذه المادة قاعدة عامة بالنسبة لك

  . مماثل فى القوانین المختلفة للشركات التجاریة 

صالمادة    -٢ ث تن ساھمین ، حی ات الم ادة التزام واز زی دم ج انون  ٦٨/ ع ن ق م

م  شركات رق سنة ١٥٩ال ى ان ١٩٨١ ل ر   "-:عل ة غی ة العام تص الجمعی تخ

   -:العادیة بتعدیل نظام الشركة مع مراعاة ما یأتى 

ة  - ن الجمعی صدر م رار ی ل ق اطلا ك ع ب ساھمین ، ویق ات الم ادة التزام وز زی  لا یج

ون  ة یك صفتھ        العام ستمدھا ب ى ی یة الت ساھم الأساس وق الم ساس بحق أنھ الم ن ش    م

  ". شریكا 

ة       -٣ ال الجمعی دول أعم ةفى ج وعات المدرج شة الموض ى مناق ق ف    الح

ھ أن      شأنھا ول سابات ب ى الح س الإدارة ومراقب ضاء مجل تجواب أع ة واس   العام

د        ذى تح اد ال ى المیع ة ف اد الجمعی ل إنعق ئلة قب ن الأس شاء م ا ی دم م   ده یق

ذا         ن ھ ساھم م ان الم ى حرم اللائحة التنفیذیة ، ویقع باطلاً كل نص فى النظام عل

   .)١(الحق

ستحوذ      -٤ شركة الم لى لل رض الأص ر الغ ة تغیی ر العادی ة غی وز للجمعی    لا یج

ك        ا دون تل ان لھ علیھا إلا لأسباب توافق علیھا الجھة الإداریة المختصة ، وإن ك

ة أ   راض مكمل افة أغ ة إض شركة    الموافق رض ال ن غ ة م ة أو قریب و مرتبط

  )٢(الأصلى

                                                             
   .١٩٨١ لسنة ١٥٩قانون الشركات رقم  نمن ٧٢/المادة  )١(
   ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من قانون الشركات رقم ٦٨/المادة  )٢(



 

 

 

 

 

 ٧٩٣

ا       -٥ ستحوذ علیھ شركة الم سیاسة ال تھا ل ن معارض ة ع ر الاقلی ى أن تعب ق ف  الح

صوصا          شركة وخ لال أجھزة إدارة ال الجدیدة التى وضعھا المستحوذ وذلك من خ

   . )١(الجمعیة العامة لھا

اوھو م       -٦ ستحوذ علیھ شركة الم ن ال ارج م ى التخ ة ف ق الأقلی ي    ح ھ ف ق علی ا یطل

ال ،   ١٩٩٢ لسنة ٩٥اللائحة التنفیذیة لقانون للقانون رقم      بشان سوق راس الم

وھناك نوع آخر من الإنسحاب ھو  .  منھا ، بالانسحاب الإختیارى      ٣٥٧/والمادة  

  . الإنسحاب الإجبارى ولكن لم یجزه المشرع المصرى 

رداً   ساھم منف تحوذ م ھ إذا اس ارى أن سحاب الإختی ؤدى الإن لال وم ن خ  أو م

وق      %٩٠الأشخاص المرتبطة على     أو أكثر من رأسمال الشركة المستحوذ علیھا أو حق

ى              ل عل ى الأق ائزین عل ساھمین الح ن الم ن رأسمال   % ٣التصویت فیھا ، جاز لأى م م

لال             ة ، خ ة المالی ة   ١٢الشركة المذكورة أن یطلبوا من الھیئة العامة للرقاب  شھراً التالی

إخطار ھذه الأغلبیة  بتقدیم عرض شراء  ، ة على النسبة المشار إلیھا    لأستحواذ الأغلبی 

  . إجبارى لحصصھم 

ة     نحھم فرص ارى یم سحاب الإختی ى الإن ق ف ة الح ساھمین الأقلی اء الم وإعط

شركة  ن ال ارج م ادة . للتخ م الم اً لحك وق  ٣٥٧/ووفق انون س ة لق ة التنفیذی ن اللائح  م

م  ال رق سنة ٩٥رأس الم ھ یمك١٩٩٢ ل ى  فإن ارى إل سحاب الإختی الات الإن سیم ح ن تق
                                                             

حمایة الأقلیة من القرارات التعسفیة الصادرة من الجمعیة العامة .عبدالفضیل محمد أحمد .د )١(
مكتبة الجلاء .  وما بعدھا ٢٣دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي ص. للمساھمین 

حمایة أقلیة المساھمین أو الشركاء في الشركة . محمد خلیل الحموري . د، المنصورة . جدیدة ال
رسالة . دراسة مقارنة وحلول مقترحة . المساھمة الخصوصیة والشركة ذات المسئولیة المحدودة 

أحمد بركات مصطفى حمایة أقلیة المساھمین في شركة .د ، ١٩٩٤دكتوراه حقوق المنصورة 
جامعة أسیوط . كلیة الحقوق .١٩٩٤ لسنة ١٦العدد . مجلة الدراسات القانونیة  . المساھمة

 . وما بعدھا٢٠٦ص



 

 

 

 

 

 ٧٩٤

وعین  وع الأول : ن ى   :الن ستحوذة إل ة الم سبة الأغلبی ا ن صل فیھ ى ت ة الت ق بالحال یتعل

ك       ،% ٣أو أكثر ولا تقل نسبة الأقلیة عن     % ٩٠ ة أن تمتل ھ لا یجوز للأقلی م فإن ن ث وم

م      % ٣نسبة أقل من     ة  من رأسمال الشركة المستحوذ علیھا ، وإن كان من حقھ ، بطبیع

سوق المفتوحة          ى ال ع أسھمھم ف دیم       . الحال ، بی رار تق شرط أن تك ذا ال ن ھ ة م والحكم

ا   ستحوذ علیھ شركة الم تقرار ال ساس بإس انھ الم ن ش ارى م شراء الإجب رض ال  ، )١(ع

ادة              ھ الم صت علی ا ن ى      ٢٣٦/٢/وھذا الشرط یخالف م ة ف سى المعدل انون الفرن ن الق  م

وافر   ١٨/٩/٢٠٠٦ شترط ت م ت ث ل ارى ،       حی سحاب الإختی ة الإن ى حال سبة ف ك الن  تل

  : ویجرى نص ھذه المادة على النحو الآتى 

" Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de 

concert, au moins 95 % des droits de vote d'une société ou ont 

cessé de l'être, le détenteur de certificats d'investissement ou de 

certificats de droits de vote n'appartenant pas au groupe 

majoritaire peut demander à l'AMF de requérir  des 

actionnaires majoritaires le dépôt d'un projet d'offre publique 

de retrait visant ces titres " 

ى     من الإنسحاب الإختیا:أما النوع الثانى   ا ف نص علیھ الات ورد ال رى فیتعلق بح

 ، فلو ١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم  ٣٥٧/المادة  

ة       الكى الأغلبی زام م ة ال ة المالی  ،توافرت أى من ھذه الحالات فیجوز للھیئة العامة للرقاب

سیطرة ا            ا ال وافرت لھ ا ت ة، طالم شركة    دون التقید بحد أدنى لنسبة الملكی ى ال ة عل لفعلی

                                                             
 ٣٢المرجع السابق ص .سامى عبد الباقى . ، د٤٢المرجع السابق ص . ھاني سرى الدین .د )١(



 

 

 

 

 

 ٧٩٥

د         د بالح ضاً التقی ة ، دون أی المستحوذ علیھا ، بتقدیم عرض شراء إجبارى لأسھم الأقلی

  . الادنى لنسبة تملك الأقلیة فى رأسمال ھذه الشركة 

ى       ا ف نص علیھ ارى ورد ال سحاب الإختی ن الإن انى م وع الث الات الن   وح

  : المشار إلیھا ، وھى ٣٥٧/المادة 

ال      إذا قررت الا   -أ ا إدخ ستحوذ علیھ شركة الم غلبیة المسیطرة سیطرة فعلیة على ال

ق         ا یتعل ة م ا ، خاص ى لھ ام الأساس ام النظ ى أحك ة عل دیلات جوھری دیل أو تع تع

شكل جزءاً            منھا بشكل الشركة وشروط التنازل عن الأسھم أو نقل ملكیتھا التى ت

  .من رأس المال أو حقوق التصویت 

ى شركة أخرى         إذا قررت الأغلبیة المس    -ب ا ف ستحوذ علیھ یطرة إدماج الشركة الم

  . تسیطر علیھا تلك الاغلبیة 

ـ ا أو  -ج ستحوذ علیھ شركة الم وال ال ع أم ن جمی سیطرة ع ة الم ت الأغلبی  إذا تنازل

  . الأصول الرئیسیة فیھا إلى شركة أخرى 

ا ،     -د ستحوذ علیھ شركة الم شاط ال ھ ن ادة توجی سیطرة إع ة الم ررت الأغلبی  إذا ق

ة         و لى أو مكمل شاط الأص تغییر النشاط لا یشمل إضافة أنشطة جدیدة مرتبطة بالن

  . لھ 

اح      -ھ ـ ع أرب دم توزی سیطرة ع ة الم ررت الأغلبی ة   ،  إذا ق ى میزانیاتمختلف ت ف تحقق

  . على أسھم راس المال 

صالح      ى ضوء م وتقوم الھیئة العامة للرقابة المالیة بتقییم نتائج ھذه العملیات ف

ا          حائزى أسھم  رر م ا ، وتق ستحوذ علیھ شركة الم ى ال  رأس المال أو حقوق التصویت ف

سیطرة                ة الم ب الأغلبی ن جان ارى م وإذا . إذا كانت ھناك حاجة لتقدیم عرض شراء إجب



 

 

 

 

 

 ٧٩٦

ى           سیطر الفعل ك الم إعلان ذل وم ب انتھت الھیئة إلى ضرورة تقدیم ھذا العرض ، فإنھا تق

  .  خلال المدة التى تحددھا الھیئة الذى یلتزم عندئذ بتقدیم مشروع عرض الشراء

ستحوذ             -٧ شركة الم ة لل ة العام  حق الأقلیة فى الطعن بالبطلان على قرارات الجمعی

ادتین       ص الم ق ن وافرت شروط تطبی ا إذا ت م    ١٦١ ، ٧٦/علیھ شركات رق انون ال ن ق  م

  )١(١٩٨١ لسنة ١٥٩

                                                             
 ١٠٨ ص٢٠١٠وقف وبطلان قرارات الجمعیات العامة في شركة المساھمة طبعة . رضا السید . د )١(

  دار النھضة العربیة . وما بعدھا 
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  المبحث الثالث
  اركان المسئولية العقدية للمستحوذ ودعواها

  

ا أو     لا   ستحوذ علیھ شركة الم اه ال تختلف أركان المسئولیة العقدیة للمستحوذ تج

انون              ى الق ة ف د العام اً للقواع سئولیة وفق ك الم ان تل ن أرك ة ع رادا أو أقلی المساھمین ف

ا   ) المطلب الأول  ( )١(المدنى وتتقرر ھذه المسئولیة بموجب حكم یصدر فى دعوى یقیمھ

  ) .نىالمطلب الثا(المضرور ضد المخطئ 

  المطلب الأول
  أركان المسئولية العقدية للمستحوذ

ساھمین       ا أو الم تقوم المسئولیة العقدیة للمستحوذ تجاه الشركة المستحوذ علیھ

ى    ان ھ ة أرك ى ثلاث اً ، عل ة عموم سئولیة العقدی ل الم ا مث ا ، مثلھ أ : فیھ رع (الخط الف

  ) الفرع الثالث( والعلاقة بین الخطأ والضرر ) الفرع الثانى(الضرر ) الأول

  الفرع الاول
  la faute  الخطأ

ة       سئولیة العقدی ال الم ى مج أ ف ار الخط د إط ب تحدی وره  ) أولا(یج ان ص   وبی

  ) ثانیاً(

  

                                                             
دار  .٢٠٠٥.مصادر الالتزام . حمدى عبد الرحمن .انظر د. حول المسئولیة العقدیة بصفة عامة  )١(

 .لعربیةدار النھضة ا . ٢٠٠٦المصادر الارادیة وغیر الارادیة .حسام الاھوانى . النھضة العربیة ، د



 

 

 

 

 

 ٧٩٨

  :أولا تحدید إطار الخطأ فى مجال مسئولیة المستحوذ العقدیة 

ب أن           ستحوذ ، یج ة للم سئولیة العقدی ان الم د أرك أ كأح ن الخط قبل أن نتحدث ع

ر الحدیث عن الخطأ فى ھذا المبحث المخصص للمسئولیة المدنیة للمستحوذ ،    نحدد إطا 

  . ویتم ذلك عن طریق إستبعاد الأخطاء التى تؤدى إلى إنعقاد ھذه المسئولیة 

شركات           انون ال ى ق ة ف واد العقابی فنستبعد أولا الأخطاء المنصوص علیھا فى الم

م   سنة ١٥٩رق م ١٩٨١ ل ال رق انون سوق رأس الم سنة   ٩٥/ وق ا ١٩٩٢ل ث أنھ  ، حی

تتناول الاخطاء التى ترتب المسئولیة الجنائیة ، وتلك المسئولیة خارج نطاق الدراسة ،   

ادتین    صوص الم ك الن ى بتل م   ١٦٣ ، ١٦٢/ونعن انون رق ن الق سنة ١٥٩ م  ١٩٨١ ل

  . المذكور ١٩٩٢ لسنة ٩٥ من القانون رقم ٦٩ وحتى ٦٣المشار إلیھ ، والمواد من 

م      وھناك نصوص أخ   سنة  ١٧رى واردة فى قانون التجارة رق دث  ١٩٩٩ ل  ، تتح

س        ضاء مجل دیرین أو أع شركاء أو الم عن أخطاء یتم ارتكابھا من قبل المساھمین أو ال

ع      زاء یوق رر ج ا تق ؤلاء ، وإنم ة لھ سئولیة العقدی ام الم ذه الاحك ب ھ الإدارة ، ولا ترت

  . علیھم من جراء إرتكابھم لھذه الاخطاء 

الف   ١ فقرة  ٧٠٤/منصوص علیھ فى المادة     وھذا الوضع    ارة س  من قانون التج

شركة                  وال ال صرففى ام ن ت ل م ى ك شركة إل لاس ال الذكر ، إذ أن تلك المادة تمد شھر إف

اص       . كما لو كانت أموالھ الخاصة أو قام تحت ستار الشركة باعمال تجاریة لحسابھ الخ

ب           ھ لا یرت أ ، ولكن ل خط ا     فإتیان ھذین الفعلین ، یمث ا وإنم ة لمرتكبھم سئولیة العقدی الم

و        ا ھ د  یقضى بشھر إفلاسھم كجزاء بالتبعیة لشھر إفلاس الشركة ، أى أن الجزاء ھن م

  . )١(إلى ھؤلاء الذین قاموا بالفعلین المذكورینشھر إفلاس الشركة 
                                                             

دار النھضة .  وما بعدھا ٨٥ ص ٢٠٠٦طبعة . شركاء أثرإفلاس الشركة على ال. رضا السید . د )١(
 العربیة
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ى       اء ف ھ لأخط ویخرج كذلك من مجال دراسة المسئولیة العقدیة للمستحوذ ارتكاب

ا     الإدارة أدت ا   سداد دیونھ شركة ل وال ال ذا     .لى عدم كفایة أم ى ھ ستحوذ ف سئولیة الم فم

ة ،            ة رابطةعقدی ستحوذ بثم ع الم الفرض تكون تجاه دائنى الشركة الذین لا یرتبطون م

نتناولھا            صیریة ، وس وبالتالى فإن مسئولیة المستحوذ فى ھذه الحالة تكون مسئولیة تق

  ) ١(. تفصیلاً فى الباب الثانى من ھذا البحث 

ن       صدر م ب أن ی ة یج سئولیة العقدی ان الم ن أرك ركن م أ ك إن الخط الى ف وبالت

ى    ا وف ستحوذ علیھ شركة الم ي إدارةال تحكم ف س إدارة أو م ضو مجل ستحوذ كع الم

اه أشخاص یرتبطون           ة تج القرارات التى تصدر من مجلس إدارتھا أومن جمعیتھا العام

  . ھمون فیھا معھ بعقد وھم الشركة المستحوذ علیھا والمسا

  : صور الخطأ : ثانیاً 

ذا  ) أولاً ( قد یقع الخطأ من المستحوذ أثناء ممارستھ لإدارة الشركة          أو خارج ھ

  ) ثانیاً(النطاق 

  :صور خطأ المستحوذ الناشئة عن إدارتھ للشركة المستحوذ علیھا : أولاً 

ان       شركات  نشیر بدایة الى أن المواد التى تناولت أفعال مدیرى الشركة فى ق ون ال

ا  ١٩٨١ لسنة  ١٥٩رقم    وترتب علیھا ضرر للشركة أو للمساھمین فیھا قد تحدثت عنھ

أ       ظ خط ذكر لف من منظور أن تلك الأفعال تعد أسباباً لبطلان القرارات التى اتخذت ، ولم ت

بطلان      . بباً ل ون س ل لا یك ى ، لأن الفع ى والمنطق زوم العقل م الل وم بحك ك مفھ إلا أن ذل

صادرة  .  اذا كان یمثل خطأ      القرارات إلا  ومن ثم فإننا سنتناول أسباب بطلان القرارات ال

  .من الأغلبیة المسیطرة على أنھا أخطاء صادرة منھم

                                                             
  . وما بعدھا ١٤٧أنظر لاحقا ص  )١(
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ع                  ى توزی أ ف ى الخط ا ف ستحوذ علیھ شركة الم ى ادارة ال وتتمثل أخطاء المستحوذ ف

ندات إسمیة    ) ١.(الأرباح على المساھمین     سف  ) ٢(والخطأ فى اصدار س ة  و تع الأغلبی

  ).٣(فى اتخاذ القرارات 

 .الخطأ فى توزیع الأرباح على المساھمین  -١

نستخلص صور الخطأ في ھذا ، ) أ(من النصوص القانونیة المتعلقة بتوزیع الأرباح      

  ) .ب(التوزیع 

 : النصوص القانونیة المتعلقة بتوزیع الأرباح   - أ

س ١٥٩ من قانون الشركات رقم  ٤٤ الى   ٤٠/بینت المواد من     واد  ١٩٨١نة  ل  ، والم

من لائحتھ التنفیذیة قواعد وأحكام توزیع الأرباح على المساھمین ١٩٩  الى ١٩١/ من 

 ( *) . وبعد مخالفة ھذه القواعد والأحكام أخطاء فى جانب المستحوذ المدیر ( *) 

 . ونصوص لائحتھ التنفیذیة ١٩٨١ لسنة ١٥٩ نصوص قانون الشركات رقم -*

   : ١٩٨١ لسنة ١٥٩ رقم  نصوص قانون الشركات -

ات     : " على أن   ٤٠/تنص المادة    - ن العملی اح الناتجة ع لأرباح الصافیة ھى الأرب

ذه       ق ھ ة لتحقی الیف اللازم ع التك صم جمی د خ ك بع شركة وذل رتھا ال ى باش الت

ضى         ى تق صات الت تھلاكات والمخص ة الاس ب كاف ساب وتجنی د ح اح وبع الأرب

ا  سابھا وتجنیبھ بیة بح ول المحاس ن  الأص ورة م ة ص ع بأی راء أى توزی ل إج  قب

صور  رة      . ال ى الفق ا ف شار إلیھ اح الم افى الأرب ن ص س الإدارة م ب مجل ویجن

ة          السابقة جزءا من عشرین على الأقل لتكوین احتیاطى قانونى ، ویجوز للجمعی

ویجوز  . العامة وقف تجنیب ھذا الاحتیاطى إذا بلغ ما یساوى نصف رأس المال    

 القانونى فى تغطیة خسائر الشركة و فى زیادة رأسى المال ، استخدام الاحتیاطى

صافیة              اح ال ن الأرب ة م ویجوز أن ینص فى نظام الشركة على تجنیب نسبة معین



 

 

 

 

 

 ٨٠١

امى  اطى نظ وین احتی راض  . لتك صا لأغ امى مخص اطى النظ ن الاحتی م یك وإذا ل

اء       ة بن ى  معینة منصوص علیھا فى نظام الشركة ، جاز للجمعیة العامة العادی  عل

ى       شركة أو عل ى ال اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر استخدامھ فیما یعود بالنفع عل

وین           . المساھمین   س الإدارة تك راح مجل ى اقت اء عل ة بن كما یجوز للجمعیة العام

   . احتیاطیات أخرى

ا            ى تحققھ صافیة الت اح ال ن الأرب سبة م ع ن ة توزی ویجوز بموافقة الجمعیة العام

ك   الشركة نتیجة بیع أص   ى ذل ل من الأصول الثابتة أو التعویض عنھ بشرط ألا یترتب عل

  . عدم تمكین الشركة من إعادة أصولھا إلى ما كانت علیھ أو شراء أصول ثابتة جیدة 

ل         ع ك ویجوز أن ینص نظام الشركة على أن یكون للجمعیة العامة الحق فى توزی

ى أن     أو بعض الأرباح التى تكشف عنھا القوائم المالیة الدوری        شركة عل دھا ال ى تع ة الت

  " .یكون مرفقاً بھا تقریر عنھا من مراقب الحسابات

یكون للعاملین بالشركة نصیب من الأرباح التى یتقرر : "  على أنھ ٤١/تنص المادة   -

% ١٠توزیعھا تحدده الجمعیة العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا یقل عن   

ى         د عل اح ولا یزی شركة        من ھذه الأرب املین بال سنویة للع ین  .  مجموع الأجور ال وتب

اح    % ١٠اللائحة التنفیذیة كیفیة توزیع ما یزید عن نسبة الـ       ن الأرب ا م المشار إلیھ

  . على العاملین والخدمات التى تعود علیھا بالنفع 

شركات        ى ال ق عل اح المطب ع الأرب ام توزی سابقة بنظ رة ال ام الفق ل أحك ولا تخ

  ".ذ ھذا القانون إذا كان أفضل من الأحكام المشار إلیھا القائمة وقت نفا

ا     : "  على أنھ ٤٢/وتنص المادة   تخدام م ة اس ة كیفی تقرر الجمعیة العامة العادی

سبة                 سابقة وبالن واد ال ى الم ا ف شار إلیھ الغ الم د أداء المب صافیة بع اح ال تبقى من الأرب

  .صافیة المخصصة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة من الأرباح ال



 

 

 

 

 

 ٨٠٢

واد          ى الم ا ف شار إلیھ صات الم ات والمخص ى الاحتیاطی صرف ف وز الت ولا یج

  " .السابقة فى غیر الأبواب المخصصة لھا إلا بموافقة الجمعیة العامة

ع    : "  على أنھ ٤٣/وتنص المادة    ك من ى ذل لا یجوز توزیع الأرباح إذا ترتب عل

  .الشركة من أداء التزاماتھا النقدیة فى مواعیدھا 

ادر            رار ص ال أى ق صة إبط ة المخت ن المحكم وا م شركة أن یطلب ویكون لدائنى ال

ى         وا عل ذین وافق س الإدارة ال ضاء مجل ون أع سابقة ویك رة ال ام الفق ة لأحك بالمخالف

  . التوزیع مسئولین بالتضامن قبل الدائنین فى حدود مقدار الأرباح التى أبطل توزیعھا 

ذ         ساھمین ال ى الم ة        كما یجوز الرجوع عل م بالمخالف د ت ع ق أن التوزی وا ب ین علم

  " . لھذه المادة فى حدود مقدار الأرباح التى قبضوھا

اح       : "  على أنھ    ٤٤/وتنص المادة  - ى الأرب صتھ ف ساھم والعامل ح یستحق كل من الم

  . بمجرد صدور قرار الجمعیة العامة بتوزیعھا

ة ب          ة العام رار الجمعی ى    وعلى مجلس الإدارة أن یقوم بتنفیذ ق اح عل ع الأرب توزی

  .المساھمین والعاملین خلال شھر على الأكثر من تاریخ صدور القرار 

ام  –ولا یلزم المساھم أو العامل برد الأرباح التى قبضھا     على وجھ یتفق مع أحك

  ". ولو منیت الشركة بخسائر فى السنوات التالیة –ھذا القانون 

  : ١٩٨١لسنة١٥٩قم نصوص اللائحة التنفیذیة لقانون الشركات ر(*)

ات       : "  على أنھ ١٩١/تنص المادة   - ن العملی اح الناتجة ع ى الأرب صافیة ھ الأرباح ال

ة              الیف اللازم ع التك صم جمی د خ ك بع ة وذل سنة المالی لال ال شركة خ التى باشرتھا ال

ى      صات الت تھلاكات والمخص ة الاس ب كاف ساب وتجنی د ح ذه الأرباح،وبع ق ھ لتحقی
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ن          تقضى الأصول المحاسبی   ة صورة م ع بأی ل إجراء أى توزی ة بحسابھا وتجنیبھا قب

  . الصور 

سنوات            ى ال ویجب إجراء الاستھلاكات وتجنیب المخصصات المشار إلیھا حتى ف

  ". التى لا تحقق فیھا الشركة أرباح،أو تحقق أرباح غیر كافیة

ادة  - نص الم ھ  ١٩٢/ت ى أن ة     : " عل داده المیزانی دى إع س الإدارة ل ى مجل ب عل یج

سابو ادة   ح ى الم ا ف شار إلیھ اح الم افى الأرب ن ص ب م سائر، أن یجن اح والخ  الأرب

ة      ) ١٩١( جزءاً من عشرین على الأقل لتكوین احتیاطى قانونى ویجوز للجمعیة العام

ساوى             ا ی غ م اطى إذا بل ذا الإحتی ب ھ ساباتوقف تجنی ب الح بناء على تقریر من مراق

تخدام الاح     صدر ویجوز اس ال الم صف رأس الم سائر     ن ة خ ى تغطی انونى ف اطى الق تی

  " .الشركة وفى زیادة رأس المال

سبة : " على أنھ  ١٩٣تنص المادة    - ة  یجوز أن ینص نظام الشركة على تجنیب ن  معین

اح   ن الأرب صافیة م ددھا       ال ى یح راض الت ة الأغ امى لمواجھ اطى نظ وین احتی    لتك

  . النظام

صا لأغراض مع    الإحتیاطىوإذا لم یكن     ة      النظامى مخص ة العام از للجمعی ة، ج ین

سب                دیرین ح شركاء الم شریك أو ال س الإدارة أو ال ن مجل راح م ى اقت العادیة ، بناء عل

ى                  النفع عل ود ب ا یع تخدامھ فیم رر اس سابات ، أن تق ب الح الأحوال مشفوع بتقریر مراق

  . الشركة أو على المساھمین 

ى   وفى جمیع الاحوال لا یجوز التصرف فى الاحتیاطیات والمخص  صات الأخرى ف

  ".  لھا الا بموافقة الجمعیة العامة المخصصةغیر الأبواب 
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ستنزلاً   : " على أن ١٩٤/تنص المادة   - صافیة م الأرباح القابلة للتوزیع ھى الارباح ال

ب            د تجن ابقة، وبع نوات س ى س سائر ف ن خ شركة م منھا ما یكون قد لحق برأسمال ال

  . السابقتینالاحتیاطیات المنصوص علیھا فى المادتین

ك        یجوزكما   ى تمل ات الت ل أو بعض الاحتیاطی ع ك رر توزی  للجمعیة العامة  أن تق

رار            ضمن ق ب أن یت ام ، ویج انون أو اللائحة أو النظ التصرف فیھا بموجب نصوص الق

  " .الجمعیة فى ھذا الشأن بیاناً بأوضاع المال الإحتیاطى الذى یجرى التوزیع منھ

س الإدارة    "ھ   على أن  ١٩٥/تنص المادة    - یجوز للجمعیة العامة بناءاً على اقتراح مجل

صافیة          او اح ال ن الأرب سبة م ع ن سب الأحوال،توزی دیرین بح شركاء الم  الشریك أو ال

شرط ألا        التى تحققھا الشركة نتیجة بیع أصل من الأصول الثابتة أو التعویض عنھ، ب

ا         ى م ادة أصولھا إل ھ أو شراء    یترتب على ذلك عدم تمكین الشركة من إع ت علی  كان

  .أصول جدیدة

ویرفق باقتراح التوزیع تقریر من مراقب الحسابات بشأن النسبة التى توزع من       

الأرباح ومدى كفایة ما یتبقى من ناتج بیع الأصل الثابت او التعویض عنھ لإعادة أصول 

  " .الشركة إلى ما كانت علیھ

ادة    - ھ    ١٩٦/تنص الم ى أن وا   : " عل ام الم اة أحك ن  بمراع ى  )١٩١(د م دد  ) ١٩٥(إل تح

ة   ة العام سائر     –الجمعی اح والخ ساب الأرب ة وح رار المیزانی د إق ة  - بع اح القابل  الأرب

شركاء      شریك أو ال للتوزیع، وتعلن ما یخص العاملین والمساھمین ومجلس الإدارة أو ال

  :المدیرین منھا، وذلك مع مراعاة ما یأتى 

شركة ف: أولا املین بال صیب الع ل ن ن  ألا یق داً ع ا نق رر توزیعھ ى یتق اح الت ى الأرب

  .ویشترط ألا یزید على مجموع الأجور السنویة للعاملین بالشركة %١٠
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اً ى  : ثانی د عل اح یزی ى الأرب صیبا ف املین ن دد للع ام یح ان النظ اوز % ١٠إذا ك ولا یتج

ى      الأجورمجموع   ادة عل ى الزی املین ف  السنویة للعاملین بالشركة، جنب نصیب الع

ى               ف% ١٠ ھ عل الغ من ع مب املین ویجوز توزی صالح الع ستثمر ل ى حساب خاص ی

العاملین فى السنوات التى لا تتحقق فیھا أرباح بسبب خارج عن إرادة الشركة، أو  

ھ                 ك كل النفع، وذل یھم ب ود عل دمات تع استخدامھ فى إنشاء مشروعات إسكان أو خ

  .دیرون بحسب الأحوالوفقاً لما یقرره مجلس الإدارة أو الشریك أو الشركاء الم

شركات     ) ثانیا(و)أولا(ولا تخل أحكام البندین      ى ال ق ف بنظام توزیع الأرباح المطب

  . إذا كان أفضل مما جاء بھما من أحكام ١٩٨٢القائمة فى أول أبریل سنة 

من % ١٠لا یجوز تقدیر مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معینة فى الأرباح بأكثر من    : ثالثاً

ى    اح الت ن       الأرب سبتھ ع ل ن ح لا تق ع رب د توزی ك بع ا، وذل رر توزیعھ ن % ٥یتق م

  .رأس المال على المساھمین والعاملین ما لم یحدد نظام الشركة نسبة أعلى

ا          : رابعا ا م صص لھ لا یجوز أن یخ اح ف صص أرب فى حالة وجود حصص تأسیس أو ح

ى   د عل  ـ % ١٠یزی سبة ال اء ن ع ووف ة للتوزی اح القابل ن الأرب ى الأ% ١٥م ل عل ق

  .المشار إلیھا فى البند السابق 

شركاء  –یجوز للجمعیة العامة    : خامساً  بناء على إقتراح مجلس الإدارة أو الشریك أو ال

وال    سب الأح دیرین بح اطى     –الم ر الإحتی رى غی ات أخ وین احتیاطی رر تك  أن تق

  " .القانونى والنظامى

اح : " على أنھ   ١٩٧/تنص المادة  - ل   یستحق كل من المساھم أو ص صة أو العام ب الح

  .حصتھ فى الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعیة العامة بتوزیعھا
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وم            سب الأحوال أن یق دیرین بح شركاء الم وعلى مجلس الإدارة أو الشریك أو ال

ى           لال شھر عل املین خ بتنفیذ قرار الجمعیة العامة بتوزیع الأرباح على المساھمین والع

  .الأكثر من تاریخ صدور القرار 

ضھا       ولا ى قب اح الت رد الأرب ل ب صة أو العام احب الح ساھم أو ص زم الم    یل

سنوات        على وجھ یتفق مع أحكام القانون وھذه اللائحة ولو منیت الشركة بخسائر فى ال

  ".التالیة

ة       : " على أنھ    ١٩٨/تنص المادة    - اً بالمخالف وزع أرباح ة ان ت ة العام لا یجوز للجمعی

  .نون او فى ھذه اللائحة أو نظام الشركة للقواعد المنصوص علیھا فى القا

شركة           ع ال ك من ى ذل ب عل كما أنھ لا یجوز للجمعیة أن تقرر توزیع أرباح إذا ترت

  .من أداء التزاماتھا فى مواعیدھا 

ویجب أن یتضمن اقتراح مجلس الإدارة أو الشریك أو الشركاء المدیرین بحسب     

ى   ك عل أثیر ذل دى ت ان م اح بی ع أرب وال بتوزی ى  الأح ة ف شركة النقدی ات ال  أداء التزام

  ".مواعیدھا، وأن یؤید ذلك برأى مراقب الحسابات فى تقریره

ادة  - نص الم ھ ١٩٩/ت ى أن ة : " عل ن المحكم وا م شركة أن یطلب دائنى ال وز ل یج

المختصة أبطال أى قرار یصدر من الجمعیة العامة بالمخالفة لأحكام المادة السابقة ،      

دارة أو الشریك أو الشركاء المدیرون بحسب الأحوال الذین ویكون أعضاء مجلس الإ

ى              اح الت دار الأرب دود مق ى ح دائنین ف وافقوا على التوزیع مسئولین بالتضامن قبل ال

  . أبطل توزیعھا 

كما یجوز الرجوع على المساھمین وأصحاب الحصص الذین علموا بأن التوزیع    

  .ود مقدار الأرباح التى قبضوھاقد تم بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة فى حد
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  :صور خطأ المستحوز في توزیع الأرباح   - ب

د                ذ أح اح یتخ ع الأرب ى توزی ستحوذ ف أ الم سابقة ان خط صوص ال ن الن یتضح م

  : صور ثلاثة ھى

  : توزیع أرباح صوریة : الصورة الأولي

ع    راراً بتوزی ستحوذ ق ذ الم اً واتخ ا أرباح ستحوذ علیھ شركة الم ق ال م تحق إذا ل

اح تكون صوریة              أر ذه الأرب إن ھ ساھمین ، ف ى الم صوریة    . باح عل اح ال ع الأرب وتوزی

یعنى الإقتطاع من رأسمال الشركة مما یؤدى إلى التأثیر السلبى على قدرة الشركة على       

الى       . تحقیق الغرض الذى أسست من أجلھ   ز الم ة المرك ى حقیق ع یخف ذا التوزی كما أن ھ

نھم         السئ للشركة ویوھم الغیر بغیر ا     اداً م ا إعتق ل معھ ى التعام دفعھم إل ا ی ة ، مم لحقیق

ا        التعویض عم شركة ب ى ال ودون عل ك ، فیع ر ذل أون بغی م یفاج اً ث ق أرباح ا تحق بأنھ

رار          ذا الق ذ ھ أصابھم من أضرار نتیجة إتخاذھا قراراً بتوزیع أرباح صوریة ،والذي إتخ

ى    . ھو في الحقیقة المستحوذ    ع عل ة للتوزی اح القابل صوص    والأرب ا للن ساھمین وفق  الم

د     صومھا بع سالفة البیان ، ھى الأرباح الصافیة التى تمثل الفرق بین أصول الشركة وخ

  .استنزال الاستقطاعات التى یقررھا القانون 

ساھمین إذ         وبالنسبة لشركات المساھمة فإن الربح الصافى لا یوزع كلھ على الم

تنزالھا   ب إس ى یج تقطاعات الت ض الاس اك بع ة   أن ھن الیف اللازم ع التك ل جمی ھ مث  من

بیة          ضى الأصول المحاس ى تق صات الت لتحقیق ھذه الأرباح وكافة الاستھلاكات والمخص

  .بحسابھا وتجنیبھا قبل إجراء التوزیع بأیة صورة من الصور 
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ات ن             ع الاحتیاطی ة للتوزی ومن بین الاستقطاعات التى تجرى على الأرباح القابل

   :)١(وھى ثلاثة أنواع

ادة رأسمالھا            :حتیاطى القانونى   الا ى زی شركة وف سائر ال ة خ ى تغطی ویستخدم ف

صف                    ساوى ن ا ی غ م اطى إذا بل ذا الإحتی ب ھ ف تجنی شركة وق ة لل ویجوز للجمعیة العام

  .رأس المال 

امي     ام            : الاحتیاطى النظ ى النظ ھ ف نص علی اطى یجوز ال ن الاحتی وع م ذا الن وھ

صوص      وإذا لم یكن الاحتی   . الأساسى للشركة    ة من اطى النظامي مخصصاً لأغراض معین

علیھا فى النظام الأساسى فیجوز للجمعیة العامة ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، ان         

  . تقرر استخدامھ فیما یعود بالنفع على الشركة او على المساھمین 

رى  ات أخ س      :احتیاطی راح مجل ى اقت اء عل شركة، بن ة لل ة العام وز للجمعی   یج

ل   الإدارة ، ت شكل یكف شركة ب تثمارات ال یع إس ى توس ستخدم ف رى ت ات أخ وین إحتیاط ك

د     ساھمین ، وق ضمان دوام الرخاء لھا ، ویكفل توزیع أرباح ثابتة بقدر الإمكان على الم

ا     ر بھ ة تم عوبات مالی ة ص رى مواجھ ات الأخ ك الإحتیاط ب تل ن تجنی رض م ون الغ یك

  .الشركة

ة   توزیع أرباح یؤدى إلى :الصورة الثانیة    ا النقدی  منع الشركة من أداء التزاماتھ

  :فى مواعیدھا 

ة            ا النقدی شركة لالتزاماتھ ذ ال دم تنفی  إذا وزع  المستحوذ أرباحاً مما أدى إلى ع

سئولیتھ      ھ م د مع ي الإدارة تنعق أ ف ب خط د  ارتك ون ق ھ یك ررة ، فإن د المق ى المواعی ف

دھا    التعاقدیة تجاه الشركة والمساھمین ، لأن عدم الوفاء ب     ى مواعی ة ف الالتزامات النقدی

                                                             
 . ومابعدھا ٢٧٩ص . المرجع السابق . ابو زید رضوان .د )١(



 

 

 

 

 

 ٨٠٩

یؤدى إلى رجوع الدائنین على الشركة لإلزامھا بالسداد والتعویض مما یصیبھا بأضرار  

  . كان سببھا القرار الخاطئ الصادر من المستحوذ بالتوزیع 

م    ٢ فقرة   ٤٣/ووفقاً لحكم المادة   شركات رق انون ال سنة ٥٩ من ق ون  ١٩٨١ ل  یك

ذین  س الإدارة ال ضاء مجل ن أداء  أع شركة م ع ال ى تمن اح الت ع الأرب ى توزی وا عل وافق

دار         دود مق ى ح نھم ف ا بی ضامن فیم سئولین بالت دھا ، م ى مواعی ة ف ا النقدی التزاماتھ

ا   ل توزیعھ ى أبط اح الت أن    . الأرب وا ب ذین علم ساھمین ال ى الم وع عل وز الرج ا یج كم

  . دود الأرباح التى قبضوھا  المشار إلیھا فى ح٤٣/التوزیع قد تم بالمخالفة لحكم المادة 

ة   صورة الثالث ة أو       : ال ول الثابت ن الأص ل م ع أص ن بی ة ع اح ناتج ع أرب توزی

  :التعویض عنھ

ن        ل م ع أص ن بی ة ع اح ناتج ع أرب ھ بتوزی ستحوذ قیام ب الم ي جان أ ف ل خط یمث

ن إعادةأصولھا         الأصول الثابتة أو التعویض عنھ بشكل یؤدى إلى عدم تمكین الشركة م

ادة              إلى ما ك   نص الم ث ت دة ، حی ة جدی ھ أو شراء أصول ثابت رة ٤٠/انت علی ن  ٧/ فق  م

یجوز بموافقة الجمعیة العامة توزیع :" على أنھ ١٩٨١لسنة  ١٥٩قانون الشركات رقم    

ة أو                ن الأصول الثابت ع أصل م نسبة من الأرباح الصافیة التى تحققھا الشركة نتیجة بی

ا      التعویض عنھ بشرط ألا یترتب على ذلك عدم  ى م ادة أصولھا إل ن إع  تمكین الشركة م

فمخالفة الجمعیة العامة لھذا الشرط یعد خطأ . "كانت علیھ أو شراء أصول ثابتة جدیدة  

  .منھا یترتب علیھ مسئولیتھا العقدیة تجاه الشركة والمساھمین فیھا

  :  الخطأ فى إصدار سندات إسمیة-٢

ة   الصورة الثانیة من صور خطأ المستحوذ الذى یؤدى   سئولیتھ العقدی  إلى قیام م

انون            ام الق لاف أحك ى خ ندات إسمیة عل دار س ادة    .  قیامھ بإص ت الم د تناول ن  ٤٩/وق م

م   شركات رق انون ال سنة ١٥٩ق ادة ١٩٨١ل د   ١٧٢/، والم ة قواع ھ التنفیذی ن لائحت  م



 

 

 

 

 

 ٨١٠

ام       ، )أ(وأحكام إصدار سندات إسمیة    د والأحك ك القواع ة تل ى مخالف ب عل والجزاء المترت

  ) .ب(

  : واعد وأحكام إصدار سندات إسمیة ق  - أ

ادة   نص الم ھ  ٤٩/ت ى أن ذكورة عل میة  :"  الم ندات إس دار س شركة إص وز لل یج

ة            ن الجمعی وتكون ھذه السندات قابلة للتداول ولا یجوز إصدار ھذه السندات إلا بقرار م

افى أصول       العامة وبعد أداء رأس المال المصدر بالكامل وبشرط ألا تزید قیمتھا على ص

ة         الشركة حسبما یحدده مراقب الحسابات وفقاً لآخر میزانیة وافقت علیھا الجمعیة العام

وإذا طرح جانب من السندات التى تصدرھا الشركة للإكتتاب العام فیجب ان یتم ذلك بعد .

وزیر      موافقة الھیئة العامة لسوق المال عن طریق احد البنوك المرخص لھا بقرار من ال

ى الاكت  تص بتلق ا       المخ رخص لھ ى ی رض او الت ذا الغ شأ لھ ى تن شركات الت اب او ال ت

  . بالتعامل فى الأوراق المالیة 

ات      شمل البیان شرة ت سندات بن ى ال ام ف اب الع ور للاكتت وة الجمھ ون دع وتك

  . والإجراءات وطریقة النشر التى تحددھا اللائحة التنفیذیة 

س  رة ال ام الفق ة أحك ة مخالف ى حال صلحة ف ل ذى م ون لك ن ویك ب م ابقة أن یطل

ن         . المحكمة المختصة إبطال الاكتتاب     ضلاً ع وراً ف سندات ف ة ال رد قیم شركة ب زام ال وال

  . مسئولیتھا عن تعویض الضرر الذى أصابھ 

ة           ات وكیفی ین بیان ن ب سندات م ھادات ال ضمنھ ش ا تت ة م ین اللائحة التنفیذی وتب

ع بالن         ا یتب ة أو م ودة أو التالف شھادات المفق دیل     استبدال ال د تع شھادات عن ذه ال سبة لھ

  " . نظام الشركة

ادة   نص الم م      ١٧٢/وت شركات رق انون ال ة لق ة التنفیذی ن اللائح سنة  ١٥٩م ل

  :  على أنھ ١٩٨١



 

 

 

 

 

 ٨١١

ام        "  اب الع سندات للاكتت فى حالة عدم الحصول على موافقة الھیئة على طرح ال

ام  ، أو مخالفة الإجراءات المقررة بموجب ھذه اللائحة لدعوة الجمھور          الى الإكتتاب الع

اب     ،   شركة   یكون لكل ذى مصلحة أن یطلب من المحكمة المختصة إبطال الاكتت زام ال  وإل

ان         ابھ ان ك ذى أص ضرر ال ن تعویض ال برد قیمة السندات فوراً فضلاً عن مسئولیتھا ع

  " .لھ مقتض

ندات          دار س ا لإص ب توافرھ اك شروطاً یج ادتین أن ھن یتضح من نص ھاتین الم

ادة     إسمیة ، و   ذه          ٤٩/قد فرقت الم صوص شروط ھ ى خ ذكور ف شركات الم انون ال ن ق م

  : السندات بین حالتین 

حالة إصدار الجمعیة العامة للشركة قراراً بإصدار سندات إسمیة    : الحالة الأولى   

  :، وشروط الإصدار فى ھذه الحالة  ھى 

لشركات سالف  من قانون ا٥٠/أداء رأسمال الشركة المصدر بالكامل ، إلا أن المادة      -

 .)١(الذكر قد أجازت إصدار سندات فى بعض الحالات دون أداء رأسمال الشركة بالكامل

                                                             
  :على انھ ١٩٨١ لسنة ١٥٩ركات رقم من قانون الش٥٠/تنص المادة  )١(

ار السندات قبل أداء رأس المال المصدر یجوز للشركة إصد) ٤٩(استثناء من أحكام المادة السابقة 
  :بالكامل فى الحالات الآتیة 

  .إذا كانت السندات مضمونة بكامل قیمتھا برھن لھ الأولویة على ممتلكات الشركة ) أ(
  .السندات المضمونة من الدولة ) ب(
ق المالیة السندات المكتتب فیھا بالكامل من البنوك أو الشركات التى تعمل فى مجال الأورا) جـ(

  .وإن أعادت بیعھا 
الشركات العقاریة وشركات الإئتمان العقارى والشركات التى یرخص لھا لذلك بقرار من الوزیر )د(

المختص ویجوز بقرار من الوزیر المختص بناء على عرض الھیئة العامة لسوق المال أن 
التى یصدر بھا ھذا یرخص لھا فى إصدار سندات بقیمة تجاوز صافى أصولھا وذلك فى الحدود 

 .القرار



 

 

 

 

 

 ٨١٢

ب    - دده مراق سبما یح شركة ح ول ال افى أص ى ص سندات عل ذه ال ة ھ د قیم ألا تزی

 .الحسابات وفقاً لأخر میزانیة وافقت علیھا الجمعیة العامة

إن    إذا طرح جانب من السندات التى   : والحالة الثانیة    اب ، ف شركة للاكتت  تصدرھا ال

  :شروط الإصدار الواجب توافرھا فى ھذه الحالة ھى 

ال         - سوق الم ة      (موافقة الھیئة العامة ل ة المالی ة للرقاب ة العام اً الھیئ ى طرح   ) حالی عل

 .السندات للاكتتاب العام 

ن            - رار م ا بق وك المرخص لھ د البن أن یتم طرح السندات للإكتتاب العام عن طریق أح

رخص      ال ى ی وزیر المختص بتلقى الأكتتاب أو الشركات التى تنشأ لھذا الغرض أو الت

 .لھا التعامل فى الأوراق المالیة 

ات   - ى البیان شتمل عل شرة ت سندات بن ى ال ام ف اب الع ور للأكتت وة الجمھ ون دع أن تك

 .والإجراءات وطریقة النشر التى تحددھا اللائحة التنفیذیة

ل         وتجدر الإشارة إلى أن قیم    د، یثق تج فوائ شركة ین ة ال ى ذم اً ف ل دین ة السندات تمث

فأصحاب السندات ھم دائنون للشركة ، فإذا خالف .كاھلھا ویحمل میزانیتھا أعباء مالیة   

ن            أ م ل خط ك یمث إن ذل المستحوذ قواعد وأحكام وشروط إصدار تلك السندات الاسمیة ف

  . مستحوذ علیھا ومساھمیھا جانبھ یترتب علیھ مسئولیتھ التعاقدیة تجاه الشركة ال

ھ       - ب انون ولائحت ة للق میة بالمخالف ندات إس دار س ى إص ب عل زاء المترت الج

 : التنفیذیة

م        انون رق ام الق ة لأحك میة بالمخالف ندات إس دار س ى إص ب عل سنة ١٥٩یترت  ل

سندات           ١٩٨١ ذه ال ة   (*)  ولائحتھ التنفیذیة بطلان الإكتتاب في ھ ا والمطالب ورد قیمتھ

  )(*باالتعویض
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  :بطلان الإكتتاب في السندات الإسمیة (*) 

ادة   ررت الم د ق رة ٤٩/لق م    ٤/ فق شركات رق انون ال ن ق لان   ١٥٩ م زاء بط  ج

ك            سندات لأن تل ذه ال ى ھ اب ف الاكتتاب فى حالة مخالفة إجراءات دعوة الجمھور للاكتت

اب       د  .الفقرة قد أحالت للفقرة السابقة علیھا التى تتحدث عن دعوة الجمھور للاكتت  وق

  : مسلك المشروع فى ھذا الخصوص ،حیث ذھب إلى أن - بحق–انتقد بعض الفقة 

ادة    ن الم ة م رة الرابع یاغة الفق ارة   ٤٩/ص ر عب د ذك ذكورة عن    الم

ة إجراءات      ) فى الفقرة السابقة  ( ى مخالف قد جاءت معیبة لأنھا قصرت طلب البطلان عل

ق طرح السندات للاكتتاب ، دعوة الجمھور الاكتتاب ولیس بسبب عدم موافقة ھیئة سو

رة       وكان الأولى بالمشرع أن یضع عبارة فى الفقرتین السابقتین بدلاً من عبارة فى الفق

سابقة  رح     .ال ى ط ال عل وق الم ة س ة ھیئ دم موافق ة ع بطلان حال ب ال شمل طل ى ی حت

اب  سندات للاكتت نص        . ال صیاغة ب ى ال ب ف ذا العی ى ھ اول تلاف شرع ح دو أن الم ویب

ادة ب    ا١٧٢/الم ن جان ود م ر محم سلك غی ذا الم ة ، وھ ة التنفیذی ن اللائح ذكورة م لم

انون ،         ن واردا بالق م یك د ل المشروع لأنھ قد یوحى بأن اللائحة التنفیذیة أتت بحكم جدی

  )١( وھذا أمر غیر جائز بالنسبة للائحة التنفیذیة

ادة  اً للم صلحة وفق ل ذى م رر لك اب مق لان الاكتت ب بط رة٤٩/وطل الفة ٤/ فق  س

فالبطلان ھنا نسبي ولیس مطلق ومن ثم یجب التمسك بھ ولا تقضي بھ المحكمة   . الذكر

صلحة     .  نفسھامن تلقاء    ن ذوى الم ساھمیھا م ولاشك أن الشركة المستحوذ علیھا وم

ل    ا وتحم ل كاھلھ شركة تثق ة ال ى ذم ا ف ل دین سندات تمث ة ال ا أن قیم بق وذكرن ا س لأنن

  .میزانیتھا أعباء

                                                             
 دار النھضة ٢٠٠٦وقف بطلان قرارات الجمعیات العامة فى شركات المساھمة . رضا السید.د )١(

  ٨٧العربیة ص



 

 

 

 

 

 ٨١٤

  :  سندات والمطالبة بالتعویض رد قیمة ال(*) 

ذوى              دارھا ، فل ام إص ھ لأحك فضلاً عن طلب بطلان الاكتتاب فى السندات لمخالفت

ضھم               وراً وتعوی سندات ف ة ال رد قیم شركة ب زام ال بطلان إل المصلحة أن یطلبوا بجانب ال

  )  . ١( عن الضرر الذى أصابھم إذا كان لھ مقتض

صلحة    ا٤٩/إلا أن موقف المشرع في المادة   ب ذوي الم لمذكورة فیما یتعلق بطل

وع   ، إلزام الشركة برد قیمة السندات وبطلب التعویض إن كان لھ مقتض   ى ن ینطوي عل

ة   ، من التزید    د العام حیث أن للحكم ببطلان الإكتتاب في السندات أثر رجعي وفقاً للقواع

فیرد المكتتب ،  التعاقد وإعمالاً لھذا الأثر یعود الحال على ما كان علیھ قبل. في البطلان 

ن   ، قسائم الإكتتاب وترد لھ الشركة قیمة تلك السندات   ي ع ومن ثم فإن طلب البطلان یغن

ظ        . طلب الرد   تعمل لف د إس ذكورة ق ادة الم ي الم شرع ف وراً " كما أن الم ق   " ف ا یتعل فیم

ا         اب فیھ بطلان الإكتت ضي ب ي ق سندات الت ة ال ت رد قیم ر   . بوق ظ غی ذا اللف تعمال ھ  وإس

د         رد بالتحدی ت ال ان  . محمود تشریعیاً لأنھ فضفاض ویثیر اللبس والغموض حول وق وك

  .من الأفضل لو أن المشرع قد حدد مدة معینة للرد 

  : التعسف فى إستعمال حق الأغلبیة -٣

م         ث ل دنى حی انون الم ى الق ا ف تجد فكرة التعسف فى إستعمال الحق اساھا عموم

سنة  ١٥٩ فى قانون الشركات رقم یتم النص على ھذه الفكرة صراحة      إلا ) أ  ( ١٩٨١ ل

شركة            ى ال ة عل ة أو القانونی ة الفعلی احب الأغلبی ستحوذ ص ذھا الم أن ھناك قرارات یتخ

انون    حیح الق ة وص ون متفق ساھمیھا ، وتك شركة أو بم ذه ال ضر بھ ا ت ستحوذ علیھ الم

                                                             
 .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة لقانون الشركات رقم ١٦٢/أنظر المادة  )١(



 

 

 

 

 

 ٨١٥

رارات         ك الق ن تل ستحوذ ع رة    ویكون والسبیل الوحید لتقریر مسئولیة الم ق فك ھو تطبی

  )ب(التعسف فى استعمال حق الأغلبیة 

  :فكرة التعسف فى استعمال الحق ) أ( 

ى            دخل ف ل ی ق بعم احب الح وم ص ق ان یق تعمال الح یقصد بفكرة التعسف فى اس

شروع            ر م صبح غی ھ ی حدود حقھ، ومن ثم یكون ھذا العمل مشروعاً فى حد ذاتھ ، ولكن

  .)١(یقصد بھ الإضرار بالغیرمتى كان فیھ خروج عن غایة الحق كأن 

ي            ق ف تعمال الح ى اس سف ف رة التع صرى فك دنى الم انون الم الج الق د ع ولق

  : منھ والتى تنص على أنھ ٥/المادة

 إذا لم یقصد بھ سوى -أ: یكون استعمال الحق غیر مشروع فى الأحوال الآتیة     "

ا قلی    -ب. الإضرار بالغیر  ى تحقیقھ ث لا     إذا كانت المصالح التى یرمى إل ة، بحی ة الأھمی ل

ـ  . تتناسب البتھ مع ما یصیب الغیر من ضرر بسببھا   ى     -ج ى یرم صالح الت ت الم  إذا كان

  . "إلى تحقیقھا غیر مشروعة

ستوفیاً               شركة م ة لل ة العام رار الجمعی وفى مجال الشركات المساھمة قد یصدر ق

ام ال         ع أحك ة الموضوعیة م ن الناحی اً م شكلیة ومتفق ة الإجراءات ال ة  كاف انون واللائح ق

تعمالھا                  ى اس ة ف سف الأغلبی شوبھ تع ك ی ع ذل شركة ، وم ى لل ام الأساس التنفیذیة والنظ

والجزاء الذى قرره القانون المدنى على التعسف فى إستعمال الحق  . لحقھا فى إصداره    

                                                             
 ٢٠٠٥. مصر . شأة المعارف من. النظریة العامة للحق . أحمد شوقي محمد عبدالرحمن .د )١(

. حسین عامر .د ، ١٩٩٣مصر . منشأة المعارف . المدخل إلى القانون . حسن كیرة .د ، ٢١٨ص
عبد . د . ٢٠٠٥.إسكندریة . دار الجامعة الجدیدة للنشر . التعسف في إستعمال الحق وإلغاء العقود 

منشورات . المجلد الثاني . ول الجزء الأ. الوسیط في شرح القانون المدني . الرزاق السنھوري 
  .١٩٩٧لبنان . الحلبي الحقوقیة 



 

 

 

 

 

 ٨١٦

ى    . ھو إلزام المتعسف بتعویض من لحقھ ضرر بسبب ھذا التعسف         رر ف أما الجزاء المق

ضلا       ١٩٨١لسنة ١٥٩ رقم   قانون الشركات  سف  ف ى تع رار المنطوى عل لان الق  ھو بط

ادة  . عن الحكم بالتعویض    رة ٧٦/وھذا الجزاء تقرر بموجب نص الم انون   ٢/ فق ن الق  م

ة         : " المذكور والتى تنص على انھ       ة معین صالح فئ صدر ل رار ی ل ق كذلك یجوز إبطال ك

ضاء               اص لأع ع خ ب نف م أو لجل رھم   من المساھمین أو للإضرار بھ س الإدارة وغی  مجل

  " .دون إعتبار لمصلحة الشركة

ادة     ى أن الم ارة إل در الإش ظ     ٧٦/وتج ستعمل لف م ت ذكورة ل سف " الم دما  " تع عن

ك        بطلان تل سیر ل د تف ھ لا یوج ا، إلا أن ا فیھ صوص علیھ رارات المن لان الق ررت بط ق

  .القرارات إلا باللجوء لفكرة التعسف فى استعمال الحق 

ان      ف ق رار            أما عن موق لان ق رر بط صاً یق ورد ن م ی ھ ل سى فإن شركات الفرن ون ال

د          در العدی سي أص ضاء الفرن ن الق سفھ ، ولك سبب تع الجمعیة العامة لشركة المساھمة ب

ى                ساً عل ة تأسی ة العام ن الجمعی صادرة م سفیة ال رارات التع ت الق من الأحكام التى أبطل

اص    القواعد العامة فى القانون المدنى لأن البطلان لا یت         ھ نص خ رر إلا إذا ورد ب  . )١( ق

                                                             
ومن احكام القضاء الفرنسى فى بطلان قرارات الجمعیة العامة لشركة المساھمة بسبب التعسف فى  )١(

  : ذكر على سبیل المثال ناستعمال الحق 
v.Cass.Com.6 juin 1990. A.R. 163; v.Cass.Com.6 fev 1957. j.c.p. 1957; 11 -
10325 , Cass . Com 16 oct . 1963 , D.1961 – 661    ,S.1961 -257 note ; 
Dalsace. 
- Grenoble 6 mai 1964 , D.1964 .783 note Dalsace – Cass Comm.29 mai 

1972 .D. 1972 .Somm . 197 ; J.C.P 1973 -11- 17337 note Guyon., 
- Cass. Com . 8 janv 1973 , Bull. Civ . IX p.10; - Cass.Com . 7 juil 1980 
Rev . Soc . 1981 – 315 ; - Cass . Com .25 mai 1970 , D .1970 , 531  

 : وفي الفقھ الفرنسي أنظر  -
= 
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ق              تعمال ح ى إس سف ف ى موضوع التع سي ف ضاء الفرن ومن الأمثلة الشھیرة لأحكام الق

ى          صادر ف اریس ال تئناف ب ایو ٢٢الأغلبیة فى شركة المساھمة حكم محكمة اس  ١٩٦٥م

  )١( وقد سبق ذكر ھذا الحكم تفصیلاً فنحیل علیھ منعاً للتكرار" فروھوف"فى قضیة 

و -ب ستحوذ         ص ساھمة الم ركة الم ى ش ة ف ق الأغلبی تعمال ح ى إس سف ف ر التع

  -:علیھا

سنة ١٥٩ من قانون الشركات رقم   ٧٦/ذكرت المادة  سف    ١٩٨١ل دة صور لتع  ع

رة لا                صور كثی ذه ال ات ھ ساھمة وتطبیق ى إدارة شركة الم ا ف الأغلبیة فى إستعمال حقھ

  .تقع تحت حصر 

  : المذكورة على أن ٧٦/وتنص المادة

ع ع" ن   م صدر م رار ی ل ق اطلاً ك ع  ب ة یق سنى النی ر ح وق الغی لال بحق دم الإخ

  .الجمعیة العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة

وكذلك یجوز إبطال كل قرار یصدر لصالح فئة معینة من المساھمین أو للإضرار     

صلحة         ار لم رھم دون اعتب س الإدارة أو غی ضاء مجل اص لأع ع خ ب نف م، أو لجل بھ

  . الشركة

                                                   
=  

Cartaron ,l’ abus du droit et le detournement  de pouvoir dans les 
assembléés générales des sociétés anonymes Rev.Soc 1964 . 161 .M. 
Germain , l’ abus du droit de majorité , Gaz .pal 1977 . doct .157 Peytel , et 
Heymann. l’ abus de droit dans les sociétés commerciles , Gaz. Pal 1951 .1 
.Doct P.50 

  وما بعدھا٣٨انظر ما سبق ص  )١(



 

 

 

 

 

 ٨١٨

ى          ذین أعترضوا عل ولا یجوز أن یطلب البطلان فى ھذه الحالة إلا المساھمون ال

ول           سبب مقب ضور ب ن الح وا ع ذین تغیب سة أو ال ضر الجل ة   . القرار فى مح ویجوز للجھ

  .الإداریة المختصة أن تنوب عنھم فى طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدیة

ار ال   البطلان اعتب م ب ى الحك ب عل ع    ویترت ى جمی سبة إل ن بالن م یك ان ل رار ك ق

ساھمین صحف       . الم دى ال ى إح البطلان ف م ب ص الحك شر ملخ س الإدارة ن ى مجل وعل

  .الیومیة وفى صحیفة الشركات

رار          دور الق اریخ ص ن ت نة م ضى س بطلان بم ى   . وتسقط دعوى ال ب عل ولا یترت

  ". رفع الدعوى وقف تنفیذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك

سفیة          یتضح من نص   رارات التع د الق بطلان ض  ھذه المادة أن حق رفع دعوى ال

وا            ذین تغیب سة أو ال ضر الجل قاصر على المساھمین الذین إعترضوا على القرار فى مح

وتسقط دعوى البطلان بمرور سنة من تاریخ صدور القرار . عن الحضور لسبب مقبول 

رار      .  ذ الق ف تنفی بطلان وق وى ال ع دع ى رف ب عل أمر   الولا یترت الم ت ھ م ون  فی مطع

ن                 . بذلك  المحكمة   م یك أن ل اراً ك ھ إعتب ون فی رار المطع بطلان الق م ب ى الحك ب عل ویترت

  . بالنسبة إلى جمیع المساھمین

ستحوذ   ذھا الم ى یتخ سفیة الت رارات التع دور الق ى أن ص ارة إل در الإش وتج

ة  بإعتباره مسیطراً على الأغلبیة فى الشركة المستحوذ علیھا قد جاءت      فى الفقرة الثانی

ادة ن الم ى م  ٧٦/م بطلان إل بب ال ا س دم ردھ ذكر لع الفة ال ام   س انون أو النظ ة الق خالف

ا             الأساسى سفیة وإنم رارات تع ق بق لا یتعل ادة ف ذه الم ن ھ ، أما ما جاء بالفقرة الأولى م

سبب       یتعلق بقرارات تنطوى على خطأ لمخالفتھا للقانون أو النظام الأساسى للشركة ، ف

  .نھا مخالفة القانون والنظام الأساسى ولیس التعسف بطلا



 

 

 

 

 

 ٨١٩

شركة             ھ لل ى إدارت ستحوذ ف ن الم صدر م ى ت وتتمثل صور القرارات التعسفیة الت

  :المستحوذ علیھا وترتب مسئولیتھ قبلھا، فیما یأتى 

   -:جلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة :الصورة الأولى 

ا    تتعدد أسباب القرار التعسفى الذى یصدر من       سیطر علیھ  الجمعیة العامة التى ی

المستحوذ لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس إدارة الشركة المستحوذ علیھا ، ومنھا على 

تقریر مكافأة مغالى فیھا لأعضاء مجلس الإدارة ، أو إبراء ذمتھم وإخلاء : سبیل المثال 

  . مسئولیتھم عن الإدارة بالرغم مما إرتكبوه فى إدارة الشركة من مخالفات 

ر       ستحوذ بتقری ا الم تحكم فیھ ى ی ة الت ة العام ن الجمعی صادر م رار ال ر الق ویعتب

سف        اً لتع ا نموذج ستحوذ علیھ شركة الم س إدارة ال ضاء مجل ا لأع الى فیھ أة مغ مكاف

ا     الأغلبیة فى ممارسة حقھا لأنھ لا ینطوى على مخالفة للقانون أو للنظام الأساسى وإنم

تع    ى إس سف ف الات التع من ح دخل ض ادة  ی ى الم ھ ف صوص علی ق المن ن ٥/مال الح  م

دنى انون الم م    .الق و الحك رار ھ ذا الق ى ھ سف ف وافر التع ى ت ب عل ذى یترت زاء ال والج

ا   . ببطلانھ مع تقریر تعویض للمضرور منھ إذا كان لھ مقتض      فلا یجوز قصر الجزاء ھن

ادة        صراحة نص الم ك ل شركا   ٧٦/على التعویض فقط دون البطلان، وذل انون ال ن ق ت  م

ن           ١٩٨١لسنة١٥٩رقم البطلان م ھ ب ن علی ة صراحة الطع  التى أجازت فى فقرتھا الثالث

ضور           ن الح وا ع ذین تغیب سة أو ال قبل المساھمین الذین إعترضوا علیھ فى محضر الجل

ول  سبب مقب نص . ب راحة ال ع ص اد م ة  .ولا إجتھ ة العام ن الجمعی صادر م رار ال ا الق أم

س الإدارة   ى         بإخلاء مسئولیة أعضاء مجل اء ف ن أخط وه م ا إرتكب تھم رغم م راء ذم  وإب

ق أم    تعمال الح ى إس سف ف اس التع ى أس ون عل البطلان یك ھ ب ن علی ل الطع الإدارة، فھ

  لمخالفة القانون؟ 
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  :  على أنھ١٩٨١لسنة١٥٩ من قانون الشركات رقم ١/فقرة ١٠٢/تنص المادة

وى الم " قوط دع ة س ة العام ن الجمعی صدر م رار ی ى أى ق ب عل سئولیة لا یترت

  " .المدنیة ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقع منھم فى تنفیذ مھمتھم

ة    إبراء ذم راراً ب صدر ق شركة أن ت ة لل ة العام وز للجمیع ھ لا یج ك فإن ى ذل وعل

وط              ام المن ذ المھ ى تنفی اء ف وا أخط سئولیتھم إذا إرتكب لاء م س الإدارة وإخ أعضاء مجل

لجمعیة العامة ھذا القرار فإنھا تكون قد خالفت حكم القانون ، وبالتالى فإذا إتخذت ا. بھم

ى               یس عل انون ول ة الق اس مخالف ى أس البطلان عل ة ب ذه الحال ى ھ ویكون الطعن علیھ ف

  .أساس التعسف فى إستعمال الحق 

  :تحقیق مصلحة لفئة معینة من المساھمین :الصورة الثانیة 

ة           ى أغلبی سیطراً عل صفة م ستحوذ ب ة     قد یصدر الم ة العام ى الجمعی صویت ف  الت

انون           للشركة المستحوذ علیھا قراراً لصالح فئة معینة من المساھمین،یتفق وصحیح الق

الات     من ح م ض ن ث دخل م ساھمین ، فی ن الم رى م ة أخ رار بفئ ى الإض ؤدى إل ھ ی ولكن

ة     ق الأغلبی تعمال ح ى إس سف ف یس     . التع سبب ول ذا ال البطلان لھ ھ ب ن علی ون الطع ویك

  .فتھ للقانون أو للنظام الأساسى للشركةبسبب مخال

 ومن أمثلة قرارات تحقیق مصلحة فئة معینة من المساھمین القرار الذى یصدر       

بتكوین إحتیاطى لا یقصد بھ سوى تحقیق مصلحة أغلبیة المساھمین ، كأن یستخدم ھذا 

ین           ة وتع ضا بالأغلبی ة أی ك الفئ ا تل ا  الاحتیاطى فى تأسیس شركات أخرى تتمتع فیھ فیھ

  ) .١( بعض المساھمین المنتمین إلیھا كمدیرین

                                                             
(1)V.Paris 28 fev.1959 Grands arrest de La jurisprudence commerciale par 

Huouin et Bouloc. T.L.2 e edit 1976. p.285. 
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وكذلك القرار الذى یصدر بتحمل الشركة المستحوذ علیھا بإعتبارھا الشركة الأم  

و              رار ھ ذا الق ن ھ دف م ل الھ دیون شركتھا الولیدة دون أن تكون ملزمة بذلك ، وكان ك

یس     ت رئ ى ذات الوق و ف ذى ھ دة ال شركة الولی دیر ال سئولیة م ة م س إدارة تغطی  مجل

  )١(الشركة الأم المستحوذ علیھا

  :الإضراربفئة معینة من المساھمین : الصورة الثالثة 

ن                ا م ستحوذ علیھ شركة الم ى إدارة ال سیطر عل صفتھ الم ستحوذ ب قد یصدر الم

ك    خلال جمعیتھا العامة قراراً بقصد الإضرار بفئةمعینة من المساھمین، والأمثلة على تل

دة لا ت  ة عدی ال      الحال بیل المث ى س ا عل صر، ومنھ ت ح ع تح وین   : ق رار بتك دور ق ص

ستخدم          % ٨٥إحتیاطى یصل إلى     شركة دون أن ت ا ال ى تحققھ اح الت مثلا من قیمة الأرب

ذى               ر ال شاطھا، الأم اق ن یع نط ى توس شركة أو ف ھذا الإحتیاطى فى إستثمارات مفیدة لل

س      ى الم ع عل ة للتوزی اح القابل ن الأرب اص م ى الانتق ؤدى إل م   ی ضر بھ ا ی اھمین وھو م

ویمس بأحد حقوقھم الأساسیة وھو حقھم فى الحصول على قدر من الأرباح یتناسب مع  

  )٢( ما حققتھ الشركة فعلاً من أرباح

ض            شركة وبع دیرى ال ض م اء بع صدر بإعط ذى ی رار ال ضاً الق ك أی ال ذل مث

اح   موظفیھا أجور مغالى فیھا لا تتناسب مع ما یقومون بھ من أعمال مما یق     ن الأرب لل م

ة م         اح الموزعة قلیل صبح الأرب ث ت ا   التى یجب توزیعھا على المساھمین ، بحی ة بم قارن

  )٣( أرباح حققتھ الشركة فعلا من

                                                             
(1)v. Cass.Com.29mai 1972.J.C.P.1973-11-17337 .obs Yves GUYON 

  ١٧ ص ٤٤، س ١٩٣١ نوفمبر ١٩استئناف مختلط )٢(
(3) Cass-Com 6 juin 1990 precite, Grenoble 6 mai 1964 . D. 196-783 not 

Dalsace . 
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ویتحقق التعسف أیضا إذا أصدر المستحوذ بصفتھ مسیطراً على أغلبیة الجمعیة    

ھ   بتعدیل النظام الأاًالعامة غیر العادیة للشركة المستحوذ علیھا قرار    ساسى یضع بموجب

  .صعوبات أمام أحد المساھمین للتنازل عن أسھمھ مما یؤدى إلى إصابتھ بأضرار

ة             ق الأغلبی تعمال ح وأیا كانت صورة خطأ المستحوذ المتمثل فى التعسف فى إس

ا        ن علیھ فإن القرارات الصادرة من الجمعیة العامة للشركة المستحوذ علیھا یجوز الطع

  . یة عامة عادیة أو غیر عادیة بالبطلان سواء كانت جمع

ق     تعمال ح ى إس سف ف وافر التع إن ت ذكور ف أ الم ورة الخط ت ص ا كان ذلك أی وك

ق          سفیاً تحقی ذتھا تع ى إتخ رارات الت ن الق ة م د الأغلبی ون رائ ب أن یك ة یتطل الأغلبی

ا،           ساھمین فیھ ا والم ستحوذ علیھ شركة الم صلحة ال مصلحتھا الشخصیة على حساب م

ض  ب أی ل یج ن ھ ة أو    ولك صلحة الأقلی رار بم ة الإض ة نی ذه الأغلبی دى ھ وافر ل ا أن یت

  بمصلحة الشركة ، أم أن صدور القرار فى ذاتھ في صالح الأغلبیة یعد تعسفا ؟

وافر                ى ضرورة ت ب إل ن ذھ نھم م إختلف الفقة فى الإجابة على ھذا السؤال ، فم

رأى )٢( ومنھم من ذھب إلى عكس ذلك)١( نیة الإضرار  دم ضرورة     ونحن مع ال ل بع  القائ

ھ إضراراً           ى ذات د ف ة یع صلحة للأغلبی ق م رار لتحقی توافر نیة الإضرار ، لأن صدور الق

بھم                   ضرورین بتجنی ر لھؤلاء الم ة أكب وفر حمای رأى ی ذا ال ن أن ھ بالآخرین ، وفضلاً ع

  . فضلاً عنأن النصوص القانونیة لم تستلزم توافر ھذه النیة ، إثبات تلك النیة 

                                                             
(1) J-Cl. Sociétés.fasc.n. 97 ; -  Peytel et .Eymann . l'abus de droit dans les 

sociétés commerciales , Gaz .Pal .1951.1 Doct .p.50 ; Paris 2 nov .1954 .D 
.1954 .D. 1954 . 7581 

(2)  La cour d'appel de grenoble 6 mai 1964.D. 1964 .783 note Dalsace 
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  :إثبات الخطأ : ثالثا

ا        سمین ھم ى ق ا إل د أركانھ أ كأح ث الخط ن حی سئولیة م سم الم :  الاول)١(:تنق

سئولیة        اطر أو م ل المخ سئولیة تحم وعیة أو م سئولیة موض ة او م سئولیة لا خطأی م

ا    الغرم بالغنم ،  كلھا مسمیات لنوع واحد من المسئولیة، لا یعد الخطأ فیھا ركناً ، إذ أنھ

د       ذا          تقوم على ركن واح دخل ضمن ھ ذه الدراسة لا ت سئولیة محل ھ ضرر ، والم ھو ال

اً   المسئولیة  : والثاني  ، النوع من المسئولیة   أ ركن ك   . الخطأیة ویعد فیھا الخط سم تل وتنق

  : المسئولیة بدورھا إلى نوعین 

ات            : الأول   ب الإثب ر واج أ مفترض غی ى خط وم عل ى تق . المسئولیة الخطأیة الت

ر الوا   أ غی رر الخط ة        ویتق ولى الرقاب سئولیة مت ل م انون ، مث نص الق ات ب ب الإثب ج

یاء   ن الأش سئولیة ع وان  )٢( والم ارس الحی سئولیة ح اء  )٣( وم ارس البن سئولیة ح ( وم

ت              .)٤ سئولیة إذا كان ن الم وع م ذا الن اق ھ ن نط ك الدراسة م وتخرج المسئولیة محل تل

ا   مسئولیة المستحوذ من اخطائة وقعت قبل الحكم بشھر إفلاس الشرك       ستحوذ علیھ ة الم

ا ،             .  ستحوذ علیھ شركة الم لاس ال شھر إف م ب د الحك أما إذا كانت مسئولیة المستحوذ بع

ارة  ٢/ فقرة٧٠٤/فالخطأ فیھا كركن ھو خطأ مفترض إعمالاً بحكم المادة   من قانون التج

  )٥(ولنا عودة لبیان ھذه المسألة لاحقا . ١٩٩٩لسنة١٧رقم 

                                                             
  .ن القانون المدنى م١٧٣/المادة )١(
قضاء التعویض .رمزى الشاعر .انظر د. وھذا النوع من المسئولیة شائع في مجال القانون الإدارى )٢(

الجزائر . المسئولیة بدون خطأ . جریر عبد الغانى . الاستاذ . دار النھضة العربیة  . ٢٠٠٦. 
٢٠١٥   

  . من القانون المدنى ١٧٦/المادة )٣(
  .لقانون المدنى  من ا١٧٧/المادة )٤(
  . وما بعدھا ٢٤١ أنظر لاحقا ص  )٥(
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ى تقدم على خطأ واجب الإثبات، وتدخل مسئولیة المسئولیة الخطأیة الت  : والثانى

وع         ذا الن المستحوذ المدنیة فى حالة عدم شھر إفلاس الشركة المستحوذ علیھا ضمن ھ

من المسئولیة ، لأنھ بإستعراض جمیع النصوص التى تقرر مسئولیة المستحوذ فى ھذه 

  .الفترة یتضح أنھا لا تفترض الخطأ ، ومن ثم فھو واجب الإثبات 

ا    ویت ستحوذ علیھ شركة الم اه ال ة تج سئولیتھ العقدی ى م ستحوذ ف أ الم ل خط مث

نھم                ھ وبی رم بین د المب ن العق ئة ع ة الناش . والمساھمین فیھا فى إخلالھ بالتزاماتھ العقدی

ى           ى عل دى الملق زام العق ویتوقف تحدید طریقة إثبات ھذا الخطأ التعاقدى على نوع الإلت

ذل   عاتق المستحوذ، والذى أخل بھ ھذا    زام بب  الأخیر ؛ ھل ھو إلتزام بتحقیق نتیجةأم الت

ل           . عنایة   ام بعم ن القی اع ع ین او الامتن ل مع ام بعم فإذا كان ھذا الالتزام عبارة عن القی

ھ بمجرد           لاً بالتزام ستحوذ مخ ر الم محدد ، فإنھ یكون التزام بتحقیق نتیجة ، بحیث یعتب

دى           أ العق وافر الخط ذه النتیجة ، ویت ت       عدم تحقق ھ ى أن یثب م فیكف ن ث ھ ، وم ى جانب  ف

ستحوذ          أ الم ت خط ستطیع   . المضرور أن النتیجة المرجوة لم تتحقق لكى یثب ل ی وبالمقاب

ان             ق النتیجة ك ھذا الأخیر أن یدفع مسئولیتھ العقدیة فى ھذه الحالة بإثبات أن عدم تحق

ضرور      ل الم ر أو فع ل الغی اھرة أو فع القوة الق ى ك سبب أجنب اً ل ان  . )١( راجع ا إذا ك أم

إن     ین ف دف مع ة أو ھ ق غای و تحقی ستحوذ ھ اتق الم ى ع ى عل دى الملق زام التعاق الالت

ئ           ستحوذ المخط ت أن الم ضرور أن یثب ى الم إلتزامھ ھو إلتزام ببذل عنایة ، و یجب عل

ستحوذ          ستطیع الم ل ی شودة ، وبالمقاب ة المن ق الغای ة لتحقی ة المطلوب ذل العنای م یب ل

  .  أن یثبت أنھ بذل العنایة المطلوبة ومع ذلك لم تتحقق الغایة لیتخلص من المسئولیة

                                                             
. د. مصر  . منشأة المعارف  . ٧ص  . ٢٠٠٥طبعة . نظریة الالتزام .احمد شوقى عبد الرحمن .د )١(

. دار الجلاء الجدیدة  . ٦٢ص .١٩٩٩طبعة . النظریة العامة للالتزامات .عبد المنعم بدراوى 
 . المنصورة 



 

 

 

 

 

 ٨٢٥

ة الرجل           ى عنای ولكن ما ھى درجة العنایة المطلوبة من المستحوذ بذلھا ، ھل ھ

  العادى أم عنایة الرجل الحریص ؟ 

ة الرجل الحریص                 ى عنای ستحوذ ھ ن الم ذلھا م نحن نرى أن العنایة المطلوب ب

إدار   ائم ب ستحوذ الق ى إدارة      لأن الم رف ف ى محت و مھن ا ھ ستحوذ علیھ شركة الم ة ال

ون        لا تك ھ، ف ھ وحرفیت الشركات، فالعنایة المطلوب بذلھا منھ یجب أن تتناسب مع مھنیت

ة الرجل                  در عنای ى ق ون عل ا تك اس ، وإنم ن عوام الن ادى م ة الرجل الع در عنای على ق

ة        ل حمای ة یمث ن العنای أ    الحریص، فضلاً عن أن تطلب ھذا القدر م ن خط ضرورین م للم

 ٥٤/وھذا فى الحقیقة ما قررتھ المادة . المستحوذ ، لأن ذلك یعد تشدداً فى الالتزام قبلھ 

ھ      ١٩٩٩لسنة١٧من قانون التجارة رقم    ى أن نص عل ث ت زام    : " ، حی ان محل الإلت إذا ك

وتجدر الإشارة إلى ". التجارى أداء عمل وجب أن یبذل فیھ المدین عنایة التاجر العادى     

ة الرجل      أ دیرون عنای س الإدارة والم ن المشرع المصرى قد تطلب أن یبذل أعضاء مجل

شركة        ون ال ع دی ى الإدارة ودف أ ف ن الخط سئولیتھم ع ن م صوا م ى یتخل ریص حت الح

م                اً لحك ا وفق سداد دیونھ شركة ل وال ال المفلسة  إذا كان ھذا الخطأ قد أدى لعدم كفایة أم

   ١٩٩٩لسنة/١٧رة رقم من قانون التجا٢/ فقرة٧٠٤/المادة

  الفرع الثانى
 dommages et intérêts    الضرر

لكى تتحقق المسئولیة العقدیة للمستحوذ یجب ان یترتب على الخطأ الصادر منھ   

ا                ساھمین فیھ ا أو للم ستحوذ علیھ شركة الم ت صورتھ ، ضرر لل و   . أیا كان ضرر ھ فال

ستحوذ ك    ة للم سئولیة العقدی ان الم ن أرك انى م ركن الث ة  ال ى الإدارة الفعلی سیطر عل م

ى                 ضاء ف ن أع ھ م ا ل ة ، وم ة العام ى الجمعی صویتیة ف وة ت ن ق ھ م ائم بمال للشركة والق

  . مجلس الإدارة قام بتعیینھم 
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ھ شروط                ساھمیھا ل ا أو بم ستحوذ علیھ شركة الم ) أولا (والضرر الذي لحق بال

  ) . ثالثا(ر كما أن التعویض عن الضرر لھ أیضا عدة صو) ثانیا(ولھ عدة صور 

  : شروط الضرر : أولا

ك        ھ ، وتل ویض عن تم التع ى ی ضرر لك ى ال ا ف ب توافرھ روط یج دة ش اك ع ھن

  : الشروط ھى 

د     .  أن یكون ضرراً محققاً ولیس ضرر إحتمالیاً    -١ ان مؤك ا إذا ك ضرر محقق ویكون ال

ع      )١( الحدوث حالا أو مستقبلاً   ستحوذ م رتبط الم ق أن ی ضرر المحق  ومن أمثلة ال

شغیل             ة لت دات لازم ة وآلات ومع واد أولی د م د توری ا بعق ستحوذ علیھ الشركة الم

مصنع تابع للشركة المستحوذ علیھا ، ویتوقف المستحوذ عن التورید مما یؤدى   

دى      ون ل د یك إلى توقف المصنع فوراً عن الإنتاج ، فیكون الضرر محققاً حالاً، وق

ھ مدة معینة ثم یتوقف عندما تنفذ، المصنع بعض المواد الأولیة التى تكفى لتشغیل

  . فھذا الضرر یكون محققا فى المستقبل

ان                    د إمك ا یؤك د م الا ولا یوج دث ح م یح ذى ل ضرر ال و ال أما الضرر المحتمل فھ

  . حدوثھ مستقبلاً فلا یعوض عنھ 

 أن یكون الضرر مباشراً ، أى یجب أن یكون نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو       -٢

ة         التأخر   سئولیة العقدی ال الم ى مج ضرر ف ن ال ث أن التعویض ع فى تنفیذه ، حی

   . )٢(یكون قاصراً على الضرر المباشر ولا یشمل الضرر غیر المباشر

                                                             
 net.lawjo.wwwانظر موقع . المصرى فى الضرر حول احكام النقض  )١(
droit.www- وموقع com.startimes.wwwحول الضرر المباشر وغیر المباشر انظر موقع  )٢(

net.alafdal 
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ن  ،  أن یلحق الضرر بحق أو بمصلحة مشروعة ، مثل إستعمال المستحوذ      -٣ بقرار م

سجلة   براءة إختراع أو علامة تجاریة مملوكة ، الجمعیة العامة للشركة     ر وم  للغی

ع            . بإسمھ   ضرر وق التعویض لأن ال ة ب راءة المطالب ة أو الب فیحق لصاحب العلام

ر      ا غی دى علیھ صلحة المعت ت الم ا إذا كان شروعھ ، أم صلحة م ق أو م ى ح عل

ل           ا ، مث داء علیھ التعویض نتیجة الاعت ضى ب مشروعھ فلا مجال لحمایتھا ولا یق

  .ن المعتدى علیھا إسترداد براءة إختراع أو علامة تجاریة م

  : صور الضرر : ثانیا

للضرر الذى یلحق بالشركة المستحوذ علیھا وبالمساھمین فیھا من جراء الخطأ      

بیل    ى س ا عل ذكر منھ صر ، ون ت ح ع تح ددة لا تق ور متع ستحوذ ، ص ھ الم ذى یرتكب ال

  :المثال 

ع            - ل توزی ا ، مث ستحوذ علیھ شركة الم ق بموجودات ورأسمال ال   الضرر الذى یلح

ن أصول      . أرباح صوریة یؤدى إلى الإنتقاص من رأس المال       ع أصل م ل بی ومث

  .الشركة دون إجراء تجدید وإحلال بشراء أصل جدید محل الأصل الذى تم بیعھ

ى             - ا ف ع بھ ى تتمت ة الت ا وبالثق ستحوذ علیھ  الضرر الذى یلحق بإئتمان الشركة الم

سوق   ال ال حیح  . مج ر ص ات غی ستحوذ بیان شر الم أن ین ور  ك ن أم ضللة ع ة وم

ات    ك البیان دق تل دم ص ضح ع دما یت ا ، وعن م أعمالھ ن حج ة وع شركة المالی ال

الاً         روض أو آج ة أو ق سھیلات إئتمانی ا ت شركة منحھ ع ال املون م م المتع یحج

  . للوفاء بدیونھا 

ى ذات       - ل ف  قد یصدر من المستحوذ قرارات بالتكتل مع كیانات إقتصادیة أخرى تعم

شرك     شاط ال وافر           مجال ن ر یت ات ، الأم ع المنتج ار توزی ا لأحتك ستحوذ علیھ ة الم
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ضارة   اتالاحتكاریة ال الات الممارس ن ح ة م ھ حال شركة  )١( مع ى ال م عل  ویحك

   .)٢( المستحوذ علیھا بغرامات طائلة تثقل كاھل میزانیتھا

  :صور التعویض عن الضرر : ثالثا

ھ  ذى أحدث ضرر ال ر ال ة لجب ھ المحكم ضي ب ذى تق ویض ال ستحوذ للتع أ الم  خط

  :للشركة المستحوذ علیھا أو لمساھمیھا ، عدة صور ھى 

  : التعویض النقدى -١

دى           غ نق سداد مبل ستحوذ ب ى الم ة عل م المحكم ویقصد بالتعویض النقدى أن تحك

ھ  ن خطئ ضرور م ویض للم التعویض   . كتع م ب ذر الحك دى إذا تع التعویض النق م ب ویحك

ویض     من القانو ٢٢١/وتقضي المادة . العینى   رر التع ذى یق ن المدنى بأن القاضى ھو ال

ق     . النقدى إذا لم یكن مقداره محددا فى العقد أو بنص القانون       ا لح شمل التعویض م وی

اء               دم الوف ة لع ذا نتیجة طبیعی ون ھ شرط أن یك سب ب ن ك ھ م ا فات سارة وم الدائن من خ

 فلا یلتزم المدین الذى لم وإذا كان مصدر الالتزام عقداً. بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء بھ 

  .یرتكب غشاً أو خطأ جسیماً إلا بتعویض الضرر المتوقع عادة عند التعاقد 

م         ٦٠/ ووفقاً للمادة  ارة رق انون التج سنة   ١٧ من ق ر    ١٩٩٩ل دائن لا یجب إن ال  ف

لاف         ى خ على قبول التعویض النقدى المتفق علیھ بدلاً من التنفیذ العینى إلا إذا أتفق عل

  . نفیذ العینى فى حكم ھذه المادة ھو الأصل فالت. ذلك

ون           لا یك ق ف اق لاح ى إتف د أو ف ى العق ھ ف ق علی دى متف ویض النق ان التع وإذا ك

ذا  ) .١( مستحقاً إذا أثبت المدین أن الدائن لم یصب بأضرار        ویجوز للقاضى أن یخفض ھ

                                                             
   . ٢٠٠٥ لسنة ٣ من قانون المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاریة رقم ٨/المادة  )١(
  . من قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاریة  ٢٥ وحتى ٢٢أنظر المواد من  )٢(
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رة              ى درجة كبی ھ إل اً فی ان مبالغ زام  التعویض إذا أثبت المدین أن التعویض ك أو أن الإلت

ھ      ى جزء من ذ ف لا یجوز        ).٢( الأصلى قد نف اقى ف ة التعویض الإتف ضرر قیم اوز ال  وإذا ج

أ                    شاً أو خط ب غ د أرتك دین ق ت أن الم ة إلا إذا أثب ذه القیم ن ھ أكثر م للدائن أن یطالب ب

  .جسیما 

  : التعویض العینى -٢

ى  . ا التعویض العینى ھو الوفاء بالالتزام عینا إذا كان ذلك ممكن    والتعویض العین

ادة        م الم اً لحك م     ٦٠/ھو الأصل وفق ارة رق انون التج ن ق سنة ١٧ م ون    . ١٩٩٩ل د یك وق

ق  . التنفیذ عینیاً بتنفیذ عین الإلتزام أو بإعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل التعاقد    ویتحق

الغ              آت مب ى مكاف صلوا عل ن ح وم م أن یق ستحوذ ب ة للم سئولیة العقدی ال الم ذلك فى مج

ا          ف س الإدارة بردھ ضاء مجل اح صوریة         ، یھا من أع ى أرب صلوا عل ن ح وم م ذلك یق وك

ا          ستحوذ علیھ بردھا ، أو بإلغاء التعدیلات التى أجریت على النظام الأساسى للشركة الم

ذا              ام ھ ل أم ن أسھمھم أو ووضع عراقی ازل ع ن التن اً م بھدف حرمان المساھمین جزئی

ض العینى بقیام المستحوذ الذى أخل بالتزامھ بعمل وبصفة عامة یتحقق التعوی. التنازل 

ره    و أث لال ومح ذا الإخ ى ھ ب عل ضرر المترت ة ال ل إزال ن أج ھ . م ا قررت ذا م وھ

  .  من القانون المدنى المصرى١٧١/٢/المادة

  :التعویض الأدبى  -٣

ة     رار الأدبی ن الأض وى ع ى أو المعن ویض الأدب ورة التع ویض ص ذ التع د یتخ ق

ا    كنشر الحكم الص   ادر ضد المستحوذ لصالح الشركة المستحوذ علیھا أو المساھمین فیھ

                                                   
=  
   من القانون المدنى ٢٢٤/١/المادة )١(
   من القانون المدني ٢٢٤/٢/ المادة) ٢(
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ادة       .  ھ الم ث      ١٧١/٢/وھذا النوع من التعویض قررت صرى، حی دنى الم انون الم ن الق  م

ین            ر مع أداء أم م ب ضرور ، أن یحك ب الم ى طل اء عل اً للظروف وبن ى تبع ازت للقاض أج

  .متصل بالعمل غیر المشروع ، وذلك على سبیل التعویض 

ات     ویوجد للتعویض الأدبى المتمثل فى نشر الحكم الصادر ستحوذ تطبیق د الم ض

  )١( ١٩٩٩لسنة١٧عدیدة فى مجال قانون التجارة رقم 

  الفرع الثالث
 Lien de causalité علاقة السببية

سئولیة                 ق الم ان تحق ن أرك ث م ركن ثال سببیة ك ة ال صود بعلاق یتعین تحدید المق

ة  ان معی ) أولا(العقدی ا وبی ا(ار تحققھ دد      ) ثانی ة تع ى حال ة ف ك العلاق ع تل ووض

  ) .ثالثا(الأسباب

  : المقصود بعلاقة السببیة : أولا 

دم           ة لع ضرر نتیجة طبیعی تعنى رابطة السببیة فى معناھا الخاص ھو أن یكون ال

ره     ة  مباش ون نتیج ة وأن یك سئولیة العقدی ى الم دى ف ھ العق ذ إلتزام دین بتنفی ام الم قی

لال بو ة    للإخ ة الطبیعی ین النتیج رق ب صیریة ، ولا ف سئولیة التق ى الم انونى ف ھ الق اجب

  .والنتیجة المباشرة من حیث المعنى 

ن   ن م دام رك سئولیة لأنع ت الم سببیة أنتف ة ال دمت رابط إذا انع   ف

ن         .  أركانھا   ن رك ستقل ع ن م ى رك والسببیة ھى الركن الثالث من أركان المسئولیة وھ

ى        الخطأ ویبدو استقلال ا    ال ف ا ھو الح لسببیة عن الخطأ عندما یكون الأخیر مفترضاً كم
                                                             

 من ذات ٢/ فقرة١٤٧/ ، والمادة ١٩٩٩لسنة ١٧ قانون التجارة رقم  من٢/ فقرة٦٦/المادة )١(
  . القانون 



 

 

 

 

 

 ٨٣١

ضرور     . المسئولیة عن عمل الغیر    ف الم ھ ولا یكل روغ من ففى ھذه الحالة فإن الخطأ مف

ادة             نص الم الاً ل ى  إعم سبب الأجنب ات ال ا بإثب ن  ١٦٥/بإثباتھ أما السببیھ فیمكن نفیھ  م

  . القانون المدنى المصرى 

ضرر          وإذا كانت العلاق   ى ال سبب ف ون ھو ال ب أن یك ة السببیة تعنى أن الخطأ یج

ان               و ك ى ل ضاً حت سببیة أی فإن رجع الضرر إلى سبب أجنبى إنعدمت السببیة ، وتنعدم ال

  . الخطأ ھو السبب ولكنھ لم یكن السبب المنتج أو كان منتجً ولكنھ غیر مباشر 

التحقق من :  أولاھماونشاط القاضى التقدیرى فى ھذا المجال یتحدد فى مسألتین

ضرر أى   : وجود رابطة السببیة بین الخطأ والضرر وثانیھما        دة ل كون ھذه السببیة مول

  .منتجة وكون ھذا الضرر مباشراً 

اق               ى نط ع ف ضرر یق أ وال ین الخط سببیة ب ام رابطة ال وتقدیر القاضى لمسألة قی

ى      دیر القاض ا تق ھ ، أم بق بیان ا س ضرر كم دیره لل أ وتق دیره للخط سببیة ، تق ة ال  لرابط

ذات                   ضرر بال ذا ال د ھ أنھ تولی ن ش ذات م أ بال ذا الخط ان ھ ا إذا ك ث فیم فیتلخص فى بح

فإذا خلص إلى أن الاخلال أو التعدى الحاصل من طبیعتھ أن یولد . بطریقة مباشرة أم لا     

ة        ى العلاق ھ تنتف سببیة وبخلاف ة ال ام رابط ى قی ص إل رة خل ة مباش ضرر بطریق ذا ال ھ

أ    السببیة و  ان الخط تقدیر القاضى لقیام رابطة السببیة ھو تقدیر موضوعى مجرد وإن ك

  . والضرر یداخل تقدیرھما عناصر شخصیة أو ذاتیة 

  : معیار تحقق علاقة السببیة:ثانیا 

داً          ضرر واح یكون تعیین العلاقة السببیة سھلاً عندما یكون السبب الذى أحدث ال

ع    مثال ذلك أن یستخدم المقاول مواد رد . فات فیق ى المواص یئة فى بناء الدار أو یخطئ ف

  .الدار نتیجة لذلك 



 

 

 

 

 

 ٨٣٢

ضرر      أ وال فى مثل ھذه الأحوال المتقدمة تكون العلاقة السببیة واضحة بین الخط

  . ولا یبقى إلا اسناد الفعل للفاعل 

ت                 ى أجتمع باب الت دد الأس د تع اص عن سببیة بوجھ خ ولكن یدق تعیین رابطة ال

   .على احداث ضرر واحد

أن یھمل المستحوذ في إدارة الشركة المستحوذ علیھا مما یؤدي إلى   : مثال ذلك   

وى         ، تعثرھا في الوفاء بدیونھا      سبب آخر أق سیة ل صفة رئی اً ب ولكن قد یكون ذلك راجع

وأشد مثل كساد السوق أو إصدار تشریعات من شأنھا التأثیر سلباً على مباشرة الشركة  

  .لنشاطھا 

وال لا  ذه الأح ى ھ ددة     ف باب المتع ین الأس سببیة ب ق ال ان تحق ار لبی ن معی د م ب

  . والضرر الحاصل 

ضرر        ر ال وقد تعددت النظریات بشأن المعیار المعتمد فى تحدید السبب الذى یعتب

ا       سیتان ھم ان رئی نتیجة طبیعیة لھ من بین مجموعة الأسباب القائمة ومن بینھما نظریت

ونتناول دراسة نظریة السبب المنتج ) ..المنتجالسبب (ونظریة ) تعادل الأسباب( نظریة 

  . التى تلقى دعما من غالب الفقھ والقضاء

  : علاقة السببیة في حالة تعدد الأسباب  : ثالثا

ة        باب المنتج ة والأس باب العارض ین الأس ز ب ن یمی اك م باب فھن ت الأس إذا تعادل

ى إح  سبب ف دھا ال ا وح ى ویعتبرونھ ة دون الأول د الثانی ون عن ضرر ویقف وإذا ، داث ال

ضرر       داث ال ى إح إحتج علیھم بأن كلا من السبب المنتج والسبب العارض كان لھ دخل ف

ة                  سببیة الطبیعی ى ال ى ھ ذا المعن سببیة بھ ان ال ون ب ن  . ولولاه لما وقع فإنھم یجیب ونح

عندما نبحث عن السببیة القانونیة فنبحث عن الأسباب التى یقف عندھا القانون من بین 

ضرر        الأسبا دثت ال ى أح باب الت ى الأس سبب  . ب الطبیعیة المتعددة لیعتبرھا وحدھا ھ فال



 

 

 

 

 

 ٨٣٣

ع          ا وق ولاه لم ضرر ول داث ال ى إح العارض غیر السبب المنتج وإذا كان لكلیھما  تدخل ف

ادى   رى الع سب المج ضرر ح دث ال ذى یح ألوف ال سبب الم و ال تج ھ سبب المن إلا أن ال

  .للأمور 

غیر المألوف الذى یحدث عادة ھذا الضرر ولكنھ أما السبب العارض فھو السبب 

  .أحدثھ عرضاً 

ل          ین العوام وھذا یقتضى أن نحدد أولاً أثر السلوك الخاطئ وأن ننتقى ثانیاً من ب

شاذة       ل ال ستبعد العوام ة ون ة المألوف ل العادی ة العوام داث النتیج ى إح اھمت ف ى س الت

ن  العارضة ثم نضیف أثر تلك العوامل إلى أثر السلوك ا    لخاطئ ثم نتساءل عما إذا كان م

  .شأن ھذا الأثر فى مجموعة تحریك القوانین الطبیعیة التى تحدث النتیجة الضارة 

  المطلب الثانى
  دعوى المسئولية التعاقدية للمستحوذ

ا        ستحوذ علیھ شركة الم اه ال ستحوذ تج ة للم سئولیة التعاقدی وى الم ر دع تعتب

ن أضرار أو   ومساھمیھا الوسیلة التى من خلالھا یس  تطیع المضرور إصلاح ما أصابھ م

ا  ویض عنھ ا    . التع ق بأطرافھ دة تتعل ام عدی دعوى أحك ك ال رع الأول(ولتل ) الف

  ) .الفرع الثانى(والاختصاص بنظرھا 

  الفرع الأول
  طرفا دعوى المسئولية

ساھمین           ن الم ا أو م ستحوذ علیھ ترفع دعوى المسئولیة العقدیة من الشركة الم

  ) .ثانیا(ضد المستحوذ المخطى كمدعى علیھ ) أولا(ن كمدعین فیھا المضروری
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  : المدعون : أولاً 

ة          ة عقدی ھ علاق ین أن تربط ئ یتع ستحوذ المخط ة للم سئولیة العقدی ام الم لقی

ك          سئولیة ، وتل وى الم ع دع ى رف صلحة ف ھ م ون ل ذى یك ھ ، ال ن خطئ ضرور م بالم

ا    ا ذاتھ ستحوذ علیھ شركة الم وافر لل صلحة تت ا)١(الم ساھمین فیھ ث أن ) ٢( وللم حی

ع    رتبط م ر ی ضرور آخ ق لأى م ا یح د، كم ساھمین بعق شركة والم رتبط بال ستحوذ ی الم

وأمین التفلیسة ) ٤(والمصفى ) ٣(المستحوذ بعقد أن یقیم تلك الدعوى ، وھم الدائنون 

)٥  (  

  : الشركة المستحوذ علیھا ) ١( 

ستحوذ علی     شركة الم ستحوذ بال ساھم الم رتبط الم ة    ی ركة ، فالعلاق د ش ا بعق ھ

وإذا إرتكب المستحوذ خطأ فى الإدارة أضر بمصلحة الشركة المستحوذ . بینھما تعاقدیة  

ن أن         ره م بق ذك ا س علیھا ، فیحق لھا إقامة دعوى المسئولیة ضده ، وذلك فى ضوء م

اً للمفھوم            مصلحة الشركة قد تختلف عن مصلحة المساھمین فیھا ولو كانوا أغلبیة وفق

   .)١( حدیث لمصلحة الشركةال

شركة         ى ال ة ف احب الأغلبی ستحوذ ص و أن الم صدده ھ ن ب ذى نح رض ال والف

ان            ضرر ، وك صلحتھا ب اب م المستحوذ علیھا قد اتخذ قرارا فى إدارتھ لتلك الشركة أص

ة    صلحة الأغلبی ق م ى تحقی دف إل رار یھ ذا الق ع   . ھ ن ترف ة ل ك الأاغلبی إن تل الى ف وبالت

ذا     دعوى المسئولیة ال   ذى أجراه ھ صرف ال تعاقدیة ضد المستحوذ لانھا مستفیدة من الت

ا ،         . الأخیر   ھ فیھ وكذلك فإن المستحوذ نفسھ لن یرفع تلك الدعوى لأنھ ھو المدعى علی

ا          ى تمثیلھ صفة ف فقد یكون ھو رئیس مجلس إدارة الشركة المستحوذ علیھا وصاحب ال

                                                             
  . وما بعدھا ٣٧انظر ما سبق ص )١(
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ادة      م الم ش   ٨٥/أمام القضاء وفقاً لحك انون ال ن ق م   م سنة ١٥٩ركات رق د   ،  ١٩٨١ ل وق

ذت      ى أتخ شركة والت ى ال سیطرة عل ة الم ین الأغلبی ن ب س الإدارة م یس مجل ون رئ یك

س الإدارة      یس مجل ع رئ ن یرف التین ل ى الح رار، فف ابھا بأض ذى أص اطئ ال رار الخ الق

ى   . دعوى الشركة بإعتباره ممثلاً لھا أمام القضاء       سئولیة ف فمن لھ حق رفع دعوى الم

  لحالة ؟ ھذه ا

  ) ب ( وفى مصر ) أ ( سنعرض الإجابة على ھذا السؤال فى فرنسا 

  : الوضع فى فرنسا ) أ ( 

ادة نص الم ى  ٢٤٥/ت صادر ف سى ال شركات الفرن انون ال ن ق و ٢٤ م ، ١٩٦٦ یولی

  :  على أنھ ٢٠٠٠والذى طرأت علیھ عدة تعدیلات كان آخرھا سنة 

و      " ع دعوى التع ابتھم     یجوز للمساھمین ، فضلاً عن رف ى أص ن الأضرار الت یض ع

س        ضاء مجل صرفات أع ن جراء ت صیة م صفة شخ ى     ب رادى أو ف وا ف الإدارة ، أن یرفع

م       ى المرسوم رق اریخ  ٦٧/٢٣٦شكل جماعى ، ووفقاً للإجراءات المنصوص علیھا ف  بت

  " . دعوى الشركة لمساءلة مجلس الإدارة ١٩٦٧ مارس ٢٣

ع دعوى   فیجوز وفقاً لھذه المادة لأى من مساھمى          الشركة المستحوذ علیھا أن یرف

ى                 ن الأضرار الت التعویض ع ة ب شركة للمطالب ذه ال ا باسم ھ ضد أعضاء مجلس إدارتھ

شركة     دعوى ال دعوى ب ك ال رف تل صرفاتھم ، وتع راء ت ن ج ابتھا م  l’ actionأص

sociale  لأنھا ترفع باسم الشركة ولیس باسم المساھم أو الفرد ،.  

 یرفع تلك الدعوى أنھ لایزال متمتعاً بصفة المساھم ، أما ویشترط فى الشخص الذى

إذا تنازل عن أسھمھ وخرج من الشركة فإنھ یفقد تلك الصقة ولا یحق لھ فى ھذه الحالة 

شركة                  ى ال ساھمتھ ف سبة م ت ن ا كان ساھم أی ل م رفع ھذه الدعوى ، ویثبت ھذا الحق لك

  .المستحوذ علیھا 
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رد بأسم ال    ساھم الف وى الم ع دع ن   ورف ى إذن م صول عل ى الح ف عل شركة لا یتوق

د     )١( الجمعیة العامة للشركة المستحوذ علیھا  ذا الأذن ق ى ھ صول عل لأن تحقق شرط الح

ى      ة الت سیطرة الأغلبی ضع ل ذكورة تخ شركة الم ة لل ة العام ستحیلاً لأن الجمعی ون م یك

صعب        ن ال س الإدارة ،فم ضاء مجل ت أع م –یملكھا المستحوذ ، وھى التى عین ن  إن ل  یك

  . موافقتھا على إقامة دعوى لمساءلة أعضاء مجلس الإدارة -من المستحیل

  : الوضع فى مصر ) ب( 

ادة     ھ      -١٠٢تنص الم ى أن ة        " عل ة العام ن الجمعی صدر م رار ی ى أى ق ب عل لا یترت

ع                ى تق اء الت سبب الأخط س الإدارة ب ضاء مجل د أع ة ض سقوط دعوى المسئولیة المدنی

  . منھم فى تنفیذ مھمتھم 

وإذا كان الفعل الموجب للمسئولیة قد عرض على الجمعیة العامة بتقریر من مجلس 

رار  . الإدارة أو مراقب الحسابات  فإن ھذه الدعوى تسقط بمضى سنة من تاریخ صدور ق

ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب ، الجمعیة العامة بالمصادقة على تقریر مجلس الإدارة      

دعوى   إلى أعضاء مجلس ألإدارة  یكو      ن جنایة أو جنحة فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط ال

  . العمومیة 

ى     ولجھة الإدارة المختصة ولكل مساھم مباشرة ھذه الدعوى ویقع باطلاً كل شرط ف

ن     ابق م ى إذن س رتھا عل ق مباش دعوى أو بتعلی ن ال ازل ع ضى بالتن شركة یق ام ال نظ

  ". الجمعیة العامة ، أو على اتخاذ أى إجراء آخر 

                                                             
(1)Cass .(req) 12 janvier 1967.Gaz . Pal .1967.1.525 
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ار أن      لقد   ى إعتب ثار الخلاف فى الفقھ حول الأساس القانونى لدعوى الشركة عل

ادة   ى       ١٠٢/نص الم ن الأضرار الت رد ع ساھم الف ن دعوى الم ط ع دث فق ذكور یتح  الم

   . )١( لحقت بھ بصفة فردیة من جراء تصرفات أعضاء مجلس الإدارة

دى ت          ى حول م لاف الفقھ لاً للخ ال أص ھ لا مج رى أن ا ن ن جانبن ن م ذه  نح ق ھ عل

ا           ث أنن دعوى ، حی المادة بدعوى الشركة من عدمھ ، ولا حول الأساس القانونى لتلك ال

ادة رى أن الم انونى ،   ١٠٢/ن ھا الق ل أساس شركة وتمث دعوى ال ق ب ذكورة تتعل  الم

   -: منھا وذلك للأسباب الآتیة ٣/خصوصاً الفقرة

ھ لمواجھة  ھو نص خاص استثنائى تم وضع١٠٢/أن نص المادة :السبب الأول  

ا ،    وضع إستثنائى ھو مساءلة أعضاء مجلس الإدارة عن أخطائھم فى حق الشركة ذاتھ

ة                ى الجمعی ة ف ل الأغلبی ن قب ین م ئ والمع س الإدارة، وھو المخط وعلى إعتبار أن مجل

شركة     صلحة ال ة م دعوى لحمای ع ال وم برف ن یق ا ، ل ستحوذ علیھ شركة الم ة لل  .العام

اص إذن إلا     وإزاء ھذا الوضع فلا یوجد     لا من ذكورة ، ف  ممثل للشركة لإقامة الدعوى الم

ى             شركة ، وھ ا بإسم ال شركة ، أى یرفعھ ن ال ة ع بمنح حق رفعھا لأحد المساھمین نیاب

  .أقرب ما تكون للدعوى غیر المباشرة 

                                                             
 وما ٦٣٧ ص ١٩٨٩الشركات التجاریة فى القانون المصرى المقارن طبعة . أبو زید رضوان . د )١(

 وما ٢٨٤ ص ٢٠٠٢محمد فرید العربى ، الشركات التجاریة طبعة .فكر العربى ، دبعدھا ، دار ال
 ٢٠٠٦مصطفى كمال طھ الشركات التجاریة طبعة .بعدھا ، دا المطبوعات الجامعیة بالأسكندریة ، د

سمیحة القلیوبى ، الشركات التجاریة طبعة .الاسكندریة ، د– دار المطبوعات الجامعیة ٣١٨ص
مصطفى كمال وصفى ، المسئولیة المدنیة .بعدھا ، دار النھضة العربیة ، د وما ٤٦٩ ص ١٩٩٣

 وما بعدھا ، و ١١٨ المطبعة العالمیة ص١٩٥١لأعضاء مجلس الإدارة فى شركات المساھمة 
مسئولیة أعضاء مجلس الادارة فى حالة افلاس .ھانى سمیر عبد الرازق . وما بعدھا ، د١٣٣ص

 .دار الحقانیة للاصدارات القانونیة  . وما بعدھا٢٦٩ ص ٢٠٠٦.الشركة 
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سابھ           : السبب الثانى    ة بإسمھ ولح ة دعوى فردی ى إقام أن حق المساھم الفرد ف

د    ضد أعضاء مجلس الإدارة   تثنائى ، إذ أن القواع اص أو اس لیس فى حاجة إلى نص خ

ق            رد بح العامة فى التقاضى فى مجال دعوى المسئولیة العقدیة تكفى لتمتع المساھم الف

ابتھ            ى أص ن الأضرار الت التعویض ع ة ب صى للمطالب رفع دعوى التعویض باسمھ الشخ

ع دعوى           ، شخصیاً   ق رف ساھم ح نح الم اص بم إن ورود نص خ م ف  التعویض لا  ومن ث

ى                   ة ف د العام شركة ، لأن القواع ع دعوى ال ساھم برف ق الم ق بح ھ یتعل ى أن یفھم إلا عل

  . التقاضى أو فى المسئولیة التعاقدیة لا تكفى لتقریر ھذا الحق 

ادة  ٣/أن الفقرة : السبب الثالث  ن الم شركات      ١٠٢/ م انون ال ن ق ا م شار إلیھ  الم

م   سنة ١٥٩رق ھ ١٩٨١ل ى أن صت عل د ن ساھم و: "  ق ل م صة ولك ة الإدارة المخت لجھ

ن       ازل ع ضى بالتن شركة یق ام ال ى نظ رط ف ل ش اطلاً ك ع ب دعوى ، ویق ذه ال رة ھ مباش

اذ أى       ى إتخ ة أو عل ة العام ن الجمعی ابق م ى إذن س رتھا عل ق مباش دعوى أو بتعلی ال

  " . إجراء آخر 

ذا  فھذا النص قد منح حق رفع الدعوى للجھة الإداریة المختصة وللمساھم ،        وھ

مؤداه أن تقریر حق الجھة الإداریة فى رفع الدعوى یعنى یقیناً أن المقصود ھى دعوى     

م             ة ل ك الجھ ة ، إذ أن تل ة الفردی ة الإداری یس دعوى الجھ ا ول ستحوذ علیھ شركة الم ال

صة        ة الإدارة المخت ق لجھ تصب بأضرار نتیجة تصرفات مجلس الإدارة ، ومنح ھذا الح

ن أى منھما یجوز لھ رفعھا ، یعنى بالیقین أیضاً أن المقصودة والمساھم مقترنین ، أى أ

ضى   ، ھنا ھى دعوى الشركة ولیست دعوى المساھم الفرد       ا یق وتجدر الإشارة إلى أن م

ى                   دخل ف ساھمین ، ی د الم ة أو أح ة الإداری ا ، الجھ ا كانرافعھ شركة ، أی بھ فى دعوى ال

  . ل فى الذمة المالیة لرافع الدعوى خزانة الشركة ذاتھا وفى ذمتھا المالیة ، ولا یدخ



 

 

 

 

 

 ٨٣٩

ادة        ى الم صرى ف شرع الم رر الم شركات      ١٠٢/وقد ق انون ال ن ق ا م شار إلیھ  الم

ل         ١٩٨١لسنة١٥٩رقم   ا، تتمث ستحوذ علیھ شركة الم دة ضمانات لمباشرة دعوى ال  ع

  : فیما یأتى 

قوط        : الضمانة الأولى   ة س ة العام ن الجمعی صدر م رار ی ى أى ق أنھ لا یترتب عل

ى        دعو نھم ف ع م ى المسئولیة المدنیة ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تق

  . تنفیذ مھمتھم 

ة   ى إذن          :الضمانة الثانی صول عل دعوى بالح ذه ال د مباشرة ھ م یقی شرع ل إن الم

  . سابق من الجمعیة العامة أو على أي إجراء

ة  إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدا    :الضمانة الثالثة    رة یكون جنای

ة ،        دعوى العمومی ادم ال أو جنحة فلا تتقادم الدعوى المدنیة إلا بتقادم المدة المقررة لتق

ان               نوات إذا ك لاث س ة وث اً لجنای وھى عشر سنوات من تاریخ وقوع الفعل إذا كان مكون

  .  من قانون الاجراءات الجنائیة ١٥/مكونا لجنحة وفقاً لنص المادة

  :ف للمساھم برفع دعوى الشركة یحقق العدید من المزایا ھىوالحقیقة ان الاعترا

ة                - ى حمای س الإدارة حریص عل ل مجل دعوى یجع ك ال ة تل ى إقام ق ف أن تقریر الح

 . حقوق وأموال الشركة والحفاظ علیھا

إن إقرار ھذا الحق یحد من تعسف الأغلبیة المستحوذة على الإدارة ،لاسیما عندما       -

ملكون أغلبیة رأس المال فى الجمعیة العامة للشركة  یكون أعضاء مجلس الإدارة ی    

ن                   ة م ك الجمعی ذه تل ا تتخ ى م أثیر عل وذ وت م بنف ن ث ع م ا ، ویتمت المستحوذ علیھ

 . قرارات ،الأمر الذى یجعل الجمعیة العامة عاجزة عن محاسبة مجلس الإدارة 



 

 

 

 

 

 ٨٤٠

ستح       - ة الم ى  أن ھذا الحق یحد من الآثار السلبیة الناتجة عن سیطرة الأغلبی وذة عل

 .)١( الشركة ، ویدفع المسئول عن الإدارة إلى الإھتمام بشئون الشركة

ن     نة م دة س ى م شركة ھ ع دعوى ال ررة لرف دة المق ى أن الم ارة إل در الإش وتج

اً             أ مكون ن الخط الم یك شركة، م دث ضرراً بال تاریخ صدور قرار الجمعیة العامة الذى أح

ار   اً       لجنایة فتتقادم الدعوى بعشر سنوات من ت أ مكون ان الخط و ك رار ، ول دور الق یخ ص

  .لجنحة فتتقادم الدعوى بثلاث سنوات من تاریخ صدور القرار حسبما ذكرنا آنفا 

ا     – بحق –وقد ذھب بعض الفقھ    شركة إنم ع دعوى ال  إلى أن المساھم الذى یرف

صلحتھ ،          یس م صلحتھا ول یتصرف بصفتھ فضولیا عن الشركة لان یؤفعھا دفاعاً عن م

لفا  –م ما یحكم بھ     ومن ث  وم        – كما قلنا س ى أن تق شركة ، عل ة لل ة المالی ى الذم دخل ف  ی

ن             دعوى ومباشرتھا م ك ال ة تل بیل إقام ى س ھ ف الشركة بتعویض ھذا المساھم عما أنفق

  )٢( مصروفات ونفقات

  l 'actionnaireالمساھم)  ٢(

د           صیب أح ا ت ستحوذ علیھ شركة الم س إدارة ال ن مجل صرفات م صدر ت د ت ق

ع        ال دة لا تق صرفات عدی مساھمین أو عدد منھم بأضرار شخصیة ، والأمثلة على تلك الت

ز      تحت الحصر، نذكر منھا أن ینشر مجلس الإدارة بیانات كاذبة وغیر حقیقیة عن المرك

ى أسھم           اب ف المالى للشركة المستحوذ علیھا مما یترتب علیھ إقدام المساھم على الاكتت

ع   ھذه الشركة ثم یفاجأ بالمرك     ز المالى الحقیقى لھا ، مما یلحق بھ خسائر عند قیامھ ببی

اح          ى الأرب صیبھ ف ى ن صول عل ن الح ساھمین م أسھمھ، أو یحرم مجلس الإدارة أحد الم
                                                             

سوق المال فى حمایة أقلیة المساھمین فى الشركة لمحمد تنویرة الرافعى ، دور الھیئة العامة.د(1)
  .٢٣٣ ، ص ٢٣٢ ص٢٠٠٦. المساھمة ، رسالة دكتوراة كلیة الحقوق جامعة حلوان

  ٣٢١المرجع السابق ص . مصطفى كمال طھ . د(2)



 

 

 

 

 

 ٨٤١

القابلة للتوزیع ، أو یمتنع مجلس الإدارة عن تسلیم المساھم الصك المثبت لحصتھ ، أو         

الات     ففى)١( إذا أنخفضت قیمة الأسھم لسبب سوء الإدارة   ن الح ا م  ھذه الحالات وغیرھ

س         ون مجل ا، ویك ستحوذ علیھ شركة الم ده دون ال ساھم وح دث أضرار للم ة تح المماثل

ساھم          ھ    . الإدارة فى ھذه الحالة مسئولاً عن تعویض الأضرار التى لحقت الم م ب ا یحك وم

  .من تعویض یدخل فى الذمة المالیة للمساھم رافع الدعوى

ة بأسمھ         وللمساھم فى سبیل الحصول      ع دعوى فردی ذا التعویض أن یرف على ھ

درت             و أص ى ول دعوى حت ك ال ع تل الشخصى ضد أعضاء مجلس الإدارة ، ویجوز لھ رف

م     الاً لحك الجمعیة العامة قراراً بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئولیتھم إعم

ادة م  ١٠٢/الم شركات رق انون ال ن ق سنة١٥٩ م ساھم أن ی  . ١٩٨١ ل وز للم ع ویج رف

كما أن دعوى المساھم . دعواه الفردیة حتى لو كانت دعوى الشركة قد إنقضت بالتقادم 

ب أن یظل        رة یتطل الفردیة تفترق عن دعوى الشركة فى أن رفع المساھم الدعوى الأخی

متمتعا بصفة المساھم وقت رفعھا ، أما إذا فقد تلك الصفة بتنازلھ عن أسھمھ وخروجھ     

د   من الشركة فلا یجوز لھ   و فق  إقامتھا ، أما دعوى المساھم الفرد فیحق لھ رفعھا حتى ل

ھ              ضار ب صرف ال دور الت ت ص صفة وق ك ال صفتھ وقت إقامتھا طالما أنھ كان متمتعاً بتل

  . من مجلس الإدارة

ساھم                 شركة ودعوى الم ین دعوى ال ع ب دث الجم د یح ھ ق وتجدر الإشارة إلى أن

ساھم    اب الم ذى أص ضرر ال ان ال رد إذا ك صي الف رر شخ س الإدارة ض اء مجل ن أخط م

ستحوذ          شركة الم ساھمین أو ال اقى الم ابت ب ى أص رار الت ن الأض ستقل ع صل وی   ینف

  .علیھا

                                                             
  ١١٢٥ ص ٣٣المحاماه س . ٩/١٢/١٩٥٢ة الإبتدائیة محكمة القاھر )١(



 

 

 

 

 

 ٨٤٢

  :الدائنون ) ٣(

سئولاً         ھ، م سیطر علی ھ وی ذى عین قد یكون المستحوذ ممثلاً فى مجلس الإدارة ال

شركة        ى ال ساھمین ف ر م ل أشخاص غی ر ، أى قب ل الغی ص  . قب ون الت د تك ى وق رفات الت

سئولیة                   ون الم ا تك انون ، وھن ة الق ش أو مخالف ى غ ة عل ستحوذ منطوی صدرت من الم

وقد تكون تلك التصرفات تمثل خطأ فى الإدارة ، ففى   . )١(تقصیریة ، سنعود لھا فیما بعد     

دم         ة لع تلك الحالة لا یكون المستحوذ مسئولاً قبل الغیر من دائنى الشركة مسئولیة عقدی

ة عق  ود علاق ا       وج ى یمثلھ ا ، الت ا ذاتھ ستحوذ علیھ شركة الم ون ال ا ، وتك ة بینھم دی

ك        ن تل دھا ع سئولة وح ى الم س الإدارة ، ھ ى مجل یطرة عل ن س ھ م ا ل ستحوذ بم الم

س إدارة    ى مجل ستحوذ عل ة للم سیطرة القانونی را لل ن نظ ر ، ولك اه الغی صرفات تج الت

یطرت          إن     الشركة وعلى أغلبیة أسھمھا فى الجمعیة العامة أو س شركة ف ى ال ة عل ھ الفعلی

  .الشركة لن تقوم برفع دعوى مسئولیة ضد مجلس الإدارة 

ر              ة دعوى غی ا إلا إقام وفى ھذه الحالة لیس أمام دائنى الشركة المستحوذ علیھ

شركة  م ال ع باس رة ترف سارة  )٢( مباش ى خ س الإدارة ف ضاء مجل سبب أع یما إذا ت  ،لاس

وء إدارتھ  سبب س مالھا ب ص رأس شركة ونق وى  ال ع دع ن رف شركة ع ست ال م ، وتقاع

ال      ان إھم ك إذا ك ین ، وذل س الإدارة المخطئ ضاء مجل ل أع ا قب ستعملا حقھ شركة م ال

سك              ن أن یتم ن الممك ھ م سارھا، إلا أن سبب إع أنھ أن ی ن ش ا م ع دعواھ ى رف الشركة ف

شركة              ل ال ا قب سك بھ أعضاء مجلس الإدارة ضد الدائن بالدفوع التى كان یمكن لھم التم

                                                             
 . وما بعدھا ١٤٧أنظر لاحقا ص  )١(
  . من القانون المدنى ٢٣٥/المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ٨٤٣

إ شركة  ك ة لل ة العام ن الجمعی رار م ھ ق صادر ب سئولیتھم ال لاء م تھم أو إخ براء ذم

   .)١( المستحوذ علیھا

  Le liquidateur:   المصفى ) ٤(

صفیة     ت الت ا تح ستحوذ علیھ شركة الم ت ال ا la liquidationإذا كان  ، فإنھ

ات         ام عملی صفیة ،  تحتفظ بشخصیتھا المعنویة خلال فترة التصفیة بالقدر اللازم لاتم  الت

ى لا           ال الت ى الأعم لطاتھا عل صر س صفیة وتقت وتبقى ھیئات الشركة قائمة خلال مدة الت

  )٣( ویمثل المصفى الشركة أثناء تلك الفترة. )٢( تدخل فى إختصاص المصفى

شركة          س إدارة ال ضاء مجل ى أع ع عل سئولیة ترف وى الم إن دع ك ف ى ذل وعل

ل الم    ن قب ة م ذه الحال ى ھ ا ف ستحوذ علیھ شركة  الم ثلا لل اره مم در . صفى بإعتب وتج

ا            صفى لرفعھ اج الم شركة ولا یحت الإشارة إلى أن الدعوى فى ھذا الفرض ھى دعوى ال

ستحوذ              شركة الم شركة لأن دخول ال اللجوء إلى أى من المساھمین لیرفعھا نیابة عن ال

د ھن              م یع م فل ن ث ا ، وم ى إدارتھ ستحوذ عل یطرة الم ى س اك علیھا فى دور التصفیة أنھ

صفى              ى الم ة ف سھا ، ممثل وم بنف ن أن تق تحواذ م ة  ، عائق أمام الشركة محل الاس بإقام

  . تلك الدعوى 

  :أمین التفلیسة ) ٥(

م                 ى حك ة ف ین المحكم ا، تع ستحوذ علیھ شركة الم لاس ال شھر إف م ب إذا صدر حك

سمى  سة ی یلاً لإدارة التفلی لاس وك سة"الإف ین التفلی شركة  . )٤( "أم ن ال وب ع وین
                                                             

   ٣١٩ ، ص ٣١٨ص) ٢(ھامش . المرجع . مصطفى كمال طھ .د )١(
   ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من قانون الشركات رقم  ١٣٨/المادة )٢(
   .١٩٨١ لسنة ١٥٩  من قانون الشركات رقم١٤٥/٢/المادة )٣(
  .١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ٥٧١/١/المادة )٤(



 

 

 

 

 

 ٨٤٤

ذه الإدارة       الم ضیھا ھ ى تقت دعاوى الت ع ال ى جمی سة ف ذى      . )١( فل سة ھو ال أمین التفلی ف

ق          احب الح صفة ص یمثل الشركة المستحوذ علیھا والمفلسة أمام القضاء ، وھو بھذه ال

ى          اء الت ن الأخط س الإدارة ع ضاء مجل د أع سئولیة ض شركة بالم وى ال ع دع ى رف ف

  . بأضرار أرتكبوھا فى إدارة ھذه الشركة وأصابتھا 

سة   ، وغنى عن القول     ین التفلی كما ھو فى حالة المصفى كما ذكرنا سلفاً ، أن أم

ساھمین     ن الم وء لأى م ى اللج ة إل ى حاج ون ف ن یك شركة ول وى ال ع دع ذى یرف ھو ال

سھ           ع بنف سة ، أن یرف ین التفلی ى أم ة ف شركة ممثل لرفعھا لأنھ لم یعد ھناك عائق أمام ال

ت          ث أنتھ دعوى ، حی شھر         تلك ال م ب صدور حك شركة ب ى إدارة ال ستحوذ عل یطرة الم س

وى            ة دع ن إقام ا م ت تعوقھ ى كان شركة الت ى ال سیطرة عل ھ ال د ل م یع ھا ، ول إفلاس

  .المسئولیة ضد أعضاء مجلس الإدارة بنفسھا

  .المدعى علیھم : ثانیا 

ر          ستحوذ لا تثی ة للم إذا كان تحدید شخص المدعى فى دعوى المسئولیة التعاقدی

دعوى              صعوبا ك ال ى تل ھ ف دعى علی ت تذكر ، فإن الأمر لیس كذلك فى تحدید شخص الم

ا          ا أو معنوی دا طبیعی د  )١( نظراً لطریقة الاستحواذ ، فقد یكون المستحوذ شخصا واح  وق

ن الأشخاص               ل مجموعة م ن قب تحواذ م م الاس شخص إذا ت ن ال ر م یكون المستحوذ أكث

  .  )٢(و معنویین المرتبطة ، سواء كانوا أشخاصاً طبیعیین أ

  : المستحوذ شخص واحد  ) ١( 

اً      اً أو معنوی د ، طبیعی خص واح شركة ش ى ال ستحوذ عل د ی احب  ، ق ون ص ویك

یطرتھ             ا ، سواء نتیجة س ستحوذ علیھ السیطرة ومصدر القرارات المتعلقة بالشركة الم

                                                             
  .١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ٥٧٣/١/المادة )١(



 

 

 

 

 

 ٨٤٥

شركة   . القانونیة أو سیطرتھ الفعلیة      ذه ال ص  . فھو الذى یتولى إدارة ھ ذه ال و  وبھ فة فھ

المسئول تجاھھا وتجاه المساھمین فیھا عن تعویض الأضرار التى لحقت بھم من جراء    

ة               سئولیة التعاقدی ة دعوى الم د إقام ھ عن الى فإن الأخطاء التى إرتكبھا فى الإدارة، وبالت

من جانب المضرورین كمدعین ، فإن المدعى علیھ فى ھذه الحالة ھو المستحوذ الوحید  

ة        ، وإذا كان ھذا ا     سئولیة التعاقدی ى دعوى الم لمستحوذ شخصاً طبیعیاً فیتم إختصامھ ف

ى  ، أما إذا كان شخصاً معنویاً ، شركة مثلاً       . بشخصھ   إلا . فیكون لھ ممثل شخص طبیع

شخص                یس ضدال وى ول شخص المعن د ال ة ض ذه الحال ى ھ ام ف ذكورة تق أن الدعوى الم

ن        ادراً م ون ص أ یك و      الطبیعى الذى یمثلھ إذ أن الخط ا ل سھا، كم ستحوذة نف شركة الم ال

ذه           دیر ھ صفتھا م أصدرت تعلیمات أو قرارات الى ممثلھا فى الشركة المستحوذ علیھا ب

ا    ب علیھ ددة یترت رارات مح صدر ق ة أو أن ی صرفات معین أتى ت أن ی رة ب شركة الأخی ال

انونى        ز الق رى أن المرك ا ، ون ساھمین فیھ ضرر یصیب الشركة المستحوذ علیھا أو الم

شركة            ل ار ال ى إعتب ون إل ا یك رب م ا أق ستحوذ علیھ شركة الم لشركة المستحوذة تجاه ال

المستحوذة شركة قابضة أو شركة أم ، والشركة المستحوذ علیھا شركة تابعة أو شركة    

  . ولیدة 

ل            اق العم ارج نط صیة خ صفتھ الشخ ستحوذة ب شركة الم ل ال أما إذا تصرف ممث

ا    ، المنوط بھ  ولیس بصفتھ ممثلا لھا     ستحوذ علیھ شركة الم وأصدر قرارات أضرت بال

ا     أو بمساھمیھا ، فإن ھؤلاء یرفعون دعوى المسئولیة ضد ھذا الممثل بشخصھ ، ولكنھ

ة    ود علاق دم وج صیریة لع سئولیة تق وى م ا دع ة وإنم سئولیة تعاقدی وى م ون دع لا تك

رتبط بعلاق  ھ ی ل، إذ أن ذا الممث ا وھ ستحوذ علیھ شركة الم ین ال ة ب ع تعاقدی ة م ة تعاقدی

شركة             ع ال ك لا یمن الشركة المستحوذة ولیس مع الشركة المستحوذ علیھا ، وإن كان ذل

شركة    د ال سئولیة ض وى الم ة دع ن إقام ساھمین م ن الم ا أو أى م ستحوذ علیھ الم



 

 

 

 

 

 ٨٤٦

سئولیة             ى م ا ھ سئولیة ھن ون الم ا ، وتك ابع لھ ا ت وع وممثلھ ا متب المستحوذة بإعتبارھ

  .)١( أى أنھا تكون دعوى مسئولیة تقصیریةالمتبوع عن عمل التابع ،

  :المستحوذ مجموعة من الأشخاص المرتبطة ) ٢(

ل               شترى ك ث ی ن الأشخاص المرتبطة بحی شركة مجموعة م ى ال ستحوذ عل قد ی

نھم                  ا بی ة فیم وا أغلبی ى یكون ا حت تحواذ علیھ راد الإس شركة الم منھم نسبة من أسھم ال

  . تمكنھم من السیطرة على ھذه الشركة 

ادة  ت الم د عرف م    ٣٢٦/وق ال رق وق رأس الم انون س ة لق ة التنفیذی ن اللائح  م

   -:الأشخاص المرتبطة بأنھم" تعریفات"  ، تحت عنوان ١٩٩٢لسنة٩٥

ى      " ة عل سیطرة الفعلی الأشخاص الذین یجمع بینھم اتفاق بھدف الإستحواذ أو ال

اق مكتوب            ان الإتف وب   إحدى الشركات الخاضعة لأحكام ھذا الباب سواء ك ر مكت . اً أو غی

ة        ى الدرج اربھم حت ن أق ون وأى م خاص الطبیعی ة الأش خاص المرتبط ن الأش د م ویع

ة    ات المالی روابط والتجمع ادات وال ات الاتح ة والكیان خاص الاعتباری ة ، والأش الثانی

ة مباشرة       المكونة من شخصین أو أكثر التى تكون غالباً أسھم أو حصص إحداھا مملوك

ر مباش  ق غی ن      أو بطری د م ا یع دا ، كم صاً واح ا شخ ون مالكھ ر أو یك رف الآخ ر للط

  " .الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسیطرة الفعلیةلشخص آخر 

ى    ة عل سیطرة الفعلی تحواذ أو ال صد الإس اق بق ة إتف خاص المرتبط ع الأش فیجم

وب                ر مكت اً أو غی اق مكتوب ذا الإتف ان ھ اق ی  . إحدى الشركات ، سواء ك ذا الاتف ل  وھ جع

یس          ة ول یھم كمجموع ر إل دة وینظ ة واح تحواذ كتل صد الاس ة بق خاص المرتبط الأش

ة             . كفرادى ة فردی ست ملكی ة ولی ة جماعی ى ملكی ا ھ ستحوذ علیھ . فملكیتھم للأسھم الم

                                                             
 . من القانون المدني ١٧٤المادة  )١(



 

 

 

 

 

 ٨٤٧

ا      وع م ساوى مجم صویتیة ت وة ت ع بق دة تتمت ة واح رتبطین ككتل خاص الم وھؤلاء الأش

ا  تمتلكة تلك الكتلة من رأسمال الشركة الم        اق،     . ستحوذ علیھ شأھا الأإتف ة أن ذه الكتل فھ

  . المبرم بین الأشخاص المرتبطة بعقد الاستحواذ. المكتوب أو غیر المكتوب 

ر        ة أو غی ة ، عادی وما تتمتع بھ تلك الكتلة من قوة تصویتیة داخل الجمعیة العام

صویت    ات الت ل إتفاق ن قبی د م ا لا تع ستحوذ علیھ ساھمة الم شركة الم ة ، ل  lesعادی

conventions de vote        ساھمین ن الم اق مجموعة م ى إتف صویت یعن اق الت  لأن إتف

رار              صالح ق ین أو ل اه مع ى إتج ین ف صویت مجتمع ى الت ن الآخر عل نھم ع ل م ستقل ك م

ھ    ون علی ین یتفق سى    . مع انون الفرن ى الق ورة ف ات محظ ك الإتفاق وة  ) . ١( وتل ا الق أم

خاص الم   ا الأش ع بھ ى یتمت صویتیة الت ؤلاء   الت ت لھ تحواذ فتثب د الاس رتبطین بعق

صادى أو ذات         الأشخاص مجتمعین فى كتلة واحدة، سواء كانت تلك الكتلة ذات طابع إقت

تحواذ ھو       ى الاس طابع قانونى، ومن ثم فإن الإتفاق بین ھؤلاء الأشخاص المرتبطین عل

 أو الكتلة الناشئة بمثابة إتفاق على القوة التصویتیة ، تلك القوة یتمتع بھا الكیان الواحد

                                                             
لم یتحدث المشرع المصرى عن إتفاقات التصویت، على عكس القانون الفرنسى الذى حظرھا فى  )١(

 والمعدلة بالمرسوم ١٩٦٦یولیو٢٣ القانون الفرنسى الصادر فى  من٣٥٩/١/المادة
  : المذكورة على أنھ ١/ فقرة٣٥٩/ وتنص المادة٢/٨/١٩٩١، الذى بدأ العمل بھ فى ٥٣١/٨٩رقم

(L.n 89-531 du 2aout 1989)Lorsque des actions ou des droits de vote 
d'une société sont possedés par une ou plusiers sociétés dont elle detient 
directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés a ces 
actions ou ces droits de vote ne peuvent etre exercés a l'assemblee 
generale de la societe ; il n'en est pas tenu compte pour le calcul du 
quorum 

كانت أسھم الشركة وحقوق التصویت المتعلقة بھا مملوكة لشركة أو مجموعة شركات أخرى،  إذا  "
تسیطر على إدارتھا تلك الشركة بشكل مباشر أو غیر مباشر، فإن حقوق تلك الأسھم فى التصویت 

  " لا تمارس فى الجمعیة العامة للشركة المسیطر علیھا، ولا تؤخذ فى الإعتبار عند إحتساب النصاب



 

 

 

 

 

 ٨٤٨

رادى                 ة، ف ك الكتل ان أو تل ذا الكی ونین لھ عن إتفاق الإستحواذ بعیداً عن الأشخاص المك

  . ومستقلین

ولذلك فإنھ عند مقاضاة ھؤلاء الأشخاص المرتبطین لا یتم إختصامھم فى دعوى 

ة        اتھم ككتل تم مقاض ا ی بعض ، وإنم المسئولیة التعاقدیة فرادى ومستقلین عن بعضھم ال

دعى،       صیب الم واحدة وكیان واحد، وتكون القرارات الصادرة والمسببة للأضرار التى ت

سواء كانت الشركة المستحوذ علیھا أو المساھمین فیھا، منسوبة إلى تلك الكتلة أو ھذا   

دد  ھ ع ین ل ذى یع ان، ال س الإدارة   منالكی ى مجل ین ف خاص الطبیعی ن الأش ین م  الممثل

ھ ال   ا تمتلك سبة م ع ن ب م ستحوذ    یتناس شركة الم مال ال ن رأس ستحوذة م ة الم مجموع

ن المجموعة        . علیھا وقد یكون مع المجموعة كعضو مجلس إدارة أعضاءاً آخرین ، ولك

  .تسیطر على المجلس بأعداد ممثلیھا التى تعینھم فیھ 

ل         والمسئولیة التعاقدیة لأعضاء مجلس إدارة الشركة المستحوذ علیھا قبلھا وقب

ى ا ھ ساھمین فیھ ئ   الم رار المخط ار أن الق ضامنیة بإعتب سئولیة ت ل م ث الأص ن حی  م

ال         ا ھو الح اً كم والضار قد صدر من جمیع أعضاء المجلس مجتمعین فیعد قراراً جماعی

وكلاء    دد ال م      )١( فى حالة تع ھ رق شركات ذات انون ال ل إن ق سنة ١٥٩ ،ب د نص   ١٩٨١ل  ق

 منھ ، ١٦١/٢/ة فى المادةعلى تلك المسئولیة التضامنیة لأعضاء مجلس الإدارة صراح

  : والتى یجرى نصھا على أنھ

ویض          " ن التع سئولیتھم ع ون م بطلان تك بب ال یھم س زى إل فى حالة تعدد من یع

  " .بالتضامن فیما بینھم 

                                                             
  .  من القانون المدنى٧١٧/المادة )١(



 

 

 

 

 

 ٨٤٩

اطئ ،     رار الخ ى الق س الإدارة عل ضاء مجل ن أع ر م د أو أكث رض أح د یعت ن ق ولك

دم أى           د یق سة، أو  ق س     ویسجلون إعتراضھم فى محضر الجل ن المجل تقالتھ م نھم إس م

د     تقل أح ة إذا اس سئولیة فردی ون الم د تك سئولیتھم ، وق ضى م بابھا ، فتنق ان أس ع بی م

ولكن لو . أعضاء المجلس بإتخاذ القرار الخاطئ دون أن یشترك معھ الأعضاء الآخرون  

س            ى مجل دى عل شكل ج ثبت أن ھؤلاء الأعضاء لم یمارسوا واجب الرقابة والإشراف ب

ى الإدارة  الإدارة  أ ف دھم للخط اب أح ؤول دون إرتك دورھم  ، للح ون ب إنھم یكون   ف

  .مسئولین 

شركة      اه ال ة تج سئولیتھ التعاقدی ب م س الإدارة وترت ا مجل ى یرتكبھ اء الت والأخط

ال               بیل المث ى س ا عل ذكر منھ صر ن ت ح ع تح : المستحوذ علیھا ومساھمیھا عدیدة لا تق

ادة   الحصول على قرض من الشركة بالمخالفة لأ       ام الم م     ٩٦/حك شركات رق انون ال ن ق  م

سنة١٥٩ ام  ، ١٩٨١ل ة لأحك ساھمین بالمخالف ى الم وریة عل اح ص ع أرب أو توزی

ادة انون ٤٣/الم ن ذات الق شركة   ،  م ام ال ین أن نظ ى ح مانات ف دون ض راض ب أو الإق

ى ضمانات      صول عل ى        ، یوجب الح شركة ف ون ال تیداء دی ى إس ال ف اعس والإھم أو التق

ر،    ة الغی داع           ذم ھ، أو إی ن أجل تحقیق شركة م ست ال ذى أس ى الغرض ال أو الخروج عل

   .)١( أموال الشركة فى بنك مھدد بالإفلاس

  الفرع الثانى
  الاختصاص بنظر دعوى المسئولية العقدية

سب الأصل         ستحوذ بح ة للم ) أولا(یختص القضاء بنظر دعوى المسئولیة العقدی

  ) .ثانیا(لكوقد یختص التحكیم بنظرھا إذا أتفق على ذ

                                                             
   ٣١٨المرجع السابق ص. مصطفى كمال طھ.د )١(
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  المحكمة المختصة بنظر دعوى المسئولیة العقدیة : أولا 

ى شركة               ستحوذ عل ة للم سئولیة التعاقدی القانون واجب التطبیق على دعوى الم

،ومحل إقامة المدعى أو  )١(المساھمة ھو الذى یحدد المحكمة المختصة نوعیاً بنظرھا    

  .) ٢(ظر بتلك الدعوى محلیاالمدعى علیھ ھو الذى یحدد المحكمة التى تختص بن

  : المحكمة الإقتصادیة ھى المختصة نوعیاً بنظر الدعوى ) ١( 

م   انونى رق شرع الق در الم سنة ١٢٠أص صادیة،  ٢٠٠٨ل اكم الإقت شاء المح  بإن

ب           انون واج اس الق ى أس ا عل وحدد إختصاصھا النوعى بنظر الدعاوى المرفوعة أمامھ

دعاوى  ذه ال ى ھ ق عل ان الق . التطبی و ك ین  فل ن ب دعوى م ى ال ق عل ب التطبی انون واج

ادة  ى الم صراً ف ذكورة ح وانین الم ھ  ٦/الق شار إلی انون الم ن الق ة ،  م تص المحكم فتخ

  .الإقتصادیة بنظرھا 

ادة   ص الم دد ن ة     ٦/وع تص المحكم وانین تخ ن الق ة م ذكورة مجموع  الم

 الحصریة التى ، ومن بین القوانین)١( الإقتصادیة بنظر الدعاوى التى یطبق علیھا أحدھا
                                                             

  :  من قانون المحاكم الاقتصادیة على أنھ ٦/تنص المادة )١(
فیما عدا المنازعات والدعاوى التى یختص بھا مجلس الدولة، تختص الدوائر الإبتدائیة بالمحاكم "

 والدعاوى، التى لا تجاوز قیمتھا خمسة ملایین جنیھ، الاقتصادیة ، دون غیرھا بنظر المنازعات
  : والتى تنشأ عن تطبیق القوانین

 .قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لأستثمارھا  -١
 . قانون سوق رأس المال -٢
 .قانون ضمانات وحوافز الإستثمار  -٣
 .قانون التأجیر التمویلى  -٤
 .ناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولیة قانون حمایة الاقتصاد القومى من الآثار ال -٥
قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجیا والوكالة التجاریة وعملیات البنوك والإفلاس والصلح  -٦

 . الواقى منھ
= 



 

 

 

 

 

 ٨٥١

م شركات رق انون ال ادة ق ذه الم ا ھ سنة١٥٩ذكرتھ رة (١٩٨١ ل وق )١٢فق انون س ، وق

ة     ). ٢الفقرة   ( ١٩٩٢ لسنة   ٩٥رأس المال رقم   سئولیة التعاقدی وبخصوص دعوى الم

ان        ذان یطبق ا الل ذكورین ھم انونین الم للمستحوذ على شركة المساھمة فإن نصوص الق

ا ی واء فیم دعوى، س ذه ال ى ھ ھ أو  عل ساھمة وأحكام ركة الم ى ش تحواذ عل ق بالإس تعل

ركة      س إدارة ش ن مجل صدر م ى ت ضارة الت ة وال رارات الخاطئ ن الق سئولیة ع الم

  .المساھمة أو جمعیتھا العامة

وقد أنشأ المشرع، وفقاً لقانون المحاكم الإقتصادیة سالف الذكر، دائرتین ، أحداھما   

تص ال  تئنافیة ، وتخ رى إس ة والأخ اوز  إبتدائی ى لا تتج ات الت ة بالمنازع دائرة الإبتدائی

د    ى تزی ات الت ر المنازع تئنافیة بنظ دائرة الاس تص ال ھ، وتخ ون جنی سة ملی ا خم قیمتھ

   .)١( قیمتھا على خمسة ملیون والدعاوى غیر مقدرة القیمة

                                                   
=  
 .قانون التمویل العقارى  -٧
 .قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة -٨
 .قانون تنظیم الإتصالات  -٩

 .نى وإنشاء ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلوماتقانون تنظیم التوقیع الإلكترو - ١٠
 .قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة  - ١١
 .قانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة  - ١٢
 . قانون البنك المركزى والجھاز المصرفى والنقد  - ١٣

م الاقتصادیة، دون غیرھا ، بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات وتختص الدوائر الاستئنافیة فى المحاك
والدعاوى المنصوص علیھا فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قیمتھا خمسة ملایین جنیھ أو كانت غیر 

 " مقدرة القیمة 
  : من قانون المحاكم الاقتصادیة على أنھ ١/تنص المادة )١(

كمة تسمى المحكمة الاقتصادیة یندب لرئاستھا تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف مح" 
رئیس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجدید بقرار من وزیر العدل بعد موافقة مجلس القضاء 

ویكون قضاتھا من بین قضاة المحاكم الإبتدائیة ومحاكم  الاستئناف، یصدر باختیارھم ، الأعلى 
= 



 

 

 

 

 

 ٨٥٢

  .المحكمة المختصة محلیا بنظر دعوى المسئولیة التعاقدیة للمستحوذ) : ٢(

ادة  دد الم صة     م٥٢/تح ة المخت ة المحكم ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ن ق

  : محلیاً بنظر الدعاوى المتعلقة بالشركات، حیث تنص على أنھ

فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعیات القائمة أو التى فى دور التصفیة " 

ا           ز إدارتھ ا مرك ى دائرتھ ع ف ى یق ة الت  أو المؤسسات الخاصة یكون الاختصاص للمحكم

شركاء أو           د ال ى اح سة عل ة أو المؤس شركة أو الجمعی ى ال دعوى عل ت ال واء كان س

  .الأعضاء أو من شریك أو عضو على آخر 

ة           شركة أو الجمعی رع ال ویجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى یقع فى دائرتھا ف

  . "أو المؤسسة وذلك  فى المسائل المتصلة بھذا الفرع

                                                   
=  

كمة الإقتصادیة من دوائر إبتدائیة ودوائر استئنافیة، وتتشكل المح. قرار من مجلس القضاء الأعلى
  " .=ویصدر بتعیین مقار ھذه الدوائر قرار من وزیر العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى

وتنعقد الدوائر الابتدائیة والاستئنافیة المنصوص علیھا فى الفقرة السابقة فى مقار المحاكم 
لضرورة ، فى أى مكان آخر وذلك بقرار من وزیر العدل بناء الاقتصادیة ، ویجوز أن تنعقد، عند ا
  . على طلب رئیس المحكمة الاقتصادیة

   ٢مادة
تشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافیة من ثلاثة من قضاة الاستئناف یكون أحدھم على الأقل بدرجة 

  .رئیس بمحكمة الاستئناف 
   ٣مادة

 فى بدایة كل عام قضائى ، قاضیا أو أكثر من قضاتھا تعین الجمعیة العامة للمحكمة الاقتصادیة،
على الأقل ، لیحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس ) أ(بدرجة رئیس بالمحاكم الابتدائیة من الفئة 

بأصل الحق، فى المسائل المستعجلة التى یخشى علیھا من فوات الوقت والتى تختص بھا تلك 
  " .المحكمة 
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شركات      ى        وف، فتختص بنظر دعاوى ال ع ف ةالتى یق ادة ،المحكم ذه الم م ھ ا لحك ق

د   ى أح شركة عل ن ال ى أو م ة عل دعوى مرفوع ت ال واء أكان ا، س ز إدارتھ ا مرك دائرتھ

ى شریك آخر          اب   ، شركائھا أو من شریك عل ن ب ى  "وم سیر الاجرائ ع   " التی فیجوز رف

ذا    ة بھ سائل المتعقل ى الم شركة ف رع ال ا ف ى دائرتھ ع ف ى یق ة الت ى المحكم دعوى إل  ال

  .الفرع، على أن یختصم فى ھذه الحالة رئیس مجلس إدارة الشركة ولیس مدیر الفرع 

اً       صة محلی ة المخت ى المحكم وذھب رأى فى الفقھ إلى أن محكمة المدعى علیھ ھ

ة        ا المحكم تص بھ بنظر الدعوى الفردیة المرفوعة من المساھم، أما دعوى الشركة فتخ

شركة      ز ال دائرتھا مرك ع ب ب        و. )١( التى یق ا ذھ رأى فیم ذا ال شاطرة ھ ستطیع م ا لا ن لكنن

إلیھ، لأن المدعى علیھ فى الحالتین ھى الشركة، وبالتالى فتختص المحكمة التى یقع فى 

  . دائرتھا مركز الشركة فى الحالتین 

ادة   نص الم اً ل ھ وفق ث أن دائرة   ١/وحی شأ ب صادیة، تن اكم الاقت انون المح ن ق  م

ع   " المحكمة الاقتصادیة "تسمى  إختصاص كل محكمة استئناف محكمة       ب أن یق فإنھ یج

ة     ا المحكم ى دائرتھ ع ف ى تق تئناف الت ة الإس رة محكم ى دائ شركة ف ز إدارة ال مرك

ر    اً بنظ صادیة محلی اھرة الاقت ة الق تص محكم ى تخ ال فلك بیل المث ى س صادیة، فعل الاقت

 الاستئنافیة النزاع یجب أن یكون مركز إدارة الشركة واقعاً فى دائرة إختصاص المحكمة

  . بالقاھرة

  :اختصاص التحكیم بنظر دعوى المسئولیة التعاقدیة للمستحوذ :ثانیًا 

شرط             ى ال اق عل صور الإتف ن المت شارطة، وم اتفاق التحكیم قد یكون شرطاً او م

زاع        شوء الن د ن قبل أو بعد نشوء النزاع ، أما المشارطة فلا یتصور الإتفاق علیھا إلا بع

                                                             
   ٦٤ ھامش ٣٢٢جع السابق ص المر. مصطفى كمال طھ .د )١(
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زاع إلا       لأن من شروط صحتھا  وع الن ة ن ن معرف ا، ولا یمك  ذكر نوع النزاع ضمن بنودھ

  .بعد نشوئھ 

شركة      وإذا تعلق الأمر بشرط تحكیم قبل نشوء النزاع فإنھ یرد ضمن بنود عقد ال

الاً       اً إعم ون مكتوب ب أن یك شرط یج ذا ال إن ھ ال ف ة الح ى ، وبطبیع ا الأساس أو نظامھ

ادة   ال ١٩٩٤ لسنة ٢٧لأحكام قانون التحكیم رقم    اق    ١٢/ذى تشترط الم ون اتف ھ أن یك  من

شترط      . التحكیم مكتوبا وإلا كان باطلاً     ى ت ة الت شركات المختلف وانین ال وتطبیقاً لاحكام ق

أن یكون عقد الشركة أو نظامھا الأساسى مكتوبا بما فى ذلك شرط التحكیم الوارد ضمن 

ى    یوقع على شرط التحكیم المؤسسون ، و،بنود ھذا العقد المكتوب   شرط ف ذا ال یسرى ھ

حق كل من ینضم من الشركاء أو المساھمین إلى الشركة، حیث أن إنضمامھم إلى العقد         

  .)١( أو النظام الأساسى یعد قبولاً لكافة بنوده والتوقیع علیھا بما فیھا شرط التحكیم 

ذا        ى ھ صرى ف انون الم ن الق وحا م ر وض سى أكث انون الفرن ان الق د ك وق

ى       L. 141-51ادة الخصوص، حیث تنص الم سى صراحة عل ارة الفرن انون التج ن ق  م

  :إنھ

شأ      " ى تن ات الت ضاع المنازع ى إخ شركة عل د ال ى عق اق ف شركاء الإتف یجوز لل

  ".بینھم عن عقد الشركة للتحكیم 

"Neanmoins, les associes peuvent convenir, dans les status, 

de soumettre a des arbitres les contestations qui surviendraient 

entre eux pour raison de leur societe  )٢( " 

                                                             
(1)D.COHEN, - arbitrage et société , préface. B. Oppetit. L.G.D.I 1993 . 
(2)V.Code de commerce Dalloz, adit.2004, 992.2267. 
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إن    زاع، ف شوء الن د ن یم بع شارطة التحك یم أو م رط التحك رام ش سبة لإب ا بالن أم

ین              باً ب زاع ناش ان الن و ك زاع ، فل سب أطراف الن الأشخاص الذین یوقعونھ یختلفون بح

ر  رف آخ ساھمین كط شركاء أو الم ع ال رف وجمی شركة كط ى ال ة ف شركة ممثل إن ال  ، ف

شركاء أو     ، مجلس الإدارة أو المدیر المسئول بحسب الأحوال        ع كطرف ومجموع ال توق

ساھم آخر أو    . المساھمون یوقعون كطرف ثانى     ر وم ولو كان النزاع بین مساھم أو أكث

  .أكثر من ھؤلاء دون الشركة ھم الذین یوقعون على شرط أو مشارطة التحكیم

ل فإنھ فى حالة إدراج شرط التحكیم فى عقد الشركة أو نظامھا      وفى جمیع الاحوا  

صیاغة     ھ، وال د تطبیق عوبات عن ة ص صیاغتھ درءاً لأی اء ب ین الإعتن ھ یتع ى فإن الأساس

أتفق الأطراف على أن یختص التحكیم :" المثلى لشرط التحكیم تكون على النحو التالى         

د            ذا العق ن ھ ئة ع ات الناش ى المنازع ة     ، وب " بالفصل ف تص بكاف یم مخ ون التحك ذلك یك

سخھ                 د وف لان العق سیرھا وبط د وتف ود العق ذ بن شمل تنفی ا ، فی المنازعات أیا كان نوعھ

شركاء        وإنقضاء الشركة وغیر ذلك من المنازعات الأخرى التى تخص الشركة ذاتھا وال

  . فیھا 

وقد قضى فى فرنسا فى ھذا الخصوص بان إتفاق الأطراف فى عقد الشركة على  

ن المنازعات التى تنشأ عن التنازل عن الأسھم یتم الفصل فیھا عن طریق التحكیم أمام    أ

  محكمة السین التجاریة یعد بمثابة شرط تحكیم ولیس شرط إحالة الإختصاص إلى قضاء

ة   د          . )١( Clause attributive الدول ى عق اق ف أن الإتف ضا ب سا أی ى فرن ضى ف ا ق كم

ة  الشركة على أن كافة المنازعات     بین المساھمین یتم الفصل فیھا بواسطة رئیس محكم

                                                             
(1)Cass. Com. 11 oct. 1971, Rev. Arb. 1973. 17 note Ph. Fouchard(cite chez 

D.Cohen. Op. cit. P. 189 . marge 5). 
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ى               یم عل اق تحك ھ إتف ى حقیقت تئناف ھو ف بولونى سیرمیر التجاریة بحكم غیر قابل للإس

  )١( الرغم من عدم إستعمال لفظ تحكیم

وتجدر الإشارة إلى أن إتفاق التحكیم لایرد إلا فى عقد شركة مكتوب وبالتالى فلا 

 فى شركة الواقع لأن عقدھا غیر مكتوب ، ولكن من المتصور یتصور وجود ھذا الإتفاق   

وجود ھذا الاتفاق فى عقد شركة المحاصة على الرغم من أنھا شركة مستترة ولا وجود 

ذه              ى ھ یم ف اق التحك ى إتف ة ، وینظر إل صیة المعنوی ع بالشخ ر ولا تتمت لھا بالنسبة للغی

ركة     د ش ى عق وقعین عل ین الم اق ب ھ اتف ى أن ة عل ة الحال سوا ، المحاص دین ولی كمتعاق

  .لحسم المنازعات التى تنشأ بینھم عن ھذا العقد ، كشركاء 

وع                  سب ن یم بح تلاف أطراف التحك ار اخ ي الأعتب ذاً ف دم ، وأخ ا تق وفى ضوء م

زاع       النزاع التى یتفق بشأنھ على التحكیم ، فإن الأتفاق على شرط التحكیم بعد نشوء الن

ھ        لا یعد تعدیلاً لعقد الشركة    صبح أطراف زاع ی شوء الن د ن ھ بع ي ، لأن  أو لنظامھا الأساس

ى                    ازعین عل ین المتن اً ب د اتفاق ط  یع نھم فق یم بی إبرام شرط التحك معروفین ، ومن ثمفإن

  .وسیلة حسم منازعاتھم ولیس تعدیلاً لعقد الشركة أو نظامھا الأساسي 

ذ البد      د أدرج من یم ق رط التحك ن ش م یك ور إذا ل صعوبة تث ن ال ى  ولك ة ف   ای

ل     شركة وقب اة ال اء حی ك أثن د ذل افتھ بع د إض ي ، واری ا الاساس شركة أو نظامھ د ال   عق

ر         ھ غی ة العام ھ الجمعی تص ب شركة وتخ نشوء النزاع ، فھل یعد ھذا الامر تعدیلاً لعقد ال

  العادیة ؟ 

  

                                                             
(1)Douai 8 Juilet 1955, Rev. Arb. 1956. 50. 
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العامة غیر العادیة للشركة بأغلبیة إلى انھ یجوز للجمعیة )١( ذھب رأي في الفقھ 

 / L. 225/ ثین إدراج شرط التحكیم فى النظام الأساسي للشركة إعمالاً لحكم المادة الثل

ذا      96 ساھمین لأن ھ اع الم ى إجم ر إل اج الأم سي ، ولا یحت اري الفرن انون التج ن الق  م

ي      ام الأساس التعدیل لیس من شأنھ زیادة التزاماتھم ، إذ أن ورود شرط التحكیم في النظ

ى            لا یؤثر على حجم دیونھم     ؤدي إل یم ی ك أن شرط التحك ن ذل ال م شركة ، ولا ین ل ال  قب

صار        ضیف أن ة ، وی حرمان الأقلیة من الإستفادة من ضمانات التقاضي أمام قضاء الدول

وق                   ن حق ل م ة یقل ذه الحال ى ھ یم ف دلي أن شرط التحك ى الفرض الج ھ عل ھذا الرأي أن

ى ا          ة بإدراجھ ف ر العادی دیل     الأقلیة ، فإن الجمعیة العامة غی شركة بتع ي لل ام الأساس لنظ

ات         ادة التزام ة زی ي حال ط ف شترط فق اع ی اع لان الإجم ى إجم اج إل ام لا یحت ذا النظ ھ

  . المساھمین ولیس فى حالة تخفیض حقوقھم 

ول شرط              ى قب ع عل ارض مع ضرورة التوقی رأى یتع ذا ال ن أن ھ وعلى الرغم م

اق    لا سیما في القانون الم–التحكیم من قبل الملتزم بھ       ون أتف صري الذي یشترط أن یك

اطلأ          ان ب اً والإ ك شترط          –التحكیم مكتوب ث ی سا حی ى فرن ع الوضع ف ذلك م ارض ك  ویتع

  : الرضا الضمني على الأقل باتفاق التحكیم ، إلا أننا نتفق معھ للأسباب الأتیة 

أن اتفاق التحكیم لا یؤدي إلى زیادة التزامات المساھمین ولا إلى خفضھا لأنھ        -١

یة               مجرد ضمانات الأساس صوم بال ا الخ ع أمامھ ات یتمت سم المنازع یلة لح  وس

 . التى یتمتعون بھا أمام قضاء الدولة ، كالحق فى الدفاع والحق في المواجھة 

صفتھ             -٢ ستمدھا ب ى ی ساھم الت وق الم ى حق اق عل فضلاً عن أنھ لا أثر لھذا الأتف

ك   شریكاً ، فالحق في اختیار وسیلة فض المنازعات لا یستمده      ن تل  المساھم م

                                                             
(1)D. Cohen, arbitrage et societe, op . cit, P.191; Hemard, Terre, Mobilat T. 

2 m 346 et ss; Y. Guyon, droit des affaires, T.L n2. 312  
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وق              دیل حق س التع دیل ھو أن یم ى التع الصفة ، فى حین أن شرط الإجماع عل

 )١(المساھم الأساسیة التى یستمدھا بصفتھ شریكاً

ة          -٣ ساھمھ المتمثل أن ذلك ما ھو إلا تطبیق للدیموقراطیة التى تسود شركات الم

  .la majoritéبقرارات الأغلبیة   la minoritéفي التزام الأقلیة

ى    لطان الإرادة ف دأ س ى مب حاً عل تثناءً واض ة اس ى الحقیق ع ف ذا الوض ل ھ ویمث

رر              ن مب ضونھ ، ولك م یرت یم أشخاص ل شرط التحك اللجوء إلى التحكیم ، حیث سیلتزم ب

  .ھذا الاستثناء ھو الوضع الخاص لشركة المساھمھ واحترام الأقلیة لقرارات الاغلبیة 

یم ع    وي شرط التحك ب ألا ینط ن یج ان    ولك ة وإلا ك ب الأغلبی ن جان سف م ى تع ل

صریرقم   ٧٦/ باطلاً إعمالاً لحكم المادة      سنة  ١٥٩ من قانون الشركات الم ).  ٢(  ١٩٨١ ل

ویتوافر ھذا التعسف على سبیل المثال إذا لم یمنح شرط التحكیم الحق للأقلیة في اختیار 

  . )٣( محكمھم 

                                                             
  من ٦٩ / ٢٢٥.L/  والمادة ١٩٨١ لسنة ١٥٩ فقرة أ من قانون الشركات المصري رقم ٦٨/ م  )١(

  . القانون التجاري الفرنسي 
  ٨ص. المرجع السابق . رضا السید وقف وبطلان قرارات الجمعیات العامة في شركة المساھمة . د) ٢(

(3)P. Level. J. Cl. Proc . civ (ancient) art 2005 – 1028. Fasc VI  D.Cohen n 
44; - CJCE, 26 octobre 2002. Rev . Arb 2007 P. 131, sommaire de 
jurisprudence. Rennes, 26 sep. 1984, Rev. Arb. 1986. 441 note P. Ancel, 
Rev. Soc. 1986. 627. Note Y. Guyon.  
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  الباب الثانى
  المسئولية التقصيرية للمستحوذ 

  ل شهر افلاس الشركة المستحوذ عليهاحا
  )المسئولية عن تكملة أصول الشركة المفلسة ( 

  
  )عموميات(مبحث تمهيدى 

شركة                 ون ال دفع دی ساھم ب شریك او الم زام ال صدر الت إن نصوص القانون ھى م

ب الأول( ن      ) المطل ف ع شركة ، یختل لاس ال ة إف ى حال صوصا ف ذا الإلتزام،خ إلا أن ھ

  ) .المطلب الثانى(تتشابھ معھ التزامات اخرى قد 

  المطلب الأول
  ًمصدر الإلتزام بدفع ديون الشركة عموما

صولھم           ا ضمان ح شركات عموم ع ال املین م م المتع لعل من أكثر الأمور التى تھ

فالشركة . على دیونھم التى تشغل ذمة الشركة والناشئة عن تعاملات تمت بینھم وبینھا    

صرفات ولا       ا        كشخص معنوى لا تجرى ت سھا نظراً لطبیعتھ ر بنف ع الغی دات م رم تعاق  تب

شركة  . الخاصة، وإنما یقوم بتلك التصرفات والتعاقدات ممثلوھا ومدیروھا        فمسئولیة ال

ئة        دیون الناش سداد ال ا ب دیرین ،والتزامھ ین والم دات ھؤلاء الممثل صرفات وتعاق ن ت ع

ع ا      املین م ن المتع ر م ى    عنھا لا تخلو من صعوبات عند رجوع الغی صول عل شركة للح ل

شركة     ى ال صرفات ممثل ت ت ا إذا كان سألة م صعوبات م ك ال ین تل ن ب ا، وم ونھم منھ دی

شركة                ى غرض ال صرفات ف ذه الت دخل ھ ومدیریھا تلزم الشركة أم لا ، بتعبیر آخر ھل ت

ال             ى أعم دخل ف صرفات ت ك الت ت تل ا إذا كان سألة م ذلك م ھ أم لا ؟ وك وتھدف إلى تحقیق
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ى یتو  ى الإدارة       الإدارة الت اء ف ون أخط الى تك ؤلاء وبالت ا ھ   Faute de.لاھ

 gestion  أم انھا لیست كذلك   faute detaché ؟  

تم مع شخص          ل ی ان التعام ومعظم تلك الصعوبات والتساؤلات لا وجود لھا إذا ك

ھ لا               ة الخاصة لأن ھ المالی ى ذمت صھ وعل ون بشخ ھ یك ھ علی طبیعى ، إذ أن رجوع دائنی

  . قیامھ بالتصرفات والتعامل مع الغیر یمثل أحداً عند

ع           د وض شركات ، فق ع ال ل م ن التعام نجم ع ى ت صعوبات الت ى ال ب عل وللتغل

ون    داد دی ن س دیرھا ع شركة وم سئولیة ال ام لم ن الأحك ة م صرى مجموع شرع الم الم

صة         . الغیر   الات ناق ن الح د م إلا أن المعالجة التشریعیة لتلك المسألة قد جاءت فى العدی

س  ى وجھ           ومبت ى، وعل ع العمل ا الواق ى یفرزھ ة الت ع الظواھر القانونی ى م رة ولا تتماش

ى           وة ف سطح وبق الخصوص ظاھرة الإستحواذ على شركات المساھمة التى طفت على ال

اھرة ،          . السنوات الأخیرة    ك الظ ا یواجھ تل صوص م ن الن فلم یضع المشرع المصرى م

صفتھ ا       ستحوذ ب سئولیة الم دى م ساھمة     خصوصاً من حیث م شركة الم ى ال سیطر عل لم

دیرھا           صفتھ م صیة أو ب صفتھ الشخ واء ب ا، س داد دیونھ ن س ا ، ع ستحوذ علیھ الم

ة                ات قانونی ن آلی ث ع ستلزم البح ذى ی ومسیطراً على القرارات الصادرة منھا ، الأمر ال

  . تتلائم مع تلك الظاھرة الجدیدة 

ة و        شركات المختلف وانین   وسنعرض للنصوص الواردة فى قوانین ال صوص الق ن

ا،    المرتبطة التى تنظم أحكام مسئولیة الشركاء والمساھمین فى الشركة عن سداد دیونھ

دى            ساھمین وم شركاء والم سئولیة ال والتى یتضح منھا أن المشرع قد ربط بین حجم م

ام    ین قی ضامن ، وب شریك المت ة كال والھم الخاص ى أم شركة ف ون ال ن دی سئولیتھم ع م

  .ى إدارة الشركة والسیطرة على مقدراتھا ھؤلاء أو أى منھم عل
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ادة           ل نص الم صوص مث ھ بعض الن رة ٧٠٤/ولذلك فإننا نرى أن ما أتت ب  ٢/ فق

ن                  شھر إفلاسھا ع شركة الم ى ال دیرین ف سئولیة الم صوص م ى خ ارة ف انون التج من ق

اً           ان تطبیق ا ك ستحدثا وإنم ا م ن حكم م یك تكملة أصول الشركة والإلتزام بسداد دیونھا، ل

سئولیة           لل شركة م دیرى ال سئولیة م ضى بم ى تق ة الت شركات التجاری قواعد العامة فى ال

ا          ون إدارتھ ى یتول . شخصیة وتضامنیة فى أموالھم الخاصة عن سداد دیون الشركة الت

شأن    د     . وإن الأمر كان فى حاجة فقط لنص صریح فى ھذا ال ف للقواع نص كاش ذا ال وھ

  . العامة المذكورة ولیس منشئاً بھا 

شركات     ة لل وانین المختلف ى الق شرع ف ا الم ى أوردھ صوص الت ن الن ا ع أم

ساھمین       شركاء والم سئولیة ال أن م ى ش ا ف ة لھ ا والمكمل ة بھ وانین المرتبط والق

  : والمدیرین عن دیون الشركة ، فتتمثل فیما یأتى 

ى  -١ شرع ف ى الم د أبق سیطة، فق ركات التوصیةالب ضامن وش شركات الت سبة ل  بالن

 على الفصل الأول من الباب الثانى من تقنین ١٩٩٩ لسنة ١٧جارة رقم قانون الت 

  .التجارة الملغى ولم یلغھ 

ادة  نص الم ھ  ٢٢/فت ى أن صل عل ذا الف ن ھ ضامن   : " م ركة الت ى ش شركاء ف ال

ا                دھم ، إنم ن أح ا إلا م ضاء علیھ صل وضع الإم م یح و ل متضامنون بجمیع تعھداتھا ول

  " . الشركةیشترط أن یكون ھذا الإمضاء بعنوان

  : من ذات الفصل المذكور على أنھ ٢٧/وتنص المادة

ذى        " ال ال در الم صل إلا بق ى تح سارة الت ن الخ زمھم م شركاء الموصون لا یل ال

  " .دفعوه أو الذى كان یلزمھم دفعھ 
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  : من الفصل الأول المشار إلیھ أنھ ٢٨/وتضیف المادة

ین   (لا یجوز لھم    " لاً   )الشركاء الموص وا عم و     أن یعمل شركة ول إدارة ال اً ب متعلق

  " .بناءً على توكیل

ن                ضامنین ع شركاء المت سئولیة ال ین م ة ب الواضح من تلك النصوص ان التفرق

دیون                ك ال ن تل ین ع شركاء الموص سئولیة ال ین م دیون الشركة فى أموالھم الخاصة وب

و           شركاء ھ ن ال وع الأول م ى أن الن ة إل ت راجع ط، كان  بقدر حصصھم فى رأس المال فق

  .القائم بإدارة الشركة أما النوع الثانى فلا یجوز لھ التدخل فى ھذه الإدارة 

ادة  -٢ نص الم ھم ، فت یة بالأس شركة التوص ق ب ا یتعل رة٣/ وفیم انون ٢/ فق ن ق  م

  :  على أن ١٩٨١ لسنة ١٥٩الشركات رقم 

ضامنون  "  شركاء المت شریك او ال سأل ال ھم (ی یة بالأس ركة التوص ى ش ن ) ف ع

ى     إلتزامات ا  سئولاً إلا ف ون م لشركة مسئولیة غیر محدودة ، أما الشریك المساھم فلا یك

ن             ر م د أو أكث ن اسم واح شركة م وان ال ون عن ا ویك ب فیھ حدود قیمة الأسھم التى إكتت

  " .أسماء الشركاء المتاضمنین دون غیرھم 

  :  من قانون الشركات المذكور أن ١١١/وتضیف المادة

د   یعھد بإدارة شركة التوص  "  ین عق یة بالأسھم إلى شریك متضامن أو أكثر، ویع

  ". تأسیس الشركة أسماء من یعھد إلیھم بالإدارة وسلطاتھم فیھا 

شركاء           سئولیة ال ین م ة ب اط التفرق صوص أن من ذه الن ن ھ ضأ م ح ای الواض

ضامنیة        صیة وت المتضامنین في شركة التوصیة بالأسھم عن سداد دیونھا مسئولیة شخ

والھم الخا   ى أم ك          ف داد تل ن س ین ع ساھمین الموص شركاء الم سئولیة ال صر م صة ، وق
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ائم          شركاء ق ن ال وع الأول م الدیون على قدر مساھمتھم فى رأسمال الشركة ، ھو أن الن

  . بإدارة الشركة ، والنوع الثاني لا یتدخل في تلك الإدارة 

ادة      -٣ نص الم دودة فت سئولیة المح شركة ذات الم ص ال ا یخ انون  ٤/ وفیم ن ق  م

  :  على أنھ ١٩٨١ لسنة ١٥٩الشركات رقم 

ى         "  ا عل شركاء فیھ دد ال د ع الشركة ذات المسئولیة المحدودة ھى شركة لا یزی

  " . خمسین شریكاً لا یكون كل منھم مسئولاً إلا بقدر حصتھ 

  :  من ذات القانون السابق أنھ ١٢٢/وتضیف المادة

ضاء م "  م اع سئولیة حك ث الم ن حی دیرین م م الم ون حك ركة یك س ادارة ش جل

  " . المساھمة

سئولیة        ساھمة م ركات الم ى ش س الادارةف ضاء مجل سئولیة أع نرى أن م وس

م     ١٦١/تضامنیة فى بعض الأحیان وفقاً لحكم المادة    شركات رق انون ال ن ق سنة  ١٥٩ م ل

١٩٨١ .   

ى                 دیرین ف ر الم شركاء غی سئولیة ال ون م ره تك سالف ذك دأ ال ذات المب وتطبیقاً ل

س شركة ذات الم ى   ال ساھمتھم ف در م ى ق رة عل ا قاص داد دیونھ ن س دودة ع ئولیة المح

ار            ضامنیة فمعی سئولیة ت دیون م ك ال ن تل سألون ع دیرون فی رأسمالھا، أما الشركاء الم

  . القیام بالإدارة ھو الفیصل في التفرقة بین النوعین فى احكام مسئولیتھما

ادة        -٤ نص الم رة ٢/ بالنسبة لشركات المساھمھ ، فت ن ق  ٢/فق م    م شركات رق انون ال

  :  على انھ ١٩٨١لسنة ١٥٩

ساھم   "  سئولیة الم صر م ساھمة   ( تقت ركات الم ى ش ى  ) ف ى اداء الأسھم الت عل

  " . اكتتب فیھا ولا یسأل عن دیون الشركة الا فى حدود ما اكتتب فیھ من أسھم 
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  :  من ذات القانون على انھ ١٦١/٢/وتنص المادة

س الادارة او   ( بب البطلان وفي حالة تعدد من یعزى الیھم س    "  رار مجل بطلان ق

  " . تكون مسئولیتھم عن التعویض بالتضامن فیما بینھم ) الجمعیة العامة 

ن                 ال الادارة م ام باعم ى القی ضاً ف ن أی سئولیة یكم ام الم ى احك ة ف ففیصل التفرق

  .عدمة 

ھ   ١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم   ٢/ فقرة   ٧٠٤/وتنص المادة    ى أن  عل

اء  "  ى لوف شركة لا تكف ودات ال ین أن موج از  % ٢٠اذا تب ا ، ج ن دیونھ ل م ى الأق عل

س الادارة او    ضاء مجل الزام اع ضى ب سة أن تق ى التفلی ب قاض ى طل اء عل ة بن للمحكم

ا أو              شركة كلھ ون ال دفع دی ضامن ب ر ت المدیرین كلھم أو بعضھم بالتضامن بینھم أو بغی

  .دبیر شئون الشركة عنایة الرجل الحریصبعضھا الا اذا اثبتوا أنھم بذلوا فى ت

  : من القانون المدني على انھ٥٢٣/فتنص المادة:  وفیما یتعلق بالشركة المدنیة -٥

ى      "  دیون ف ذه ال ن ھ سئولین ع شركاء م ان ال دیونھا ، ك شركة ب ف ال م ت اذا ل

ى              اق عل د اتف م یوج ا ل شركة ، م أموالھم الخاصة ، كل منھم بنسبة نصیبة فى خسائر ال

  " . سبة اخرى ویكون باطلاً كل اتفاق یعفي الشریك من المسئولیة عن دیون الشركة ن

فھذا النص قد اخرج الشركاء فى الشركة المدنیة من حیث مسئولیتھم عن دیون         

ن      رھم م الادارة وغی ائمین ب ین الق سئولیة ب ال الم ى مج ة ف دة التفرق ن قاع شركة ع ال

نص ا    ضى ال ث ق ساھیمن ، حی شركاء أو الم ى    ال شركاء ف ع ال سئولیة جمی ذكور بم لم

دیرین ، إلا                ر م دیرین أو غی انوا م اص سواء ك الشركة عن دیون الشركة في مالھم الخ

ة         ة المالی ل الذم شمل ك أن المشرع فى ھذا النص قد وضع حداً لتلك المسئولیة حیث لا ت

شركة      سائر ال شریك ف   . للشریك المسئول وتكون فقط على قدر نصیبھ فى خ ز ال ى ومرك

ة                  ى مرتب أتى ف شركة ی ون ال ن دی سئولیتھ ع ث م الشركة المدنیة على ھذا النحو من حی
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ساھمین   شركاء والم ن ال ره م دیر و غی ضامن أو الم شریك المت ز ال ین مرك ط ب وس

  .الآخرین

سئولیة             ى م سبب ف ة ھو ال شركات المدنی دا ال شركة ع ولى إدارة ال إن ت ذا ف وھك

  .وھذا یجعلھ فى مركز الشریك المتضامن . القائم بالإدارة فى أموالھ الخاصة 

  المطلب الثانى
  الفرق بين الإلتزام بدفع ديون

   الشركة المفلسة وما يتشابه معه
ة             دم كفای ة ع یختلف إلتزام المدیرین بدفع دیون الشركة المشھر إفلاسھا فى حال

ارة رق   ٧٠٤/٢/المادة  أصولھا لسداد تلك الدیون المنصوص علیھ فى انون التج م  من ق

  . عن التزامھم بسداد الدیون الاخرى المستحقة علیھم ١٩٩٩ لسنة ١٧

فیختلف ھذا الإلتزام عن إلتزام الشریك أو المساھم بسداد حصتھ فى الشركة، إذ         

ذا                 صوص ھ ى خ ا ف ة بینھم شركة ، والعلاق شریك لل ة ال ى ذم ن ف ى دی أن تلك الحصة ھ

ن    ة دائ ى علاق زام ھ شركة(الإلت دین) ال شریك أو ا(بم ساھمال اء  ) لم ة للوف ، ولا علاق

ون       بالحصة أن تكون الشركة مفلسة أو غیر مفلسة ، وكذلك لا علاقة للوفاء بالحصة بك

شركة   دیر لل ر م دیراً أو غی ساھم م شریك أو الم ول  . ال ة أص زام بتكمل ى الالت دائن ف فال

م       ٧٠٤/٢/الشركة الواردة فى المادة    ارة رق انون التج ن ق سنة  ١٧ م ن   ١٩٩٩ ل  ھو دائ

شركة      ا وإذا . لشركة المشھر إفلاسھا ، اما الدائن فى الالتزام بسداد قیمة الحصة فھى ال

 من قانون التجارة المصرى لأمین التفلیسة ٧٠٦/كانت الشركة مفلسة فقد أعطت المادة

ى رأس                صھم ف ن حص اقى م دفع الب شركاء ب ، بعد استئذانقاضى التفلیسة ، أن یطالب ال

ى  المال ولو لم یحل میعاد ا  ستحقاقھ ، ولقاضى التفلیسة أن یأمر بقصر ھذه المطالبة عل

  .القدر اللازم لوفاء دیون الشركة 
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كما یختلف الالتزام بتكملة الاصول عن التزام الشركاء المساھمین بسداد الدیون       

د            سداد قرض لأح الالتزام ب ر ، ف ع الغی المستحقة على الشركة والناشئة عن تعاملاتھا م

شریك        البنوك فإن الدا   دین ھو ال ك ، والم نا البن ئن فى ھذا الفرض ھو الغیر ، وفى فرض

ا اذا               سب م ف بح دین یختل ذا ال ع ھ ن دف ساھم ع او المساھم ، ومسئولیة الشریك او الم

ى          ة الاول ى الحال دیر، فف دیر او م دین الا       : كان غیرم ذا ال داد ھ ن س شریك ع سأل ال لا ی

ة    بقدر حصتھ فى رأس المال ، باستثناء الشریك   شركة المدنی ى ال  المتضامن والشریك ف

تلاف         ، فمسئولیة ھؤلاء عن سداد دین الشركة یكون فى أموالھم الخاصة مع بعض الاخ

لفاً  حنا س ا أوض ى  ) . ١(كم ھ عل ن عدم شركة م لاس ال شھر اف زام ب ذا الالت ة لھ ولا علاق

ى أ    . عكس الالتزام بتكملة الاصول    دیر ف سأل الم ة فی ھ الخاصة   أما فى الحالة الثانی موال

  .بحسب نسبة مساھمة خطئة فى الادارة فى عدم سداد ھذا الدین 

و یختلف كذلك الالتزام بتكملة الأصول عن إلتزام الشریك او المساھم بسداد دین  

ن       شریك م رض ال أن یقت ا، ك ت معھ ة تم ة معامل شأ نتیج شركة ن ھ لل ى ذمت ستحق ف م

ى      الشركة أو یبرم معھا عقداً مسموحا بإبرامھ وین         شركة، فف ن لل دفع دی زام ب شأ عنھ إلت

ن                سئولیتھ ع صر م اص ولا تقت ھ الخ ن مال دین م ذا ال ھذا الفرض یلتزم الشریك بدفع ھ

دیراً ،       ان م و ك دفعھ على نسبة مساھمتھ فى رأس المال إذا لم یكن مدیراً او مسئولیتھ ل

و              دین ھ شركة والم ع ال ل م ر المتعام یس الغی ساھم أو  لأن الدائن ھنا ھى الشركة ول الم

ى     . الشریك بصفتھ الشخصیة ولیس بصفتھ مساھماً أو شریكاً     زام ، عل ذا الإلت ا ان ھ كم

  . عكس الإلتزام بتكملة الأصول ، لا علاقة لھ بشھر إفلاس الشركة من عدمھ 

                                                             
  . وما بعدھا١٤٧انظر ما سبق ص  )١(
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  الفصل الأول
  التزام المستحوذ

  بسداد ديون الشركة المفلسة
  

ا    تقرر الإلتزام بدفع دیون الشركة المفلسة بموج  رى أنھ شریعیة ، ن ب نصوص ت

دیرى            سئولیة م ة لم د العام تھ القواع دورھا فرض ل ص ائم قب ن وضع ق فة ع اءت كاش ج

ذه         یل ھ عت تفاص ا وض صوص أنھ ك الن ھ تل ا فعلت ل م كلھا ، وك ان ش ا ك شركات أی ال

، ورغم وضوح ھذه النصوص فى تقریر مبدأ الإلتزام بتكملة ) المبحث الأول(المسئولیة 

ضاح           أصول الشركة أ  ى إی ى حاجة إل زام ف ذا الإلت اق ھ د نط إن تحدی ا ، ف و بسداد دیونھ

ة         ) المبحث الثانى ( ضاء حول الطبیع ام الق ى أحك ردد ف ھ وت ، ھذا وقد ثار خلاف فى الفق

  ) المبحث الثالث(القانونیة للإلتزام المذكور 

  
  المبحث الأول

  المصدر التشريعى للإلتزام بسداد ديون الشركة المفلسة
  

ان ا ابقاً   ك سى س شرع الفرن ب الأول(لم ر   ) المطل صرى وأكث شرع الم ى الم عل

ولھا           ة أص شركة أو تكمل ون ال سداد دی زام ب ھ للإلت صوص معالجت ى خ ھ ف وراً من تط

  )المطلب الثانى(
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  المطلب الأول
  الوضع فى التشريع الفرنسى

شركاء     أثر ال صوص ت ى خ صرى ف شرع الم بق الم د س سى ق شرع الفرن إن الم

شھر إفلاس الشركة بحوالى خمسة وستین عاماً، فكان أول قانون فرنسى   والمساھمین ب 

ى          صادر ف انون ال سألة ھو المرسوم بق سطس  ٨تحدث عن تلك الم م  ) أولا(١٩٣٥ أغ ث

ى   صادر ف انون ال و ١٣الق اً (١٩٦٧ یولی م  ) .ثانی انون رق لاه الق صادر ٨٥ / ٩٨وت  ال

اریخ   ایر ٢٥بت اً (١٩٨٥ ین انون ) ثالث در الق را ص م وأخی صادر ٢٠٠٥ /٨٤٥ رق  ال

  ) .رابعاً"  (بقانون إنقاذ المشروع" ، والذى سمى ٢٠٠٥ یولیو ٢٦بتاریخ 

   ١٩٣٥ أغسطس ٨المرسوم بقانون الصادر فى : أولا

سا           ى فرن رة ف شركة لأول م أفلاس ال ضامنین ب ر المت شركاء غی أثر ال رر ت تق

ادة ، حیث اضاف ال١٩٣٥ ٨أغسطس بموجب المرسوم بقانون الصادر فى    ٤٣٧/ى الم

ضي    رة تق ارة فق انون التج ن ق لاس    : م ھر اف شركة ش لاس ال ة اف ي حال وز ف ھ یج بان

وال               ى ام صرفون ف سابھم ویت ة لح الأشخاص الذین یقومون تحت ستارھا باعمال تجاری

ع         . الشركة كما لو كانت أموالھم الخاصة         ضى بتوقی د ق ھ ق شار إلی ا أن المرسوم الم كم

ا      عقوبات التفالس على مدیري    ال نص علیھ .  الشركات إذا ارتكبوا بسوء نیة بعض افع

كما اجاز للمحكمة ان تأمر بحرمان مدیري شركات المساھمھ والشركات ذات المسئولیة    

  . المحدودة من ادارة أى شركة متى ثبت لدیھا صدور أخطاء جسیمة منھم 

ص      انون ال ب الق ا بموج ادر وقد طرأ على ھذه النصوص عدة تعدیلات ، كان أولھ

صي       ١٩٦٧ یولیو   ١٣فى   لاس الشخ  المتعلق بالتسویة القضائیة وتصفیة الأموال والاف

ن  واد م ت الم ث تعرض الس ، حی ى ٩٨والتف ر ١٠١ وحت شركاء غی أثر ال ھ ت  لأوج

  .المتضامنین بافلاس الشركة 



 

 

 

 

 

 ٨٦٩

فھذا القانون قد تناول فرض مد شھر افلاس الشركة الى بعض الاشخاص نتیجة       

  . ا بھا ، وھذا الفرض لیس محلا لتلك الدراسة تصرفات معینة قامو

   : ١٩٦٧ یولیو ١٣القانون الصادر بتاریخ : ثانیاً 

ى           صادر ف انون ال اء الق م إلغ سطس  ٨لقد ت صادر    ١٩٣٥ أغ انون ال ب الق  بموج

اریخ  و ١٣بت واد     ١٩٦٧ یولی ى الم ر ف انون الأخی ذا الق رض ھ ، وتع

ر الم     ١٠١،١٠٠،٩٩،٩٨/ شركاء غی شركة     لأ وجھ تأثر ال إفلاس ال ضامنین ب ى  . ت وألغ

م  انون رق ب الق انون بموج ذا الق اریخ ٩٨/٨٥ھ صادر بت ایر ٢٥ ال ت  . ١٩٨٥ ین وكان

  :  على أنھ ١٩٦٧ یولیو ١٣ من القانون الملغي الصادر فى ٩٩/تنص المادة

وال لا   "  صفیة الأم ة أو ت سویة الودی ل الت شركة ، مح ودات ال ین أن موج اذا تب

سھا ، أن      تكفى للوفاء بدیون   اء نف ن تلق ھا یجوز للمحكمة ، بناء على طلب السندیك أو م

دون      ضامن أو ب دیون ، وبالت ذه ال ضھم ، لھ م أو بع شركة ، كلھ دیري ال ل م رر تحم تق

ویسري ھذا الحكم على المدیرین الفعلیین أو القانونیین المأجورین  . تضامن فیما بینھم    

ة     . أو غیر المأجرین ، الظاھرین أو المستترین      ذا الحال ى ھ سئولیة ف وتتقادم دعوى الم

دیون         ائي لل ال النھ ن الاقف نوات م لاث س . arret difenetif de creancesبمرور ث

...  وفى حالة فسخ الصلح أو بطلانھ یتوقف احتساب تلك المدة أثناء فترة سریان الصلح 

سئولیة إلا       ن الم تخلص م دیرون ال س الادارة أو الم ضاء مجل ستطیع أع وا ولا ی  اذا اثبت

  .)١( انھم بذلوا فى ادارة الشركة العنایة المطلوبة والضروریة

                                                             
(1) – Code de sociétés . Dalloz .1991 . p .641   



 

 

 

 

 

 ٨٧٠

شركة                  دیري ال زام م ذه الدراسة ، وھو إل وتتناول ھذه المادة الموضوع محل ھ

ة أو             سویة الودی شركة محل الت ین أن موجودات ال ضھا إذا تب ا أو بع ل دیونھ بالوفاء بك

سداد       ف. تصفیة الاموال لا تكفى للوفاء بدیونھا      زام ب ادة ھو الالت ك الم ھ تل ما تحدثت عن

  . الدیون ولیس الالتزام بتكملة الأصول

  : ١٩٨٥ ینایر ٢٥ الصادر بتاریخ ٩٨/٨٥القانون رقم : ثالثاً 

م     ١٨٠/تناولت المادة  انون رق ن الق اریخ  ٩٨/٨٥ م صادر بت ایر  ٢٥ ال  ١٩٨٥ ین

وا          صفیة الأم ة أو ت ا أو    التزام مدیري الشركة محل التسویة الودی دیونھا كلھ اء ب ل بالوف

ا         سداد دیونھ بعضھا اذا تبین أن خطأھم فى الادارة ساھم فى عدم كفایة أصول الشركة ل

  : حیث تنص ھذه المادة على أنھ . 

وى             "  شخص المعن ضائیة لل صفیة الق ضائیة أو الت ة الق اذا أظھرت إعادة الھیكل

ى     أ ف ة الخط دم     عدم كفایة الأصول ، فیجوز للمحكمة ، فى حال ى ع اھم ف ذي س  الادارة ال

ضامن         ضھا ، بالت ا أو بع یتحملھا ، كلھ وى س شخص المعن الكفایة ، أن تقرر أن دیون ال

أجورین ،             ر الم أجورون وغی ون ، الم انونیون أو الفعلی أو بدون تضامن ، المدیرون الق

  .كلھم أو بعضھم

اراً م           نوات إعتب لاث س دیون بمرور ث اریخ  وتتقادم دعوى المسئولیة بدفع ال ن ت

  .صدور الكم بخطة إعادة الھیكلة ، أو الحكم بالتصفیة القضائیة

دفعھا وفق   وم ب دیون المحك دخل ال شركة   اًوت ة ال ى ذم ى ف رة الأول    للفق

وعة        ة الموض اً للحظ شروع وفق تمرار الم ة اس ى حال ف ف ة ، وتتوق   المدین

ول  ة الأص ادة ھیكل ذه ا  . لاع وزع ھ ضائیة ت صفیة الق ف الت ة توق ى حال ین وف الغ ب   لمب

  "  . جمیع الدائنین



 

 

 

 

 

 ٨٧١

  Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation 

judiciaire d'une personne morale fait apparaître une 

insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de 

gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que 

les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou 

en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de 

droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux. 

 L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement 

qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, du jugement 

qui prononce la liquidation judiciaire. 

   Les sommes versées par les dirigeants en application de 

l'alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur et sont 

affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les 

modalités prévues par le plan d'apurement du passif. En cas de 

cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous 

les créanciers au marc le franc.(1) 

                                                             
(1)Code de societes . Dalloz .1991 . p .742 
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   :٢٠٠٥یولیو ٢٦قانون إنقاذ المشروع الصادر فى : رابعاً

شرع الف در الم ى أص سى ف ل ٢٦رن اذ  ٢٠٠٥ أبری انون إنق مى بق ا س  م

شروع  صوصاً   Sauvegard de d'entrepriseالم سداد     ، ضمنھ ن زام ب  تخص الالت

صوصاً               ة ، ون ر كافی ت الأصول غی دیون الشركة تحت التصفیة أو إعادة الھیكلة إذا كان

ى              ى الت دیرین ھ اء الم ت أخط دیون إذا كان ذه ال سداد ھ ى  أخرى تتعلق بالالتزام ب أدت ال

دفع   ن ال شركة ع ف ال ى    . توق رة ف زامین لأول م ذین الالت ین ھ ة ب ك التفرق اءت تل وج

ول ،      ة الأص دم كفای ذكور لع انون الم ن الق صل الأول م صص الف سى ، فخ انون الفرن الق

  . والفصل الثانى للالتزام بسداد الدیون فى حالة كفایة الأصول 

دم كفای       ة ع ى حال دیون ف سداد ال ق ب ا یتعل ھ   ففیم د تناولت ول ، فق ة الأص

ذكورة  ١٢٨/ ، فتنص المادة٢٠٠٥ أبریل سنة   ٢٦ من قانون    ١٢٩ ، ١٢٨/المادتان  الم

  :على أنھ 

ع  "  د وض ضح عن ضائیة    résolutionإذا ات ة الق ادة الھیكل اذ أو إع ة الإنق خط

ة             ى حال ة ف ة الأصول ، یجوز للمحكم دم كفای وى ع شخص المعن ضائیة لل صفیة الق والت

ارة الذى ساھم فى عدم الكفایة أن تقرر أن یتحمل دیون الشخص المعنوى الخطأ فى الإد

د      م ق ، كلھا أو جزء منھا جمیع المدیرین القانونیین أو الفعلیین أو بعض منھم طالما أنھ

  . أرتكبوا خطأ فى الإدارة 

ضامنھم             م بت سبب، أن تحك رار م ة ، بق دیرین ، یجوز للمحكم وفى حالة تعدد الم

م     فى المسئولیة و   دور الحك اریخ ص ن ت تتقادم دعوى المسئولیة بثلاث سنوات إعتباراً م

  .بالتصفیة القضائیة أوضع خطة الإنقاذ 

ة         ة المالی ى الذم ى ، ف رة الأول وتدخل المبالغ التى یدفعھا المدیرون ، إعمالا للفق

ى خطة        للشركة المدینة ، وتتوقف فى حالة إستمرار المشروع وفقاً للمخطط المرسوم ف
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ین            الإ ا ب ادة توزیعھ تم إع الغ ی ذه المب نقاذ ، وفى حالة توقف التصفیة القضائیة ، فإن ھ

  .)١( " جمیع الدائنین

فى الحالات المنصوص علیھا : " من ذات القانون على أنھ     ١٢٩/وتنص المادة   

ضائى أو الم     ١٢٨/فى المادة    ل الق فى ص من ھذا القانون تنعقد المحكمة بطلب من الوكی

د  . لعامة أو النیابة ا   وفى حالة المصلحة الجماعیة للدائنین ، فإن المحكمة ممكن أن تنعق

دیم        ن تق ضائى ع ل الق اعس الوكی أیضا بطلب من أغلبیة الدائنین المعینین كرقباء إذا تق

  " .)٢( الطلب المذكور

                                                             
  :  على انھ ١٢٨/ص المادةتن )١(

Lorsque la resolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement 
judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait 
apparaitre une insuffisance d'actif, le tribunal peut , en cas de faute de 
gestion ayant contribué a cette insuffisance d'actif, decider que les dettes de 
la personne morale seront supportees , en tout ou partie, par tous les 
dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué a 
la faute de gestion . En cas de pluralité de dirigeants , le tribunal peut par 
decision motivé, les declarer solidairement responsables . 
L'action se prescrit par trois ans a compter du jugement qui prononce la 
liquidation judiciaire ou la resolution du plan. Les sommes versés par les 
dirigeants en application de l'alinea 1 entrent dans le patrimoine du 
debiteur (Abroge par L.n 2005-845 du 26 juill . 2005, art 128) et sont 
affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prevues 
par le plan d'apurement du passif . En cas de cession ou de liquidation, ces 
sommes sont reparties entre les creanciers au marc le franc. {C.com, 
ancient art L. 624-3} 

   على أنھ ١٢٩/وتنص المادة )٢(
“ Dans le cas prevu a l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le 

mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministre public . 
= 
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د         دیرین ق اء الم ت أخط شركة إذا كان ون ال سداد دی الإلتزام ب ق ب ا یتعل ا فیم أم

ادة        ساھمت فى توقف ت    ھ الم د تناولت دفع ، فق ن ال شركة ع ك ال اذ    ١٣١/ل انون إنق ن ق  م

  : المشروع المشار إلیھ حیث تنص على أنھ 

د     "  إلزام أح م ب ضائیة أن تحك صفیة الق راءات الت یر إج اء س ة أثن یجوز للمحكم

المدیرین القانونیین أو الفعلیین للشخص المعنوى بكل أو بجزء من دیون ھذا الاخیر إذا 

  : ھذا المدیر قد ساھم بأحد أخطائھ التالیة فى توقف الشركة عن الدفع ثبت أن 

 .إذا تصرف فى أموال الشركة كما لو كانت أموالھ الخاصة  -١

 .إذا مارس تحت ستار الشركة أعمالا تجاریة لحسابھ الخاص  -٢

ق        -٣ ن أجل تحقی الف غرضھا وم إذا تصرف فى أموال الشركة أو إئتمانھا بطریقة تخ

ھ             مصلحتھ الشخصی  ھ فی شروع ل صلحة م وى آخر، أو لم ة أو مصلحة شخص معن

 .مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة 

ؤدى             -٤ ذى لا ی دمر ال تغلال الم ى الإس إذا استمر متعسفاً لتحقیق مصلحتھ الشخصیة ف

 .إلا الى توقف الشخص المعنوى عن الدفع 

ذه            -٥ ول ھ شاً أص ع غ شركة أو رف ول ال ن أص زء م ل أو ج تلس ك ى أو اخ إذا أخف

 )١( " ركةالش

                                                   
=  

Dans l'interet collectif des creanciers, le tribunal peut également étre saisi 
par le majorité des creanciers nommés controleurs lorsque le mandataire 
de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prevues au 
meme article, après une mise en demeure restee sans suite dans un delai et 
des conditions fixés par decret en conseil d'Etat” .  

  :  على أنھ ٢٠٠٥ یولیو ٢٦ من قانون الانقاذ الصادر فى ١٣١/ وتنص المادة ) ١(
= 
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صادر      الواضح من المواد المذكورة سلفاً أن قانون انقاذ المشروعات الفرنسي ال

اریخ  و ٢٦بت ین      ٢٠٠٥ یولی شرك ب ون ال دفع دی دیرین ب زام الم أن ال ي ش رق ف د ف  ق

  : فرضین ھما 

رض الأول  دم  : الف ت ع ا وكان سداد دیونھ شركة ل ول ال ة أص دم كفای ین ع إذا تب

د     أ الم ة لخط ة راجع دفع     الكفای ى الادارة ب ون ف دیرون المخطئ زم الم ى الادارةفیلت یرین ف

  . دیون الشركة 

                                                   
=  

“L. n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art .131 - Au cours d'une procédure de 
liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la charge de 
l'un des dirigeants de droit =ou de fait d'une personne morale la totalité 
ou une partie des dettes de cette dernière lorsqu'il est établi, à l'encontre 
de ce dirigeant, que l'une des fautes ci-après a contribué à la cessation 
des paiements : 
« 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens 

propres ; 
« 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, 

avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 
« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage 

contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour 
favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il 
était intéressé directement ou indirectement ; 

« 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une 
exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des 
paiements de la personne morale ; 

« 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou 
frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.” 
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ادة    : الفرض الثانى    ن  ١٣١/اذا كانت احد الأخطاء فى الادارة المذكورة فى الم  م

دفع     ن ال القانون المذكور قد ارتكبھا احد المدیرین ھى التى ساھمت فى توقف الشركة ع

ى اصول   ، فیلتزم المدیر المخطئ بسداد دیون       الشركة حتى ولو لم تتوافر عدم الكفایة ف

  . الشركة لسداد تلك الدیون

سداد    ى الادارة ب ین ف دیرین المخطئ زام الم و الت د ، وھ ین واح ى الفرض الالتزام ف ف

ى        سبب ف ذا ال دیون الشركة ، اما سبب ھذا الالتزام مختلف ، ففى الفرض الأول یتمثل ھ

دیونھا ،       أن أخطاء المدیرین فى الادارة قد ا       اء ب شركة للوف ة أصول ال دم كفای دى الى ع

ذي        ى الادارة ھو ال دیرین ف اء الم اما فى الفرض الثانى فیكمن سبب الالتزام فى ان أخط

  . ساھم فى توقف الشركة عن الدفع 

  المطلب الثانى
  الوضع فى التشريع المصرى

اً           تین عام سة وس سى بحوالى خم شرع الفرن ى  تأخر المشرع المصرى عن الم ف

نص             اء ال ا ، فج النص على أثر شھر إفلاس الشركة على الشركاء غیر المتضامنین فیھ

ادة    ى الم صرى ف شریع الم ى الت ر ف ذا الأث ى ھ رة عل ارة  ٧٠٤/لأول م انون التج ن ق  م

  :  والتى تنص على أنھ١٩٩٩لسنة/١٧رقم

ل               "  -١ لاس ك شھر إف ضا ب ضى أی ة أن تق از للمحكم شركة ج لاس ال إذا طلب شھر إف

ى         شخص قا  صرف ف اص وت سابھ الخ ة لح ال تجاری شركة بأعم م تحت ستار ھذه ال

 . أموال الشركة كما لو كانت أموالھ الخاصة 

اء        -٢ از      % ٢٠وإذا تبین أن موجودات الشركة لا تكفى لوف ا، ج ن دیونھ ل م ى الأق عل

للمحكمة بناء على طلب قاضى التفلیسة أن تقضى بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو   
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ا   المدیرین كلھم    أو بعضھم بالتضامن بینھم أو بغیر تضامن بدفع دیون الشركة كلھ

 .أو بعضھا إلا إذا أثبتوا أنھم بذلوا فى تدبیر شئون الشركة عنایة الرجل الحریص

ضى      -٣ سة أن تق ى التفلی ب قاض ى طل اء عل ا أو بن اء ذاتھ ن تلق ة م وز للمحكم ویج

ادة         ى الم ا ف ا    ٥٨٨/بإسقاط الحقوق المنصوص علیھ ذا الق ن ھ ضاء    م ن أع نون ع

ى إضطراب             سیمة أدت إل اء ج وا أخط مجلس إدارة الشركة أو مدیریھا الذین أرتكب

 ". أعمال الشركة وتوقفھا عن الدفع 

ر          شركاء غی ى ال شركة عل لاس ال شھر إف ار ل ة آث ادة ثلاث ذه الم ت ھ د رتب وق

ر ، ویت      ل أث ام ك ل  المتضامنین فیھا ، وخصصت كل فقرة من فقراتھا الثلاث لبیان أحك مث

لاس    ٧٠٤/الأثر الأول الوارد فى نص الفقرة الأولى من المادة     د شھر إف  المذكورة فى م

ة    ال تجاری شركة بأعم تار ال ت س اموا تح ضامنین إذا ق ر المت شركاء غی ى ال شركة إل ال

وھذا الأثر ، لحسابھم الخاص وتصرفوا فى أموال الشركة كما لو كانت أموالھم الخاصة       

  .راسة لایدخل فى مجال ھذه الد

ى  ٧٠٤/اما الأثر الثانى فجاء فى الفقرة الثانیة من المادة       سالفة الذكر ویتمثل ف

ى              ائھم ف سببوا بأخط ى ت إلزام أعضاء مجلس الإدارة والمدیرین بسداد دیون الشركة الت

اء         ى لوف ر       % ٢٠نقص موجوداتھا بحیث لم تعد تكف ذا الأث ا ، وھ ن دیونھ ل م ى الأق عل

  .ھو محل ھذه الدراسة 

ل        ا ویتمث شار إلیھ ادة الم والأثر الثالث جاء النص علیھ فى الفقرة الثالثة من الم

ادة   ى الم ا ف صوص علیھ ة المن سیاسیة والمدنی وق ال قاط الحق زاء إس ى ج ن ٥٨٨/ف  م

وا     ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم    دیرین إذا إرتكب س الإدارة والم ضاء مجل  عن أع

ن        شركة ع دفع  أخطاء جسیمة أدت إلى توقف ال ال       . ال ن مج دوره م ر یخرج ب ذا الاث وھ

  .ھذه الدراسة 
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ادة     م      ٧٠٤/وبمقارنة نص الم صرى رق ارة الم انون التج ن ق سنة ١٧ م  ١٩٩٩ ل

ى        ١٣١،  ١٢٨/بنص المادتین رقمى     صادر ف سى ال شروعات الفرن اذ الم انون إنق ن ق  م

  : ، یتضح أن ھناك فروقاً بین موقف المشرعین تتمثل فیما یأتى ٢٠٠٥ یولیو ٢٦

 أن المشرع المصرى قد ذكر سببا واحدا لإلزام أعضاء الإدارة والمدیرین بسداد         -١

دیون الشركة المشھر إفلاسھا ، ھو أن یكون خطأ ھؤلاء فى الإدارة قد تسبب فى 

اء               ة لوف د كافی م تع ث ل شركة بحی ة موجودات ال ن    % ٢٠عدم كفای ل م ى الأق عل

  .دیونھا

بب    ى س ص عل د ن سى فق شرع الفرن ا الم س الإدارة  أم ضاء مجل زام أع ین لإل

صفیة           ت الت وعھ تح ة أو الموض ادة الھیكل ل إع شركة مح ون ال سداد دی دیرین ب والم

ى  ١٢٨/ورد فى المادة :القضائیة ، السبب الأول    و  ٢٦ من قانون الإنقاذ الصادر ف  یولی

ى         ٢٠٠٥ ئھم ف سببوا بخط د ت دیرون ق س الإدارة والم ضاء مجل ون أع و أن یك  ، وھ

انى    الإدارة فى  سبب الث دیونھا ، وال ون ھؤلاء   :  عدم كفایة أصول الشركة للوفاء ب أن یك

عھا        ى وض اھموا ف دفع، أى س ن ال شركة ع ف ال ى توق ى الإدارة ف ئھم ف سببوا بخط د ت   ق

سداد      ولھا ل ة أص دم كفای ن ع داً ع ضائیة ، بعی صفیة الق ضائیة أو الت ة الق ت الھیكل تح

  . دیونھا

لفرنسى قد اتفقا فى السبب الأول واختلفا فى   وبھذا یكون المشرعان المصرى وا    

  .السبب الثانى حیث ورد النص علیھ فى القانون الفرنسى دون القانون المصرى 

ون        -٢ سداد دی دیرین ب س الإدارة والم ضاء مجل زام أع ستوجب لإل أ الم  أن الخط

انون            ى الق ات ف ب الإثب الشركة ھو خطأ مفترض فى القانون المصرى ولكنھ واج

   .الفرنسى
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ة      -٣ ن كفای  أن المشرع المصرى قد لجأ إلى أسلوب التحدید الرقمى عندما تحدث ع

سداد              ة ل ر كافی ذه الأصول غی ون ھ أصول الشركة لسداد دیونھا ، فإشترط أن تك

لوب         % ٢٠ ى أس أ إل م یلج سى فل على الأقل من دیون الشركة، أما المشرع الفرن

ة الأص      دم كفای تراط ع ى بإش ى وأكتف د الرقم شركة   التحدی ون ال سداد دی . ول ل

صرى      وموقف المشرع الفرنسى فى ھذا الخصوص أفضل من موقف المشرع الم

  .)١( حسبما سنرى لاحقاً 

س الادارة           -٤ ضاء مجل ة أع  أن المشرع المصرى لم یضع مدة لتقادم دعوى مطالب

ثلاث     والمدیرین بسداد دیون الشركة ، أما المشرع الفرنسي فقد حدد ھذه المدة ب

ق              سنوات ق بتطبی ر یتعل ان الام ا اذا ك سب م سابھا بح اریخ احت  ، ویختلف بدء ت

ادة ادة١٢٨/الم ى    ١٣١/ أوالم صادر ف اذ ال انون الأنق ن ق و ٢٦ م  ٢٠٠٥ یولی

  )٢( حسب ما سنرى لاحقاً

صرف         -٥ دیرین بالت  أن المشرع المصري جعل من قیام أعضاء مجلس الادارة والم

سابھم   فى أموال الشركة كما لو كانت أموالھم        الخاصة والقیام باعمال تجاریة لح

ین            ى ح ى ھؤلاء، ف الخاص تحت ستار الشركة سببا لمد لشھر افلاس الشركة ال

 من قانون الانقاذ الفرنسي المذكور ، قد جعل ھذه التصرفات من    ١٣١/أن المادة 

س الادارة     ضاء مجل زام أع ببا لال ادة ، س ك الم ا تل رى ذكرتھ صرفات اخ ین ت ب

  .داد دیون الشركة والمدیرین بس

                                                             
   .١٩٥انظر لاحقاً ص )١(
    .٢١٩انظر لاحقاً ص )٢(
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  المبحث الثاني
  نطاق ومضمون الالتزام بدفع ديون الشركة

  

ى        ائمین عل ائق الق ى ع ھا عل شھر افلاس شركة الم ون ال دفع دی زام ب ع الالت یق

ا  سئولیة         . ادارتھ ة لم د العام ى القواع رر ف ام المق ل الع ى الاص شرع عل روج الم فخ

سئولیتھم        ساھمھ وھو م شركة الم ى ال اة      المساھمین ف شركة تج ون ال ن دی دوده ع المح

الغیر ، وجعل تلك المسئولیة غیر محدوده كما ھو الحال بالنسبة للشركاء المتضامنین ،    

شركة             إدارة ال س الادارة ، ب ام  . كان مرده قیام بعض المساھمین ، ممثلین فى مجل فالقی

سبب ف      و ال س الادارة ھ ضاء مجل ل أع ن قب ا م ع فیھ ى تق اء الت الادارة والاخط ى ب

  . مسئولیتھم غیر المحدوده عن دیون الشركة 

ى         ائمین عل رتبط بأشخاص الق دودة م ر المح سئولیة غی ذه الم ر ھ ا أن أم وطالم

ون               ا تك ستحوذ علیھ شركة الم ون ال ادارة الشركة ، فإن مسئولیة المستحوذ عن دفع دی

را                 ى الق تحكم ف شركة وی دیر ال ذي ی ستحوذ ھو ال رات فى مرمى البصر ، بأعتبار أن الم

ت      ) المطلب الأول  ( التى تصدرھا أجھزة ادراتھا      ى كتب الات الت والملاحظ أن معظم المق

ھ    )١( فى تلك المسئولیة   ، اختلفت فیما بینھا حول تسمیة ھذا الالتزام والدعوى المتعلقة ب

                                                             
(1)Fernand Derrida , procés de L'aticle 180 de la loi du 25 janvier 1985 

(action en comblement d' insuffisance d'actif social ) . D.2001 . Chron . 
p. 1377 etss . ;- le meme auteur , , note Sous l'arrét de Cass.  28 fev . 
1995. D.1995 . J.P.390ets . , Condamnation au comblement de passif 
d’un dirigeant déjà condamné à reparation civile pour abus de biens 
sociaux, D.actualité jur . 2000 p.158 a ss; - Pierre Bourel Pierre Bourel 
l'obligation au passif social des dirigants de sociétiés anonyme et à 
responsabilité limitée en cas d’insuffisance d’actif. R T D . Com 
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 ٨٨٢

زام               .  ا دعوى الال ق علیھ ن أطل نھم م ة الأصول وم ا دعوى تكمل ق علیھ فمنھم من أطل

ن نرى أن التسمیة الثانیة ھى الادق لأن المسئول فى حالة عدم كفایة بدفع الدیون ، ونح

أصول الشركة یلتزم بدفع الدیون التى لم تكف أصول الشركة للوفاء بھا ، فالملتزم یدفع  

ا       اتج بیعھ افي  ن ر الك دیون ولا یكمل الأصول عیناً ، فدفع الدیون نقداً یغطي الأصول غی

  ) اني المطلب الث( لسداد تلك الدیون 

  المطلب الأول
  نطاق الالتزام بدفع ديون الشركة من حيث الأشخاص

 ٢٠٠٥ یولیو ٢٦ من قانون الانقاذ الفرنسي الصادر بتاریخ ١٢٨/تقضي الماده 

ل أو            م ك دیون ھ سداد ال بأن الملتزمین بدفع دیون الشركة فى حالة عدم كفایة أصولھا ل

 وفى حالة تعددالمسئولین یجوز للمحكمة .بعض المدیرین القانونین أو الفعلیین للشركة 

نھم     ا بی ضامن فیم زمھم بالت سبب أن تل رار م ادة . بق ضى الم انون  ٧٠٤/٢/وتق ن ق  م

ي   ١٩٩٩ لسنة   ١٧التجارة المصري رقم     ى لا تكف  بأن الملتزمین بدفع دیون الشركة الت

نھم أو           ضامن بی ضھم بالت ر  أصولھا للوفاء بھا ھم اعضاء مجلس الادارة كلھم أو بع بغی

ضامن   رع لاأول . (ت ضو   ) الف ھ ع سأل عن الى ی ابع م زام ذات ط ذا الالت ث أن ھ ، وحی

  ) .الفرع الثاني ( مجلس الادارة بصفتھ الشخصیة فإنھ قابل للانتقال الى الورثة 

                                                   
=  

1960.785;- Frederic ROUVIERE , le concours de l'action en comblement 
de passif et de l'action civile exercée devant la Juridiction repressive, 
RTD.comm .2006 p.529 etss;D.2006.articles.p.529 et ss ;- Didier 
BORACCHIA , Articulation de l’action en comblemant de passif et de 
l’action en responsapilité civile de droit commun. J.C.P.( E) 2000 
P.1528.    
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  الفرع الأول
  المستحوذ القانوني أو الفعلى

شركة ال    س ادارة ال د    على الرغم من ان المواد التى الزمت أعضاء مجل م تع ى ل ت

شركة         ك ال ى تل ستحوذ عل زام الم ن ال اصولھا تكفي للوفاء بدیونھا لم تتحدث صراحة ع

بالوفاء بدیونھا ، فأن الامر بدیھى فى الزام المستحوذ علیھا بسداد تلك الدیون بأعتباره 

ا       ى    ) اولاً . ( القائم القانوني والفعلى على ادارة الشركة المستحوذ علیھ ترك ف ذي إش ال

  ).ثانیا. (رة التى وقع منھا الخطأ الادا

  :المستحوذ : أولا 

ي ،               تعملا لفظ د اس سي ق شرع الفرن صري والم " نشیر بدایة الى أن المشرع الم

ي      ادة      ".المدیر القانونى ، والمدیر الفعل ى نص الم انوني ف دیر الق صد بالم  ٧٠٤/٢/ویق

فرنسي الصادر فى  ، وقانون الانقاذ ال١٩٩٩ لسنة ١٧من قانون التجارة المصري رقم  

دیر          ٢٠٠٥ یولیو   ٢٦ ا الم شركة ، أم اري لل سجل التج ى ال  ، ذلك المدیر المقید إسمھ ف

ى        اھراً ف یس ظ شركة ول جلات ال ى س مھ ف د إس ر المقی شخص غی ك ال و ذل ى فھ الفعل

ا     ى ادارتھ سیطر عل ا وی سیر أمورھ ن ی ة م ى الحقیق و ف ا ھ ا ، وانم دیر لھ   الاوراق كم

ا         بھ م ون   فعلیاً ، وھو اش ي   "یك الموظف الفعل انون      " ب ال الق ى مج المعني المعروف ف ب

  )١( الادراى

أما المقصود بالمستحوذ الفعلى والمستحوذ القانوني فى مجال الاستحواذ ، وفق    

 لسنة ٩٥نصوص الباب الثاني عشر من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم 

                                                             
الاساس القانونى لنظریة .مجدى عز الدین یوسف .د. انظر .  الفعلى فى الادارةحول الموظف )١(

   .١٩٨٧.حقوق عین شمس . رسالة دكتوراه . الموظف الفعلى 



 

 

 

 

 

 ٨٨٤

شركة      فالمستحوذ القانوني ھ.  ، فھو جد مختلف      ١٩٩٢ ة رأسمال ال ك أغلبی ن یمتل و م

ساوى                شركة ی ذه ال ن رأسمال ھ ھ م % ٥١المستحوذ علیھا بمفرده، بأن یكون ما یملك

ل  ى الأق ستحوذ    . عل ا الم ى ، أم تحواذ الفعل ى الاس ؤدي ال انوني ی تحواذ الق ذا الاس وھ

تح         ستطیع ال ھ ی ا ولكن ستحوذ علیھ كم الفعلى فھو من لا یملك اغلبیة رأسمال الشركة الم

س               ضاء مجل ن أع دد م أكبر ع ھ ب لال تمثیل ن خ شركة م ة بال رارات المتعلق اذ الق فى اتخ

ساھمین     ون     . الادارة أو من خلال اتفاقات تعاقدیة مع غیره من الم الات نك ذه الح ى ھ فف

انوني     ستحوذ       . أمام مستحوذ فعلى ولیس ق انوني أو بم ستحوذ ق ر بم ق الام وسواء تعل

ا الاوراق لا سیما ما ھو مقید فى السجل التجارى للشركة  فعلى ، فان تلك الصفة تظھرھ     

  . المستحوذ علیھا 

ا     ستحوذ علیھ شركة الم ى أوراق ال ر ف ستحوذ لا یظھ ن م دث ع ا أن نتح واذا أردن

ھ   ق علی ن نطل ارى فل جلھا التج ي"وس ستحوذ فعل سمى " م تلط الم ى لا یخ   حت

م    بذلك المذكور فى الباب الثاني عشر من اللائحة التنفیذی      ال رق ة لقانون سوق رأس الم

سنة ٩٥ صطلح  ١٩٩٢ ل ھ م نطلق علی ا س ي" ، وانم ستحوذ واقع ك " م و ذل ، وھ

رارات دون        ن ق ة م الشخص الذي یتحكم فى ادارة الشركة وما یتخذ من اجھزتھا الإداری

ك         و ذل واقعى ھ ستحوذ ال ر الم ر أخ صفة ، بتعبی ك ال شركة بتل ى اوراق ال ر ف ان یظھ

دیر ال ذي ی شخص ال ن ال تار"شركة م ستحوذ " وراء س فة الم وافر ص ات ت ن اثب ویمك

ات   رق الاثب ة ط واقعى بكاف سجل     . ال ى اوراق ال ر ف ر یظھ خص أخ اك ش ون ھن د یك فق

شخص      ذا ال أوامر ھ أتمر ب سھ ، وی س الادارة أو رئی ضو مجل ھ ع شركة أن ارى لل التج

ھ    ي بنواھی ستتر وینتھ ى      . الم رى ف شركات الكب ى معظم ال ائع ف ذا الوضع ش صر ، ھ  م

  . خصوصاً الصناعیة منھا 
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  : اشتراك المستحوذ فى ادارة الشركة وصور خطئھ: ثانیاً 

ة        دم كفای را لع شركة نظ ون ال ن دی سأل ع ذي ی انوني ال ى او الق ستحوذ الفعل الم

ى            سابقة عل ره ال ى الفت ى الادارة ف اً عل ون قائم ب أن یك أصولھا لسداد تلك الدیون ، یج

دم           شھر افلاس الشركة المستح    ى ع ى الادارة ال ھ ف ھ المخطئ اھمت قرارت ا ،وس وذ علیھ

و           ى ول س الادارةوحت ضویھ مجل ن ع كفایة اصول الشركة ، حتى ولو استقال بعد ذلك م

ن اسمھھ              ازل ع ةً بالتن شركة كلی ن ال لم تشھر استقالتھم فى السجل التجارى أو خرج م

س الشركة فلا فلا یشملھم أما من تولو الادارة بعد تاریخ صدور الحكم بشھر افلا     . لغیره

  )١( الالتزام بدفع دیونھا

  : وقد قضى فى فرنسا فى ھذا الخصوص بأنھ 

د      "  سائر ق شركة    میجب على قاضي الموضوع أن یتأكد من وجود خ ا ال ت بھ نی

ى                 تقالتھ حت س الادارة اس ضو مجل دم ع ت أن ق ھ وق ا المالی ق باحوالھ واضطراب قد لح

شر    ون ال ع دی ن دف ساءلتھ ع ن م وف    . كة یمك اریخ وق دد لت ك أن یتح ى ذل ؤثر ف ولا ی

اً           ان راجع ف ك ذا التوق ا أن ھ سائر ، طالم ك الخ الشركة عن الدفع تاریخ لاحق لتحقق تل

 الدفع ، وھذا یعنى أنھ یمكن مساءلھ حتى من تركوا ادارة الشركة قبل توقفھا عن     . إلیھ  

ى الادارة               اء ف ابھم أخط ھ نتیجة ارتك سبب فی انوا ال ك أن    . اذا ثبت أنھم ك ن ذل ة م والعل

ل                    اً قب ون قائم د یك ذا وضع ق شركة ، وھ ة موجودات ال دم كفای المدیرین یسألون عن ع

                                                             
(1)Cass.Com. 27 fev. 1978, D.1978..I.R. 334 obs. Honorat. Rev. Soc. 1978. 

798. Note Honotrat, Cass. Com 5 dec.1984, D.1985. I.R.199 et 227 obs. 
Honorat et Derrida, Rev. Soc. 1985.464. note A.H  
Cass. Com. 23 mars 1982. D.1983.I.R.178 obs. Honorat, Rev. Soc. 
1982.824 note Merle.   
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ة        . تاریخ توقف الشركة عند الدفع    دم كفای ق ع ت تحق ین وق ربط ب ب ال وبالتالى فإنھ یج

سئولیة    موجودات الشركة ل  ذه الم ین ھ لوفاء بدیونھا ومسئولیة المدیرین ولیس الربط ب

ة           دم الكفای ت أن ع سئولیة إذا ثب وم الم ث تق دفع ، بحی ن ال ى ع ف الفعل ت التوق ووق

صرف              ال الإدارة ب انوا یباشرون أعم دما ك دیرین عن اء الم ة لاخط ت راجع المذكورة كان

ة     . )١( عالنظر عن تركھم لوظیفتھم قبل توقف الشركة عن الدف    إن المحكم ذلك ف ونتیجة ل

ع                   ن دف ا ع ة وفعلی اجزة كلی بحت ع د أص شركة ق ت ال ا إذا كان ث فیم غیر ملزمة فى البح

  .)٢( دیونھا وقت تقدیم المدیر أو عضو مجلس الادارة لاستقالتھ

ع  " - ن دف سئولیة ع ن الم رب م صد التھ ر بق صتھ للغی ن ح شركة ع دیر ال ازل م تن

  ".)٣(  ، لا یعفیة من تلك المسئولیةھالمتنازل إلیدیون الشركة، والتخفى خلف 

ى         "- اً ف تراكاً فعلی سئول اش شترك الم المسئولیة عن دفع دیون الشركة تقتضي أن ی

ك                 یم تل لا تق دیرین ف ال الم ة أعم ى رقاب ق ف ادارة الشركة ، أما مجرد ممارسة الح

ن  المسئولیة ، أى أن المسئولیة تلقي على عاتق من یباشر أعمال الادا    رة ولیس م

  . )٤( " یمارس أعمال الرقابة

ان           ا اذا ك تخلاص م ة واسعة لاس وجدیر بالذكر أن المحكمة تتمتع بسلطة تقدیری

ال الادارة أم لأ      ى أعم لا ف ترك فع ساھم اش ر     . الم شركاء غی ى ال صرف ال ر ین ذا الام وھ
                                                             

(1)Cass. Com. 1974. Bull. Civ IV n. 179 p. 144;- Rev Soc. 1975. 478 note 
Schmid, Cass. Com. 19 mars 1969, D.1969.584;- Rev. Soc. 1970.276 note 
MLLe Honorat;- Cass.Com.12 Mai 1969(ibid);- Paris 29 juin 1967, 
D.1969.484;- Com.24 nov. 1969 Bull civ IV p. 320.Com. 26 janv. 1983, 
Rev.Soc. 1984.360 note Merle.  

(2)Cass.Com.4 dec, 1972. Rev. Soc. 1974 p.126. 
(3)Bordeaux 17 nov. 1971 Bull. inf.soc.1971 p.814. 
(4)Paris 5 juin 1969 D.1969. Somm. 119. 



 

 

 

 

 

 ٨٨٧

ین      دیرین الفعلی یھم الم ق عل  إذا dirigeants de faitالمدیرین ، والذین یمكن ان یطل

  .)١( مارسوا أعمال الادارة بشكل یجعل الغیر یعتقد انھم قائمون على ادارة الشركة

ات           " - ات الجمعی ى اجتماع ة ف صفھ دوری ساھم ب تراك الم أن مجرد اش ضى ب وق

وبناء على .)٢( العمومیة للشركة لیس دلیلا على اشتراكھ اشتراكاً فعلیا فى اعمال الادارة   

ض حكماً الزم احد الشركاء بدفع دیون الشركة لانھ بموافقتھ  ذلك فقد نقضت محكمة النق    

ى              ا عل الغ فیھ ستحقات مب صرف م شركة ب ة لل ة العمومی على القرار الصادر من الجمعی

شركة           دیر ال أت لم ب ومكاف ن موجودات         ، شكل روات ر م د جزء كبی ى تبدی اعد عل د س ق

ن د       . )٣( وأصول الشركة  سئول ع ذه     ولكن إذا كان ھذا الشریك غیر م ى ھ شركة ف ون ال ی

ال الإدارة ،             اً بأعم ھ قائم رار لا یجعل ذا الق الحالة نظراً لأن ما قام بھ من تصویت على ھ

ت          ى لحق ن الاضرار الت سئولیة ع فإنھ یمكن أن یسأل وفقا لاحكام القواعد العامة فى الم

  . )٤( بالشركة والشركاء عن ھذا الفعل

 تحمیل أحد أعضاء مجلس الادارة  وتطبیقاً لذلك رفضت محكمة النقض الفرنسیة     

اء      مسئولیة دفع جزء من دین ھذه الشركة التى اشھر افلاسھا ولم تكف موجوداتھا للوف

شركة                 دیر ال ى م ط عل ة فق ة رقابی ھ وظیف بدیونھا،على سند من القول أن ھذا المجلس ل

  ولا یمارس أعمال الادارة وأرائة 

                                                             
(1)Com 4 juin 1973. Bull. Civ p. 178; - Com 12 avr. 1976 Rev. Soc. 1977.106 

note Hemard; Rives-Lange, la notion de dirigeant de fait au sens de I'art 
99 de la loi du 13 juill 1967 D.1975,,chron 41. 

(2)Cass.Com.15 avr. 1959, D.1959.385; Bull. Civ. III p.157. 
(3)Cass.Com.15 avr. 1959. D.1959.385, Bull, Civ. III p.157. 
(4)Cass.Com.31 mars 1978 J.C.P.1979. 11 .9119.  
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اه )١( لیست ملزمة للمدیر  شركة لا     ، وقضى فى ذات الاتج سابات ال ب ح أن مراق  ب

ى                 ھ ف ھ المتمثل ام بواجبات ى القی ل ف و اھم ى ل ست ، حت دیونھا إذا أفل اء ب ن الوف یسأل ع

م                   ال ل ذا الاھم س الادارة ، ونتیجة لھ ن مجل دم م ر المق شركة والتقری فحص حسابات ال

ھ لا    الشركة  تتمكن   دیرھا ، لان عمل د  من اكتشاف المخالفات الحسابیة التى ارتكبھا م  یع

د        ا للقواع ال وفق ذا الاھم ن ھ ساءلتھ ع ن م ن الممك ان م ال الادارة وإن ك ل أعم ن قبی م

  . )٢( العامة فى المسئولیة

ى            ق عل ة للتطبی ذكر قابل الفھ ال وتجدر الاشارة الى أن جمیع الأحكام القضائیة س

المستحوذ سواء كان عضو أو رئیس مجلس إدارة الشركة المستحوذ علیھا ، وقد یكون 

ض  س ،       ع ات المجل ى اجمتاع ي ف ھ شخص طبیع اً یمثل صاً اعتباری س الادارة شخ و مجل

ادة   نص الم ث ت م    ٢٣٦/حی انون رق ة للق ة التنفیذی ن اللائح سنة  ١٥٩ م شأن ١٩٨١ ل  ب

  : شركات المساھمھ والمسئولیة المحدوده والتوصیة بالأسھم على أن 

ى ان       "  س الادارة عل ور   یجوز ان یكون الشخص الاعتباري عضو بمجل دد ف  یح

شروط               ة ال ھ كاف وافر فی ین ، تت تعیینھ ممثلا لھ فى مجلس الادارة من الأشخاص الطبیعی

ا ،         ى یلتزمون بھ ات الت زم بالالتزام س الادارة ، ویلت ضاء مجل ى أع ا ف ب توافرھ الواج

ون     وبدون اخلال بمسئولیة الشخص الاعتباري عن اعمال ممثلھ فى مجلس الادارة ، یك

  ". تلك الاعمال الممثل مسئولا عن

                                                             
(1)Cass.Com. 5 fev. 1973. Bull. civ. IV. P.52. 
(2)LYON. 23. Nov. 1972. Bull. Inf. Soc. 1973. P. 107; Trib.Com. Versailles 

24 janv. 1980. Rev. Soc. 1981. 100 note Burst.  



 

 

 

 

 

 ٨٨٩

ذه              ى ھ سة ف شركة المفل والسؤال یثور حول تحدید شخص المسئول عن دیون ال

ي           الحالة ، ھل ھو الشخص الاعتبارى بأعتباره عضو مجلس الادارة أم الشخص الطبیع

  الذي یمثلھ فى المجلس ، أم انھما مسئولان معاً بالتضامن فیما بینھما ؟ 

ین نص      عندما عرض ھذا الأمر على القضاء ا    ع ب ھ نتیجة للجم لفرنسي حكم بأن

ادتین  صادرفى  ٩١الم شركات ال انون ال ن ق ھ ٢٤ م ادة . )١( ١٩٦٦ یولی ن ٩٩/والم  م

شروع ،    ١٩٦٧ یولیھ   ٣١القانون الصادر فى     ضائیة للم صفیة الق  بشأن التسویة أو الت

ى          ھ ف س إدارة وممثل ضو مجل وى كع شخص المعن ین ال انونى ب ضامن ق وم ت ھ یق فإن

  . )٢( عن الوفاء بدیون الشركة المفلسة المجلس 

ادة               م الم ى حك تنادا ال صر اس ى م ذا الحل ف ذ بھ ن اللائحة   ٢٣٦/ ویمكن الأخ  م

ى     ة ف ال ممثل ن أعم وى ع شخص المعن سئولیة ال رر م ث تق ذكر حی الفة ال ة س التنفیذی

ررت            ، مجلس الإدارة    د ق ادة ق ذه الم ال ،اى ان ھ ك الأعم ن تل ر ع ذا الأخی سئولیة ھ وم

س  ھ    م وى وممثل شخص المعن ن ال ل م ادة   .  ئولیة ك ى الم صرى ف شرع الم م أن الم ورغ

ا  شار إلیھ ادة ، الم لاف الم ى خ سي  ٩١/ وعل شركات الفرن انون ال ن الق نص ،  م م ی ل

ة   ، صراحة على التضامن بینھما ، إلا أن قاضى الموضوع   سلطتھ التقدیری تعمالا ل ، واس

                                                             
(1)L'art 91 prevoit que:“ Une personne morale peut etre nommé 

adminisreateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de designer un 
representant permanent qui est soumis aux memes conditions et 
obligations et qui encourt les memes conditions et obligetions et qui 
encourt les memes respomsabilites civile et penale que s’il etait 
administrateur en son nom proper ,sansprejudice de la resbonsapilite 
solidaire de la personne morale qu’il represente . “     

(2) Cass . Com 2 dec 1986 Bull Civ . IV p .201: Rev .Soc . 1987 409 . - bull . 
inf . soc . 1986 . 1131 note le Cannu .  



 

 

 

 

 

 ٨٩٠

ضاً أن  ،  دیون الشركة  یستطیع أن یقضى بمسئولیتھما بالتضامن عن      ویمكن للقاضى أی

شخص         ین ال ة ب ى العلاق ابع ف ل الت یطبق فى ھذه الحالة أحكام مسئولیة المتبوع عن عم

  . المعنوى وممثلھ 

س الإدارة            ضاء مجل ل أع شمل ك ن أن ی وتجدر الاشارة إلى ان حكم المحكمة یمك

دیرین   ل الم ط  ، أو ك ضھم فق ى بع صر عل د یقت ب أن یلا . وق ن یج ذا ولك ى ھ ظ ف ح

صوص أن قر ل    ینالخ س الإدارة وك ضاء مجل ل أع داء ك شمل ابت ى الإدارة ت أ ف ھ الخط

انوا یمارسونھا             ، المدیرین   ى ك ال الإدارة الت ى أعم أوا ف ا إخط م جمیع حیث یفترض أنھ

ن     ، وأن ھذا الخطأ كان سببا فى توقف الشركة عن الدفع      سر عم سئولیة تنح دأ الم ثم تب

  . )١( وتنحصر فیمن لم یتمكنوا من ذلك ،  الخطأ یستطیعون تقویض قرینة

خاص          ع الأش شمل جمی دیون ت ع ال ن دف سئولیة ع ى ان الم ارة إل در الإش وتج

دیرین   س الإدارة أو الم ضاء مجل اریین أع خاص   ، الإعتب ین الأش ك ب ى ذل رق ف لاف

ة     ة الخاصة أو العام ادة   . الإعتباری ث أن نص الم رة ٧٠٤/حی ارة   ٢/ فق انون التج ن ق  م

  .ر أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرین بشكل عام دون تخصیص ذك

ضاء        سئولیة أع وھناك مسألة أخیرة  بخصوص سلطة المحكمة فى أن تقضى بم

نھم           شرع     ، مجلس إدارة الشركة المستحوذ علیھا بالتضامن فیما بی ف الم اء موق د ج فق

صوص          ذا الخ ى ھ صرى ف شرع الم ف الم ن موق ا ع سى مختلف ضى   ، الفرن ث تق حی

اریخ        ١٢٨/لمادةا صادر بت و  ٢٦ من قانون الإنقاذ الفرنسى ال دد   ٢٠٠٥یولی ھ إذا تع  بإن

ا  ، وبحكم مسبب   ، المدیرون المسئولون فللمحكمة     أن تقضى بمسئولیتھم بالتضامن فیم

م      ٧٠٤/٢/أما المادة . بینھم   صرى رق ارة الم انون التج ن ق سنة  ١٧ م ضى  ١٩٩٩ ل  فتق

                                                             
(1)J.A. notesous l 'arrêt de Paris 29 Juin 1967 . J.C.P 1967 .II.15285 



 

 

 

 

 

 ٨٩١

م      بسلطة المحكمة فى مساءلة المدیرین     ون الحك ذكر صراحھ أن یك ددین دون أن ی  المتع

رى  ، بالتضامن مسبباً    اص        أن وإن كنا ن ى نص خ اج إل سبیب مفترض ولا یحت ذا الت ھ

انون   .لأنھ یقرر وضعاً  إستثنائیاً  على أحكام مسئولیة المدیرین      ر بالق وسواء تعلق الأم

  .او القانون الفرنسى ،فان مصدر التضامن ھو الحكم (1)المصرى 

  الفرع الثانى
  إنتقال المسئولية إلى ورثة أو خلف المستحوذ

ى لا        یثور التساؤل حول مدى إنتقال الإلتزام بسد العجز فى موجودات الشركة الت

ھ،إلى      ، تكفى لسداد دیونھا من المدیر       تھ لعمل اء ممارس ى الإدارة أثن الذى إرتكب خطأ ف

  . ورثتھ أو الى خلفھ 

اً  و   ر خلاف رض لایثی اك ف ة    ھن ى الورث زام إل ذا الالت ھ ھ ل فی   ،ینتق

ل             :  وھو   دفع جزء أو ك اة ب د الحی ى قی زال عل ستحوذ وھو لای دیر الم ى الم م عل إذا حك

ة             ، دیون الشركة    ھ المحكم ضت ب ذى ق غ ال دفع المبل ھ یلتزمون ب إن ورثت ذا  ، ف إذ أن ھ

ھ             وم ب المبلغ المحك دیر ب ة الم ل      ، الحكم قد حمل ذم ھ تنتق إن تركت م ف ن ث ھ   وم ى ورثت إل

  . محملة بھذا المبلغ ویلتزمون بالوفاء بھ 

ل            ستحوذ قب ولكن السؤال المطروح سلفاً یتعلق بفرض آخر وھو وفاة المدیر الم

شركة        ودات ال ى موج نقص ف ھ ال وى تكمل ھ دع ع علی  L'action enأن ترف

comblement de passif    أو قبل ان یصدر ضده حكم فى ھذه الدعوى ، فھل یجوز 

                                                             
محمد /  ، مشار الیھا لدى المستشار ١٩٩٩ لسنة ١٧یضاحیة لقانون التجارة رقم المذكرة الا) ١(

 ، نادى ٢٢١٣ ص ٢٠٠٠ابراھیم خلیل ، قانون التجارة الجدید واعمالھ التحضیریة ، طبعة 
  . القضاه 



 

 

 

 

 

 ٨٩٢

ع ت اة   رف د وف واجھتھم بع ى م ة ف دعوى المرفوع ل ال ة أو تعجی ى الورث دعوى عل ك ال ل

  مورثھم ؟ 

ساؤل       ذا الت ى ھ ھ    ، إنقسم القضاء الفرنسى حول الإجابة عل ذھبت بعض أحكام ف

ئ              دیر المخط ة الم ى ورث ل إل شركة لا ینتق ى موجودات ال . إلى أن الإلتزام بسد العجز ف

ادة       ى     ٩٩/وإستندوا فى ذلك إلى أن نص الم صادر ف انون ال ن الق و  ١٣ م  ، ١٩٦٧ یولی

ا أن           ، والمتعلق بتلك الدعوى     ذا العجز ، كم سد ھ زمین ب ین الملت ن ب ة م ذكر الورث م ی ل

ى               صر عل ت وتقت صى بح ابع شخ ا ط ذكورة لھ ادة الم ا الم قرینة الخطأ التى نصت علیھ

ولا ، ة الشركة المدیر الذى یستطیع نفیھا بإثبات أنھ بذل عنایة الرجل الحریص فى ادار      

م       را لجھلھ ا نظ یھم نفیھ ستحیل عل ھ ی ة لأن د الورث ة ض ك القرین سك بتل ن التم یمك

ك     ن ذل نھم م ى تمك ضروریة الت ات ال سیة    . )١( بالمعلوم نقض الفرن ة ال ، إلا أن محكم

قد ذھبتإلى أن دعوى تكملة العجز فى موجودات الشركة لھا طابع ، وأیدھا غالبیة الفقھ    

بء الن     المیراث        مالى والع ال ب ل للإنتق ا قاب ة    ، اتج عنھ ى الورث ب عل دفعوا   ، ویج ى ی لك

ال الإدارة          تھ لأعم ى ممارس ذل ف د ب ورثھم ق ى ان م دلیل عل وا ال سئولیتھم أن یقیم م

  .)٢( المنوطة بھ عنایة الرجل الحریص 

                                                             
(1)Trib . Com. Soissons 25 avr. 1975  Gaz.Pal 1975.2826 . note P.Fangain ; - 

la decision de la cour d'amiens qui a été cassé par l'arrét de cssation du 
6 fev 1979.D.1980. 459 note Jean – Jaques Burot.  

(2)Cass. Com. 6 fev. 1979 .Rev. Soc. 1980 126 J.P.Sortais : Com24 .avr 
.1981 Bull.  Joly 1981 . 535 : - R.Houin,rep. sociétiés,Dalloz. V faillite n. 
249 et 460:- J.Hemard. F.Terre  P.Mabilat, sociétiéscommerciales , T.I 
no 482 . t.2 n. 1226  Derrida.obs.sous l'arrêt de cassation. 6 fev . 1979 . 
D.1979 . I . R. 368. 
Cass . Com . 9 fev.1979.D1980.459 note Burot. 



 

 

 

 

 

 ٨٩٣

ال                 ث إنتق ن حی سیة م نقض الفرن ة ال ھ محكم ت إلی د ماذھب ا نؤی ن جانبن ونحن م

ئ          دعوى تكملھ عجز م    دیر المخط ة الم ى ورث شركة إل ا ، وجودات ال ب   –إذا أنھ ا ذھ  كم

ق    ھ بح ض الفق ضیة    –بع ة وتعوی وى جزائی ر دع  sanctionatrice et تعتب

reparatrice ) دفع     .  ، أى إنھا ذات طابع مالى      )١ ا ب ضمن إلزام فالحكم الصادر فیھا یت

صى بح      . مبالغ نقدیة    ابع شخ دعوى ذات ط أن ال ة ب تحالة   أما الحجة القائل ت نظراً  لإس

احیتین       ن ن ا م ردود علیھ ة ، فم طة الورث سئولیة بواس ة الم ى قرین ى : نف ھ لا : الأول إن

ل                 ى تمث سئولیھ الت ة الم ى قرین تحالة نف دعوى وإس یجوز الربط بین الطابع الشخصى لل

الى   ر م صى أو غی ابع شخ ون ذات ط دعوى تك ا ، إذ أن ال محلھ

extrapatrimonialite  الغ        عندما لاینطوى دفع مب زام ب ى الإل ا عل صادر فیھ  الحكم ال

سبب          ، نقدیة   دعوى ب ت ال ذى رفع أ ال ة الخط ولا شأن لإمكانیة أو عدم إمكانیة نفى قرین

دعوى      ذه ال الى لھ صى أو الم ابع الشخ ة الط ھ بطبیع ة ، إرتكاب ھ  : الثانی ول بأن أن الق

ة الرجل    یستحیل على الورثة نفى قرینة الخطأ المنسوب لمورثھم بإثبات ان      ذ عنای ھ إتخ

ك              ن ذل نھم م ى تمك ول   ، الحریص فى قیامھ بأعمال الإدارة لجھلھم بالملعومات الت ھو ق

إذ أن الورثة یتمتعون بنفس وسائل الإثبات التى كان یتمتع بھا مورثھم     ، فى غیر محلھ    

شركة     ،  سابیة لل دفاتر الح س الإدارة وال ات مجل ر إجتماع ى محاض لاع عل م الإط ، فلھ

ادة   لاسیما رة  ٢٨/ وأن الم ة أن           ٢/ فق ز للمحكم د تجی صرى الجدی ارة الم انون التج ن ق  م

دیر   ، تأمر التاجر بإطلاع خصمھ على دفاتره فى منازعات الشركات        ة الم وحیث أن ورث

ذا  ، یعتبرون خصوما للشركة فى دعوى تكملھ موجودات الشركة   فیكون لھم الحق فى ھ

لاع  ة  ، الإط وز للورث ذلك یج اً ، وك ن   تطبیق وا م ات، أن یطلب ى الإثب ة ف د العام  للقواع

                                                             
   وما بعدھا ١٧١السابق ص المرجع . إفلاس الشركة . رضا السید . د )١(



 

 

 

 

 

 ٨٩٤

المحكمة تعیین خبیر للإطلاع على دفاتر الشركة وأیة مستندات أخرى یرون أنھا تعینھم     

  . على نفى قرینة الخطأ المنسوب لمورثھم 

سابق ،      ضائى ال ردد الق ى ولا الت لاف الفقھ ل الخ شأنھ ك ر ب رض لا یثی اك ف وھن

دیث   ، س الإدارة المستحوذ شركة وھو إذا كان عضو أو رئیس مجل   ة لاح ففى ھذه الحال

ى         ضى دون أن    ، عن ورثة كما ھو الحال فى المستحوذ الشخص الطبیع د تنق شركة ق فال

صفیة      ، تندمج فى شركة أخرى   ى الت دیون ال دفع ال زام ب دیون    ، فینتقل الإلت ع ال تم دف وی

ضو أو   أما إذا انقضت الشر. بالقدر الذى ستسفر عنھ أعمال التصفیة    ستحوذة كع كة الم

ل        رى ، فینتق ركة أخ ى ش دماجھا ف ا بإن ستحوذ علیھ شركة الم س إدارة ال یس مجل رئ

  . إلتزامھا بالدیونإلى الشركة الدامجة بإعتبارھا خلفا لھا

  المطلب الثانى
  نطاق الإلتزام بدفع ديون الشركة من حيث الموضوع

ى         س    عدم كفایة أصول الشركة المشھر إفلاسھا ھو السبب ف ضاء مجل زام أع إلت

، ) الفرع الأول(إدارتھا والمستحوذین علیھا بدفع دیونھا التى لم تكف أصولھا لسدادھا     

ضاء    ام الق ھ وأحك لا لأراء الفق ان مح روطھ ك ھ وش ة ووقت دم الكفای دیر ع رع ( وتق الف

  ) الثانى

  الفرع الأول
  L'unsuffisance d' actifمفهوم عدم كفاية أصول الشركة المشهر إفلاسها 

فى ) ثانیاً( منھجا مختلفاً  عن المشرع الفرنسى ) أولاً (إنتھج المشرع المصرى 

  .بیانھ لمفھوم عدم كفایة أصول الشركة المشھر إفلاسھا 
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  :موقف المشرع المصرى من مفھوم عدم الكفایة : أولا 

م    ٢/ فقرة٧٠٤/تحدثت المادة  ارة رق انون التج سنة  ١٧ من ق دم   ١٩٩٩ ل ن ع  ع

  : حیث تنص على إنھ ، ول الشركة المشھر إفلاسھا لسداد دیونھا كفایة أص

شھر إفلاسھا  (وإذا تبین أن موجودات الشركة    " اء   ) الم ى لوف ى  % ٢٠لاتكف عل

  ...." .الأقل من دیونھا 

فالمشرع المصرى عند تحدیده لمفھوم كفایة موجودات الشركة المشھر إفلاسھا    

ا   ،  فى مجال التشریع لسداد دیونھا إنتھج أسلوباً  غیر محمود       ى لم وھو الأسلوب الرقم

ر   . وسنعود لتلك المسألة لاحقاً  ، ینطوى علیھ من تحكم ومن مفارقات أحیاناً       د إعتب فق

ھا     شھر إفلاس شركة الم ودات ال ة موج ذكورة أن كفای ادة الم ى الم صرى ف شرع الم الم

اء     ى لوف ودات لاتكف ك الموج ت تل ق إذا كان دیون % ٢٠یتحق ن ال نص ورغ. م م أن ال

ن   دءاً  م سى ب شرع الفرن ن الم ا م ولا حرفی ون منق اد یك ھ یك شار إلی صرى الم الم

ادة ى    ٤٣٧/الم صادر ف انون ال ن الق سطس ٨ م ادة ١٩٣٥ أغ رورا بالم ن  ٩٩/ وم  م

م   ١٨٠/والمادة، ١٩٦٧ یولیو  ١٣القانون الصادر فى     انون رق صادر  ٨٥/٩٨ من الق  ال

ى  ایر ٢٥ف ادتین  ، ١٩٨٥ ین اء بالم شروعات    ١٢٨،١٣١وإنتھ اذ الم انون إنق ن ق  م

سطلح     ٢٠٠٥یولیو ٢٦الصادر   واد م ك الم ل تل ة موجودات     ، فقد إستعملت ك دم كفای ع

شركة   ة          ال دم الكفای ا ع ق بھ ة تتحق سبة معین د ن ام دون تحدی شكل ع شرع ،  ب إلا أن الم

دیون           ن ال ددة م سبة مح ذا المفھوم ووضع ن المصرى قد خالف المشرع الفرنسى فى ھ

ة            غیر ا  دم الكفای ا ع ق بتحققھ ا تتحق ى  ، لموفى بھ دیون لا     % ٢٠وھ ن ال ل م ى الأق عل

  .تكفى موجودات الشركة المشھر إفلاسھا للوفاء بھا
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ولنا على مسلك المشرع المصرى فى ھذا الخصوص عدة ملاحظات نوردھا فیما 

  : یأتى 

ى         -١ ا وھ ر الموفى بھ دیون غی سبة ال ى لن ى الأق  % ٢٠ أن التحدید الرقم ھو  ، ل عل

ان     در الإمك ھ ق شرع تجنب ى الم ین عل ود ویتع ر محم شریعى غی سلك ت ذا ، م فھ

ق   ، بل ومن مفارقات احیاناً  ، التحدید الرقمى لا یخلو من تحكم        ى تحقی حیث یكف

سبة  ودات   % ٢٠ن ة الموج دم كفای ول بع سبة     ، للق ك الن ت تل و كان ین ل ى ح ف

  . لشركة فلا تكفى لتوافر حالة عدم كفایة موجودات ا% ١٩٫٩

ضاء     -٢ ى الق ة ف  أن تحدید نسبة مئویة معینة تسلب قاضي الموضوع سلطتھ التقدیری

ة     ا أھمی سلطة لھ ك ال ین ان تل ى ح شركة ، ف ودات ال ة موج دم كفای ة أو ع بكفای

  . وتمكن قاضي الموضوع من تحقیق الملاءمة وفقاً لظروف وملابسات النزاع 

صطلع        -٣ تعمل م ل   "  أن المشرع اس ى الأق ر       "عل ر مفھوم ویثی ا غی دو لن ذي یب  ، ال

ن          ت ع و قل ون    % ٢٠اللبس والغموض ، لأنھ قد یفھم منھ أن النسبة ل ان تك ، ب

ھ          % ١٩او % ١٨ ین أن ى ح ة الموجودات ، ف مثلا ، فلا یتحقق شرط عدم كفای

ن          سبة ع ك الن ر ،        % ٢٠لو قلت تل ح وأظھ ة الموجودات أوض دم كفای ون ع فتك

د  ر ل ة أكب ا حمای ق بھ ودات زادت   ویتحق سبة الموج ت ن ا قل شركة ، فكلم ائنى ال

  . مقدار الدیون التى یلتزم المستحوذ بدفعھا والعكس صحیح 

وقد یقال أنھ حتى ننزه المشرع عن الخطأ فلا یوجد سوى تفسیر واحد لمصطلح    

ل  "  ى الأق شھر     "عل شركة الم ة موجودات ال دم كفای أى أن ع د ارت شرع ق  وھو أن الم

من دیونھا یعنى انتھاء التفلیسةوقفلھا لعدم كفایة الاموال % ٢٠ل من افلاسھا لسداد أق

شركة             د ال ة ض دعاوى الأنفرادی اذ الاجراءات ومباشرة ال ى اتخ ویعود لكل دائن الحق ف
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م     ٦٥٨/١/ المفلسة تطبیقاً لحكم المادة    ارة رق سنة  ١٧ من قانون التج ذا  )١( ١٩٩٩ ل وھ

ین            ة ب ن المقابل تنتاجھ م ادتین  التفسیر یمكن اس ادة ٧٠٤/٢/نص الم ن  ٦٥٨/٢/ والم  م

سة            ل التفلی ى قف ؤدى ال ذي ی شركة ال ھ موجودات ال القانون المذكور ، ویكون عدم كفای

  .من الدیون % ٢٠ممثلاً فى عدم كفایھ تلك الموجودات للوفاء بنسبة أقل من 

  : ولكننا لا نتفق مع ھذا التفسیر لسببین ھما 

وال     عدم" أن المقصود بمصطلح    :  الأول ادة     "  كفایة الأم ى نص الم وارد ف / ال

ادة      ٦٥٨ ى الم شرع ف سره الم د ف ا ق شار الیھ ارة الم انون التج ن ق ن ذات ٦٥٩/ م  م

ال         یس م سة ، ول القانون بأنھیعنى عدم وجود مال كاف لمواجھة مصاریف أعمال التفلی

  )٢(. كاف لسداد دیون الشركة

 من قانون ٢ / ٧٠٤/غ نص المادةأن القول بھذا التفسیر یؤدى الى افرا: الثانى 

دائنین ،اذ أن   ة ال و حمای ھ ، وھ شود من دف المن ق الھ ضمونھ ، ولا یحق ن م ارة م التج

  .الالتزام بتكملة أصول الشركة الناقصة ھو ضمان لھؤلاء للحصول على دیونھم 

                                                             
  : على أنھ ١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة المصري رقم ٦٥٨/تنص المادة )١(

إذا وقفت أعمال التفلیسھ لعدم كفایھ الأموال قبل التصدیق على الصلح أو قیام حالة الاتحاد ، جاز  -١
 ر بقفلھالقاضي التفلیسة من تلقاء نفسھ أو بناء على تقریر من أمین التفلیسھ أن یأم

 ویترتب على قرار قفل التفلیسھ لعدم كفایة أموالھا أن یعود الى كل دائن الحق فى اتخاذ  -٢
 . الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفردیة ضد المفلس 

وإذا كان دین الدائن قد حقق نھائیا فى التفلیسھ جاز لھ التنفیذ على أموال المفلس بناء على  -٣
 . دینھ ، وتعتبر بمثابة حكم نھائي فیما یتعلق بھذا التنفیذ شھادة من قاضي التفلیسھ بمقدار 

  : فى ھذا المعنى انظر  )٢(
Cf. notamment , Trib.Civ.Thonon , 8 juillet , 1955 , D., 1956.j.227,J.C.P. 
1956 .II.9170; ESMEIN, Gaz .pal . 1941 .1. doct. 14, col.1 ;  ـ 
CORDONNER, D.C.1941.L .14 ; - 



 

 

 

 

 

 ٨٩٨

ادة        انون   ٢ / ٧٠٤/وبالتالى فإننا نرى أن المقصود بالشرط الوارد فى الم ن ق  م

اء   التجارة    ة لوف ل ،     % ٢٠بأن تكون موجودات الشركة غیر كافی ى الأق ا عل ن دیونھ م

سبة    صل ن ى ت شركة حت ون ال سداد دی ون ب ین یلتزم س الإدارة المخطئ ضاء مجل أن أع

  )١(. على الأقل ، وسنفصل ذلك لاحقاً % ٢٠المدیونیات الى الوفاء بنسبة 

ادة        ى الم شرع ف انون ا  ٧٠٤/٢/واللافت للنظر أن الم ن الق ول     م ھ، للق شار الی لم

سداد           ستحوذ ب زام الم بعدم كفایھ الموجودات قد حدد نسبة معینة من تلك الموجودات لأل

ل            % ٢٠دیون الشركة وھى     ة قف ن حال دث ع دما تح ھ عن ین أن ى ح من الموجودات ، ف

  . دون تحدید نسبة معینة "  عدم كفایھ الأموال "التفلیسھ استعمل مصطلح 

  : فرنسى من مفھوم عدم كفایة الموجودات موقف المشرع ال: ثانیاً 

س الإدارة     ضاء مجل زم أع انون یل دور أول ق ذ ص سى من شرع الفرن ل الم ظ

ى       ا ف اد ھیكلتھ ضائیة أو المع صفیة الق ت الت وعة تح شركة الموض ى ال ستحوذین عل الم

اذ  (وحتى صدور اخر قانون فى ھذا الخصوص المسمى ، ١٩٣٥سنھ  انون الإنق  la) بق

loi de Sauvegarde دم    ٢٠٠٥ یولیو لسنة ٢٦ الصادر بتاریخ صطلح ع ستعمل م ،ی

  .لإلزام المستحوز بسداد دیونھا  ، l'insuffisance d'acifكفایة موجودات الشركة 

ف             ن موق ضل م ان أف شأن ك ذا ال وذكرنا سلفاً  أن موقف المشرع الفرنسى فى ھ

ن المفارق        د ع ن البع تحكم وم دم ال دث    المشرع المصرى لما یحققة من ع د تح ى ق ات الت

ة الموجودات          دم كفای ة لع ة معین ى      ، عند تحدید نسبة مئوی رف لقاض ھ یعت ن إن ضلا ع ف

  .الموضوع بالسلطة التقدیریة فى بحث تحقیق عدم الكفایة من عدمھ 

                                                             

   .١٩٥انظر لاحقا ص )١(
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ون   ة ان یك دم الكفای صود بع ى ان المق سى عل ضاء الفرن ام الق واترت أحك د ت وق

د    ، )١( كثر من الموجودات  وأن تكون الدیون المحكوم بھا أ     ، مؤكدا   ى تحدی دون النظر إل

دب     . الدیون رقمیاً  أو النظر إلى كل دین على حدة   ق ن ن طری ة ع ویتم تقدیر عدم الكفای

  .)٢( خبیر لأن تلك المسألة  محاسبیة ولیست قانونیة

ایخ            صادر بت شروعات ال انون الم ى ق سى ف وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرن

و ٢٦ د ق٢٠٠٥یولی ت   ق وعة تح شركة الموض س إدارة ال ضاء مجل إلزام أع ضى ب

سداد    ا ل ة موجوداتھ دم كفای زام بع ذا الال ط ھ ا دون رب سداد دیونھ ضائیة ب صفیة الق الت

ضاء      ١٣١/دیونھا ، وانما ربط فى المادة      اب ھؤلاء الاع ین ارتك زام وب  منھ بین ھذا الال

ادة   –عدة أفعال   ذه الم ى تو    – عددھا فى ھ د أسھمت ف ت ق دفع      كان ن ال شركة ع ف ال . ق

ا            شركة ، وانم ون ال سداد دی ھ الموجودات ل دم كفای فسبب الالزام فى ھذه الحالة لیس ع

شركة             ف ال ى توق ذكورة ف ادة الم ى الم ا ف صوص علیھ الھم المن مساھمة الملتزمین بأفع

زام الفاعل        . عن الدفع    ویلاحظ انھ یكفى ارتكاب أحد الأفعال المذكورةفى ھذه المادة لإلت

رت     ب ث ذك ال ، حی سداد دیون الشركة ، ولا یشترط أن یرتكب أكثر من فعل من ھذه الافع

  :  المشار إلیھا عبارة ١٣١/المادة

"… L' une des fait ci-aprés à contribué à cessation des 

paiements."  

                                                             
(1)Cass.Com.17 Juil. 1956. RTD.com.1956 p.729.obs. Houin;- 28 mai 1991, 

D.1992.Somm. p.184,obs. A.Honorat. 
(2)P.Didier, Droit commercial, l'entreprise en difficulté .T.5, Themis. 

P.U.F. 1995 P. 282. 
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  الفرع الثاني
  الديون محل الاتزام ووقت تقديرها

شركة      س إدارة ال ضاء مجل زام اع ا       ان ال ف موجوداتھ م تك ى ل ا الت سداد دیونھ ب

صول          دائنین للح سي لل صري والفرن لسدادھا یعد أحد الضمانات التى قررھا المشرع الم

  . على دیونھم فى حالھ شھر افلاس الشركة 

ھ              لطة تقدیری ة س نح المحكم وقد إتفق المشرعان ، المصري والفرنسي ، على م

دفع   بإلزام أعضاء مجلس الإدارة كلھم أو بعضھم       ضامن ب بالتضامن فیما بینھم أو بغیرت

  ........ .دیون الشركة كلھا أو بعضھا 

زم         ولكن ما ھوالمعیار التى تستند إلیھ المحكمة فى تحدید مقدار الدیون التى یلت

  ). ثانیا ( وما ھو وقتتقدیرھا ) أولاً( أعضاء مجلس الادارة الوفاء بھا 

  :مقدار الدیون محل الإلتزام : أولا

سي   إخ شرع الفرن ف الم ف موق صري    )١(تل شرع الم ن الم ف ع ن موق ى ) ٢(ع ف

  .مقدار الدیون محل الالتزام 

  :موقف المشرع الفرنسي )  ١(

سة او        شركة المفل ون ال سداد دی س الإدارة ب یجوز للمحكمة أن تلزم أعضاء مجل

ى    ن مت ضھا ، ولك ا أو بع ا ، كلھ اد ھیكلتھ ضائیة أو المع صفیة الق ت الت الموضوعة تح

  تقضى المحكمة بسداد كل الدیون أو بعضھا ؟ 

إن الھدف من إلزام أعضاء مجلس إدارة الشركة بسداد كل دیونھا أو بعضھا ھو 

صطلح  . تغطیة عجزھا عن الوفاء بدیونھا    ة  " وقد استعمل الفقة وأحكام القضاء م تكمل

ق  ، وھذا المصطلح یبدو فى رأینا ، غیر دقComblément d'actif"أصول الشركة  ی



 

 

 

 

 

 ٩٠١

ول      راء أص ق ش ن طری دیون ع سداد ال یقومون ب زمین س ھ أن الملت م من د یفھ ھ ق ، لأن

للشركة لإعادتھا الى حالتھا قبل صدور حكم الافلاس ، ولكن ذلك لیس ھو المقصود من       

یس   .المصطلح المذكور    دیون ول فنقص أصول الشركة وتكملتھ ھو سبب الالتزام بدفع ال

ن     الالتزام ذاتھ ، فالمقصود ھنا أ  ى عجزت ع شركة الت ن یقوم الملتزمون بسداد دیون ال

ك       اء بتل ن الوف ز الأصول ع ھ عج ى ویواج ذى یغط و ال دى ھ سداد النق ذا ال ا ، وھ دفعھ

  . الدیون

تعملا          دما اس سي ، عن صري والفرن شرع الم شرعین ، الم وحسنا فعل كل من الم

شركة  عجز رأسمال ا " مصطلح  عجز موجودات الشركة ، ولم یستعملا" مصطلح ، " ل

شركة   . لأن رأس المال وحده لا یكشف عن المركز المالى الحقیقي للشركة       ق ال فقد تحق

ى               ولات أو ف ارات أو منق ى شراء عق ستثمرھا ف ة أو ت والاً إحتیاطی أرباحاً تكون منھا أم

ال ، موجودات                   ا رأس الم ا فیھ ذه العناصر، بم ن ھ ون م تأسیس شركات أخرى ، ویتك

  .)١(ضمان الحقیقي للدائنین الشركة التى تمثل ال

دفعھا               س الادارة ب ضاء مجل ة أع زم المحكم ى تل دیون الت دار ال أما عن تحدید مق

ین            دائن مع ا ل اء بھ شركة بالوف زم ال ى تلت الغ الت یتم، لیس فقط، بالأخذ فى الاعتبار المب

ى الادا                اء ف دیون ھو ضمان لأخط ذه ال زام بھ ى أن الإلت ضاً إل رة بذاتھ ، ولكن بالنظر أی

ص        ى نق اء ف ذه الأخط ساھمة ھ دى م شركة وم دیرو ال ا م ى إرتكبھ ا الت   . موجوداتھ

ون                ل دی اء بكام ھ بالوف إلزام مرتكب ضاء ب دفى الإدارة للق أ واح دوث خط ة ح ویكفى واقع

   . )٢( الشركة

                                                             
   .٣٣ المرجع السابق ص. مصطفى كمال طھ . د )١(

(2)Versailles 3 mai 1995, Bull. Joly. 1995.664, note Daigre. 



 

 

 

 

 

 ٩٠٢

وى    وقد حكم القضاء الفرنسي بانھ یمكن الحكم على الممثل الدائم للشخص المعن

بتحمل كل دیون الشركة الأخیرة حتى ولو كان  ركة المفلسةعضو مجلس الادارة فى الش

  . )١( خطأه ھو السبب فى عدم دفع جزء فقط من ھذه الدیون

شركة          ى ال س الادارة ف ضو مجل وى ع شخص المعن ي ال ؤداه أن ممثل ذا م وھ

ع       ضامن م دھم أو بالت شركة وح ذه ال دیون ھ ن الوفاءب سألوا ع ن أن ی سة یمك المفل

  . یمثلونھ او إعمالاً لعلاقة التابع بالمتبوعالشخص المعنوى الذي 

دیرین   وقد قضي فى فرنسا أیضاً بأن الحكم یعتبر مخالفاً للقانون اذا ألزم أحد الم

بكل الدین المستحق فى ذمھ الشركة والزام مدیر أخر بسداد جزء من ھذا الدین دون ان       

  .)٢( یخصم الجزء من الكل

ى  كما قضى فى فرنسا أیضاً بأن إلزام       المدیرین المخطئین بدفع دیون الشركة الت

ا           دائنون بھ صل ال ى ح دیون الت ى ال عجزت موجوداتھا عن الوفاء بھا لا تقتصر فقط عل

  .)٣( على أحكام قضائیة باستحقاقھا أو على سند تنفیذي بدفعھا

ون         دیرون المخطئ زم الم ى یلت دیون الت دار ال د مق إن تحدی وال ف ع الأح ى جمی وف

اء             بالوفاء بھا یج    ذا الوف ن ھ شرع م رره الم ذي ق دف ال ى ضوء الھ تم عل ى  . ب أن ی فف

ة      فرنسا كان ھذا الھدف ، وفقاًلجمیع القوانین الفرنسیة المتعاقبة ذات الصلة ، ھو تكمل

دفعھا      موجودات الشركة غیر الكافیة للوفاء بدیونھا ، وبالتالي فإن الدیون التى یقضي ب

                                                             
(1)Cass.Com.3 Jan.1995, Bull. Joly. 1995.266 .note Couret. 
(2)Cass.Com.17 mars.1992. Bull. Civ. IV n. 359;- D.1992 I. R. 277;- Rev. 

Sociétés 1993.445. note Chaput. 
(3)Aix. En . Provence 29 oct .1992.RJDA.1993 n. 451;- Rev. pro.coll 

1993.581. obs. Blanchard.  



 

 

 

 

 

 ٩٠٣

ث         ة الموجودات ، بحی ك الموجودات ، أى أن      یجب أن تفوق قیم تكمال تل ى اس ؤدي ال ت

ا            ة موجوداتھ قیمة ھذه الدیون تغطي الفرق بین الدیون المستحقة فى ذمة الشركة وقیم

، ولیس أكثر من ذلك والا فقد الإلزام ھدفھ وھو أنھ یمثل ضمانة للدائنین للحصول على       

ك         د تل ط س ب فق دفعھا یج ر    دیونھم، وبالتالى فقیمة الدیون المحكوم ب یس أكث الفجوة ول

ك   ن ذل ودات     .م ة موج دم كفای سى،باشتراط ع شرع الفرن ب الم ن جان سلك م ذا الم وھ

ى           صعوبات الت ن ال ر م ب الكثی الشركة لإلزام المدیرین المخطئین بسداد دیونھا ، قد تجن

ادة  سیر الم ق وتف ف تطبی صري ، إذ أن  ٧٠٤/٢/تكتن ارة الم انون التج ن ق  م

ى حاً ف ان واض سي ك ا  المشرعالفرن دفعھا وتحمیلھ ضي ب ى یق دیون الت دار ال د مق  تحدی

ین            وة ب سد الفج لازم ل در ال ون بالق ب أن یك د یج ذا التحدی ین ، فھ دیرین المخطئ للم

ب أن     ا یج الموجودات الناقصة والموجودات الكاملة ، أى أن الدیون المحكوم بالوفاء بھ

  .تكمل النقص فى الموجودات حتى یصل إلى حد الكفایة 

   -:المشرع المصري  موقف -٢

اً            اً مزدوج ساً وغموض دث لب د أح اما موقف المشرع المصري فى ھذا الخصوص فق

ون             دیروھا المخطئ ا م ب أن یتحملھ ى یج ن  . فى كیفیة تحدید مقدار دیون الشركة الت فم

ل  "  من قانون التجارة المصري مصطلح ٧٠٤/٢/ناحیة ، ذكرت المادة    ى الاق د   " عل بع

سبة  د ن ز % ٢٠تحدی ذا  كعج اد ھ ا انتق بق لن د س شركة، وق ودات ال ى موج    ف

شركة     % ٢٠ومن ناحیة أخرى ، فإن تحدید نسبة  ،)١( المصطلح ى موجودات ال عجز ف

ل    اً ، فھ ساً وغموض ر لب شركة ، یثی ون ال سداد دی ون ب دیرین المخطئ زام الم شرط لإل ك

اء        ى لوف شركة تكف ودات ال ون موج أن تك سبة ب ك الن ق تل ا ی  % ٢٠تحق ن دیونھ ى م عف

م       ا ، أم إنھ اء بھ سبة للوف ك الن ى تل ى لا تكف رى الت دیون الأخ اء بال ن الوف دائنین م ال
                                                             

  . وما بعدھا ١٨٩انظر ما سبق ص  )١(



 

 

 

 

 

 ٩٠٤

ى           د عل ى تزی شركة     % ٢٠ملتزمون بوفاء نسبة الدیون الت ى موجودات ال ى لا تكف والت

  للوفاء بھا؟

ادة       ن الم ة م رة الثانی نص الفق ى ل سیر الحرف ى    ٧٠٤/ان التف ؤدي ال ذكر ی الفھ ال  س

ون         القول بالحل الأو   داد دی ن س سئولین ع ون م ین لا یكون دیرین المخطئ ل ، وھو أن الم

رة       % ٢٠الشركة اذ كانت موجوداتھا تكفى لوفاء   ذه الفق اء نص ھ د ج ا ، فق من دیونھ

  :على النحو الأتى 

اء        "  از      % ٢٠اذا تبین أن موجودات الشركة لا تكفى لوف ا ج ن دیونھ ل م ى الأق عل

إلزام أ    .......  للمحكمة   سالادارة   أن تقضى ب ضاء مجل ا أو       .....ع شركة كلھ ون ال دفع دی ب

ظ       ....... " بعضھا ذكره لف ر أن     " اذا " فھذا النص على ھذا النحو ب د اعتب ھ ق ى مطلع ف

اء   شركة لوف ودات ال ة موج دم كفای س   % ٢٠ع ضاء مجل زام أع رط لإل ا ش ن دیونھ م

شركة      ت موجودات ال إذا كان م ف ن ث ا ، وم سداد دیونھ ین ب ا المخطئ اء إدارتھ ى لوف تكف

سبة  س الادارة     % ٢٠ن ضاء مجل سئولیة أع رط م وافر ش لا یت شركة ، ف ون ال ن دی م

ن         سداد جزء م ضاء یلتزمون ب للوفاء بدیون الشركة ، الأمر الذي مؤداه أن ھؤلاء الأع

سبة            اء بن ا،   % ٢٠دیون الشركة حتى تصل نسبة الموجودات الى كفایة الوف ن دیونھ م

ع      ى دف ل ف شركةلوفاء        فإلتزام ھؤلاء یتمث ة موجودات ال ق وصول قیم ى تحق دیون الت  ال

اء           )١( من دیونھا % ٢٠ ى لوف ت الموجودات تكف و كان دیون    % ١٠، فمثلاً ل ذه ال ن ھ م

ى  % ١٠فیلتزم أعضاء مجلس الادارة المخطئین بوفاء        من الدیون حتى تصل النسبة ال

٢٠ . %  

                                                             
حیث یرى  ، ١٨المرجع السابق ص . اثر إفلاس الشركة . رضا السید . انظر عكس ھذا الرأى د  )١(

فلو كانت ، تبقیة أن أعضاء مجلس الإدارة یلتزمون بوفاء كل أو بعض النسبة الم" سیادتھ 
فیلتزم أعضاء مجلس الإدارة المخطؤن ، من الدیون % ٣٠موجودات الشركة تكفى للوفاء بنسبة 

  . "المتبقیة أو جزء منھا حسب تقدیر المحكمة % ٧٠بسداد نسبة 



 

 

 

 

 

 ٩٠٥

ق الھ        دائنین ولایحق صلحة ال ق م ع لایحق ى الواق ر ف ذا الأم ن  وھ شود م دف المن

دأ   ى المب روج عل ة والخ والھم الخاص ى أم ین ف س الادارة المخطئ ضاء مجل ساءلة أع م

، العام الذى یقضى بعدم مسئولیتھم عن دیون الشركة إلا بقدرمساھمتھم فى رأس المال 

ذا   . أى تحویل مسئولیتھم من مسئولیة محدودة إلى مسئولیة غیر محدودة       إن ھ وكذلك ف

زام  . La garantieام بدفع دیون الشركة طابع الضمان الوضع یفقد الالتز ففلسفة الالت

ین          دیرین المخطئ ن الم ونھم م ل دی ى كام ث  ، المذكور ھو ضمان حصول الدائنین عل حی

  .سیظل الدائنون عرضة لتطبیق أحكام قسمة الغرماء علیھم 

ین      ٢ فقرة٧٠٤/ كما أن نص  المادة     اقض ب وحى بوجود تن د ی  بوضعھ الراھن ق

ا  الأ واردة فیھ ام ال ضاء    . حك زم أع ة أن تل وز للمحكم ھ یج ذكور أن نص الم رر ال د ق فق

سجامھ  ، الدیون  " بكل"مجلس الادارة المخطئین   فھذا اللفظ یثیر التساؤل حول مدى ان

اء         شركة لوف ة موجودات ال دم كفای وى     % ٢٠مع شرط ع ع دع شرط لرف ا ك ن دیونھ م

د ذھ        ھ   الالزام على أعضاء مجلس الإدارة ، لق ق  –ب بعض الفق ة    – بح د ثم ھ لا یوج  ان

سبة         اء بن دم الوف رط ع شركة وش ون ال ل دی داد ك م س ین حك ارض ب ساءلة % ٢٠تع لم

صل     " كل " إذ أنھ یجب فھم لفظ ، أعضاء مجلس الإدارة    ى ت دیون حت ل ال بأنھ یقصد ك

ى     ودات إل ز الموج سبة عج س الإدارة   % . ٢٠ن ضاء مجل ساءلة أع بق   –فم ا س  كم

سبة    تن-وأوضحنا  ن ن ل م ا ھو أق صر فیم دیون أو  % ٢٠ح ل ال م لك ؤدى دفعھ ث ی بحی

  .من الموجودات% ٢٠بعضھا إلى الوصول إلى نسبة 

ارة        اء عب صرى لإلغ شرع الم ى  % ٢٠"كل ما سبق یستلزم سرعة تدخل الم عل

شرع    " عدم كفایة موجودات الشركة  " ویضع مكانھا عبارة    " الأقل   ف الم داءً بموق إقت

اء     ٧٠٤/٢الخصوص ، لان تعدیل نص المادة    الفرنسى فى ھذا     ارة بإلغ انون التج ن ق  م

صعوبات       ل ال ى ك المادة المشار إلیھا ووضع عبارة القانون الفرنسى محلھا ستقضى عل



 

 

 

 

 

 ٩٠٦

دیل            ذا التع التى تكتنف تفسیر النص الحالى ، فضلاً عن المزایا الأخرى التى سیحققھا ھ

  .)١(والتى سبق ذكرھا

  : كتابة أصول الشركة وقت تقدیر عدم : اًنیثا

سى      شرع الفرن شركة            ) ١(كان موقف الم دیر أصول ال ت تق د وق سألة تحدی ى م ف

  ) .٢(للقول بكفایتھا من عدمھ أوضح من موقف المشرع المصرى فى ھذا الخصوص 

  :موقف المشرع الفرنسى من تحدید وقت تقدیر عدم كفایة أصول الشركة  ) ١( 

ى    ادر ف سى ص شریع فرن ر ت دد آخ م یح و ٢٦ل انون ٢٠٠٥ یولی روف بق  ، المع

شركة                  دیر أصول ال ھ تق تم فی ذى ی ت ال ح وصریح الوق شكل واض شروعات ، ب إنقاذ الم

الموضوعة تحت التصفیة القضائیة أو تحت إعادة الھیكلة للوقوف على ما إذا كانت تلك 

  .الأصول كافیة أم لا لسداد دیون الشركة 

 ١٣١/ سائغاً  من خلال نص المادة ولكنھ یمكن إستخلاص ھذا الوقت إستخلاصاً  

رة  ى   ٢/فق صادر ف شروعات ال اذ الم انون إنق ن ق و  ٢٦ م لال ٢٠٠٥ یولی ن خ  ، وم

  .إستعراض أحكام القضاء التى صدرت فى ھذا الخصوص 

  : المشار إلیھا فیجرى على النحو التالى ٢/ فقرة١٣١/فبالنسبة لنص المادة

ضائیة  تتقادم دعوى تكملة أصول الشركة من تاریخ    " صدور الحكم بالتصفیة الق

  " أو وضع خطة الإنقاذ 

                                                             

   وما بعدھا ١٨٩أنظر ما سبق ص  )١(



 

 

 

 

 

 ٩٠٧

"  L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement 

qui prononce la liquidation judiciaire ou la Resolution du  

plan ". 

وھذا النص مؤداه المباشر أن الحق فى رفع دعوى تكملة الأصول یثبت لصاحب     

اذ         الحق فیھ    إبرام خطة الإنق ضائیة أو ب صفیة الق م بالت ذا   . منذ وقت صدور الحك ى ھ فف

ة    دیر كفای إن تق الى ف شركة ، وبالت ودات ال ة موج دم كفای ین ع د تب ون ق ت یك الوق

  . الموجودات من عدمھا یتم فى ھذا الیوم 

شركة             ة أصول ال دیر قیم أن تق وقضت عدة أحكام صادرة من القضاء الفرنسى ب

دو  ت ص تم وق راءات   ی اح إج اریخ إفتت ن ت ضائیة ، أى م صفیة الق م بالت ر الحك

 la période d'observationولیس فى فترة خضوع المشروع للملاحظة  )١(التسویة

د                  ت بع د انتھ یم ق ات التقی م تكنعملی رة ل ك الفت ى تل ھ ف نقض   . ، حیث ان ة ال الا ان محكم

ت تمام  د انتھ ات ق ذه العملی ون ھ شترط أن تك سیة لا ت ة الفرن بحت كلی اً او أص

  .)٢(مقدرةرقمیاً

  :موقف المشرع المصرى من وقت تقدیر عدم كفایة أصول الشركة  ) ٢( 

ة          دیونھا بالمقارن اء ب سة للوف شركة المفل ودات ال ة موج دم كفای دیر ع تم تق ی

  .بالدیون المستحقة فى ذمة ھذه الشركة 

                                                             
(1)C.A.Lyon 30 avr .1999 , D.1999 IR.p.217;Dalloz .Affaire 1999 p.1256 obs 

.A.L ;- Gaz.Pal.8-9mars2000p.37 note Guevel;-Cass .com .28 avr -1998 
Dalloz . Affaire 1998 p1487 obs.A.l ;-16mars1999 D.1999.IR .p. 
103;Dalloz Affaire 1999-p.907. 

(2)Cass .com .17 juil 1956 . RTD.com 1956 . p.729 obs .Houin;-28 mai.1991 
D- 1992 .Somm.p.184, obs .A.Honorat. 



 

 

 

 

 

 ٩٠٨

ادة - دد الم م تح ر٧٠٤/٢/ ول كل، لا ص أى ش ارة ب انون التج ن ق منى،  م یح ولا ض

الوقت الذى یجب فیھ تقدیر كفایة أصول الشركة المفلسة ، حیث لم تحدد تلك المادة مدة 

دیر       ت تق و وق ا ھ م فیھ دور الحك ت ص ر وق ى یعتب ول ، والت ة الاص وى تكمل ادم دع تق

  . الأصول على عكس ما فعل المشرع الفرنسى كما راینا 

ة مو         دم كفای ة أو ع دیر كفای ى ضوء أن تق اس      ولكن ف ى أس تم عل شركة ی جودات ال

ى                 ون عل ھ یك ن عدم ة م ان الأصول كافی ول ب ث أن الق ا، حی ى ذمتھ الدیون المستحقة ف

إن                   م ف ن ث ھ،  وم ن عدم شركة م ون ال سداد دی أساس مدى تغطیة وكفایة تلك الاصول ل

اء           وقت التقدیر یتم فى ضوء الأحكام التى تسرى على تحقیق الدیون ، إذ أنھ عند الإنتھ

ئمة تحقیق الدیون بصفة نھائیة وإیداعھا ، یبین مقدارھا ، وھذا المقدار ھو الذى    من قا 

  )١.(یحدد ما إذا كانت أصول الشركة كافیة لسدادھا من عدمھ 

                                                             
  : وسنورد المواد ذات الصلة فى ھذا الخصوص  )١(

  :  على أن ٦٥٠/تنص المادة 
 على جمیع الدائنین ، ولو كانت دیونھم مصحوبة بتأمینات خاصة أو كانت ثابتة بأحكام نھائیة ، -  ١"

ھم مصحوبة ببیان بھذه أن یسلموا أمین التفلیسة عقب صدور الحكم بشھر الإفلاس مستندات دیون
الدیون وتأمیناتھا إن وجدت ومقدارھا مقومة بالعملة الوطنیة على أساس سعر الصرف المعلن 
لدى البنك المركزى  بیعا أو إقفالا و تحویلات أو بنكنوت إذا لم یوجد سعر تحویلات یوم صدور 

  .تندات الدین ویحرر أمین التفلیسة إیصالا بتسلمھ البیان ومس. الحكم بشھر الإفلاس 
  . ویجوز إرسال البیان والمستندات بالبرید المسجل مع علم الوصول -  ٢
  . ویجب أن یتضمن البیان تعیین محل مختار لامین التفلیسة فى دائرة المحكمة -  ٣
 ویعید أمین التفلیسة المستندات إلى الدائنین بعد قفل التفلیسة ، ویكون مسئولا عنھا لمدة سنة -  ٤

  " . یخ إنتھاء التفلیسةمن تار
  :  على أنھ ٦٥١/ وتنص المادة

 إذا لم یقدم جمیع الدائنین المقیدة أسمائھم فى المیزانیة مستندات دیونھم خلال الأیام العشرة -١"
التالیة لنشر الحكم بشھر الإفلاس فى الصحف ، وجب على أمین التفلیسة النشر فورا فى الصحیفة 
= 
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=  

 الإفلاس لدعوة الدائنین إلى تقدیم مستنداتھم مصحوبة بالبیان المشار الیومیة التى نشر فیھا حكم
  .إلیھ فى المادةالسابقة 

 وعلى الدائنین تقدیم مستندات دیونھم مصحوبة بالبیان خلال عشرة أیام من تاریخ النشر فى - ٢
لایضاف إلى و. ویكون ھذا المیعاد أربعین یوما بالنسبة إلى الدائنین المقیمین خارج مصر. الصحف 

  ".أى من ھذین المیعادین میعاد للمسافة 
  :  على أنھ ٦٥٢/ وتنص المادة

  .= یحقق أمین التفلیسة الدیون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور -١"
  وإذا نازع أمین التفلیسة أو المراقب أو المفلس فى صحة أحد الدیون أو فى مقداره أو فى ضماناتھ-٢  

وجب على أمین التفلیسة إخطار الدائن فورا بذلك وللدائن تقدیم إیضاحات كتابیة أو شفویة خلال 
  .عشرة أیام من تاریخ تسلم الإخطار 

 ولاتخضع الدیون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائب على اختلاف -٣  
  ".أنواعھالإجراءات التحقیق 

   :  على أنھ٦٥٣/ وتنص المادة
 یودع أمین التفلیسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتھاء من تحقیق الدیون قائمة بھا تشتمل على بیان -١"

بمستنداتھا ، وأسباب المنازعة فیھا إن وجدت ، ومایراه بشأن قبولھا أو رفضھا ، كما یودع كشفا 
نا مقدار دیونھم ونوع بأسماء  الدائنین الذین یدعون أن لھم تأمینات خاصة على أموال المفلس مبی

    .تأمیناتھم والأموال المقررة علیھا 
 ویجب أن یتم ھذا الإیداع خلال ستین یوما على الأكثر من تاریخ نشر الحكم بشھر الإفلاس ، -٢  

  .ویجوز عند الاقتضاء إطالة المیعاد بقرار من قاضى التفلیسة 
اع أن ینشر فى صحیفة یومیة بیانا بحصولھ ،  وعلى أمین التفلیسة خلال ستة أیام من تاریخ الإید-٣  

وعلیھ أن یرسل إلى المفلس وإلى كل دائن خلال ھذا المیعاد نسخة من القائمة والكشف المذكورین 
  .، مع بیان المبالغ التى یرى قبولھا من كل دین

  ". ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة والكشف المودعین بقلم كتاب المحكمة -٤  
  :  على أنھ ٦٥٤/ المادة وتنص 

للمفلس ولكل دائن ورد إسمھ بقائمة الدیون أن ینازع فى الدیون المدرجة بھا خلال عشرة أیام من " 
وتسلم المنازعة إلى قلم كتاب المحكمة أو ترسل الیھ . تاریخ النشر فى الصحف عن حصول الإیداع 

 وعلى قلم الكتاب عرضھا فورا بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقیة أو تلكس أو فاكس
  ".على قاضى التفلیسة ولایضاف إلى ھذا المیعاد میعاد للمسافة

  :  على أنھ ٦٥٥/ وتنص المادة
= 
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ة   ٦٥٥ ،   ٦٥٤ ،   ٦٥٣/لقد وضعت المواد     ة نھائی  مدداً تصبح قائمة الدیون المحقق

  :بمرورھا ، وتلك المدد ھى 

م     ٦٠ - شر الحك ة         یوم من تاریخ ن سة قائم ین التفلی ا أم ودع خلالھ لاس ی شھر الإف ب

 . بتحقیق الدیون 

ى صحیفة                  ٦ - شر ف ا بالن ى خلالھ سة ف ین التفلی وم أم داع یق  أیام من تاریخ ھذا الإی

 .یومیة بیانا بحصول الإیداع 

 أیام من تاریخ النشر فى الصحف عن حصول الإیداع لینازع المفلس وكل دائن ١٠ -

 .  فى الدیون المدرجة بھا ورد أسمھ بقائمة الدیون

دیون      ٣٠ - ى ال ا ف ى خلالھ  یوم من تاریخ إنقضاء المنازعة یفصل قاضى التفلیسة ف

 . المتنازع فیھا 

ا            ین أنھ صى یب دھا الاق ى ح ك     ١٠٦ولو جمعنا تلك المدد ف د مرور تل وم ، وبع  ی

دار ا    . المده تكون ھناك قائمة نھائیة بالدیون المحققة      ضح مق ت یت ذا الوق دیون  وفى ھ ل

المستحقة فى ذمة الشركة المفلسة ، وبمقارنتھا بأصول ھذه الشركة یتضح ما إذا كانت    

سة  . تلك الاصول كافیة أم لا لسداد تلك الدیون       وتلك المدة ھى مدة مباشرة قاضى التفلی

سة           لاس لإجراءات التفلی شھر الإف م ب درت الحك ذا  . المعین من قبل المحكمة التى أص وھ

                                                   
=  
 یضع قاضى التفلیسة بعد انقضاء المیعاد المنصوص علیھ فى المادةالسابقة قائمة نھائیة بالدیون -١"

 الذى یصحب مستندات ھذه الدیون بما یفید ویؤشر أمین التفلیسة على البیان. غیر المتنازع فیھا 
  . قبولھا ومقدار ماقبل من كل دین منھا 

  . ویجوز لقاضى التفلیسة اعتبار الدین متنازعا فیھ ولو لم تقدم بشأنھ أیة منازعة - ٢  
 ویفصل قاضى التفلیسة فى الدیون المتنازع فیھا خلال ثلاثین یوما من تاریخ انقضاء میعاد - ٣  

  ة ، ویخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بمیعاد الجلسة قبل انعقادھا بثلاثة أیام على المنازع
  ".الأقل 
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فایة أصول الشركة من عدمھ لا یتم فى تاریخ صدور حكم شھر الإفلاس یعنى أن تقدیر ك

صرى               شریع الم ى الت تلاف الوضع ف سا ، نظراً لاخ أو إفتتاح الإجراءات كما ھو فى فرن

ى             ا ف اریاً ، أم دى س لاس التقلی ام الإف زال نظ عنھ فى التشریع الفرنسى ، ففى الأول لا ی

ادة     الثانى فلم یعد ھناك نظاماً للإفلاس وإ       شروع أو إع سار الم صحیح م نما یوجد نظام ت

ضائیاً     صفیتھ ق شروع أو ت تمرار الم ا بإس راءات إم ك الإج ى تل ھ ، وتنتھ ذا . ھیكلت وھ

دار           ى المق وف عل ا  الوق ا فیھ ت بم الوضع فى فرنسا معناه ان الإجراءات قد تمت وأنتھ

ص               م بالت دور الحك د ص شركة ، وعن ة ال ى ذم ستحقة ف دیون الم ضائیة  الحقیقى لل فیة الق

ا     م   . تكون تلك الدیون ومقدارھا قد أصبحت معروفة وأستقرت الامور بالنسبة لھ ن ث وم

ة              ُـیمت ، وبمقارن د ق ـققت والأصول ق د حُ دیون ق ، ففى لحظة صدور ھذا الحكم تكون ال

ل         شركة مح ول ال ة أص دم كفای ة أو ع ضح كفای ة یت ول المقیم ة بالأص دیون المحقق ال

   .التصفیة القضائیة 
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  المبحث الثالث
  الطبيعة القانونية لإلزام المستحوذ

   بسداد ديون الشركة المستحوذ عليها
  

دفع          ى الإدارة ب ین ف ساھمة المخطئ یشترط لإلزام أعضاء مجلس إدارة شركة الم

دیون ھذه الشركة إذا تبین أن أصولھا غیر كافیة لسداد دیونھا ، أن یكون قد صدر حكم       

ى    بشھر إفلاس تلك الشركة  ضائیة ف صفیة الق  فى القانون المصرى ، وبوضعھا تحت الت

زام            . القانون الفرنسى    ن إل دیث ع وافره للح ن ت د م دأیا لاب اً مب وھذا الشرط یعد مفترض

شھر إفلاسھا          شركة الم ذا المفترض     . المدیرین المخطئین بسداد دیون ال وافر ھ د ت وبع

ا لإ        ب توافرھ شروط الواج اقى ال ن ب ث ع ة البح دأ رحل زام     تب ذا الإل م بھ دار الحك ص

ومضمونھ ومدى حق المحكمة فى إستعمال سلطتھا التقدیریة فى الإلزام سواء من حیث   

  . الدیون الواجب الوفاء بھا أو الملتزمین بھذا الوفاء 

س الإدارة           ضاء مجل زام أع صوصیة إل ن خ ة م دو لأول وھل د یب ا ق را لم ونظ

 حیث ارتباط ھذا الالزام بقواعد الافلاس المستحوذین بسداد دیون الشركة المفلسة ، من

، ومن حیث السلطة التقدیریة الواسعة التى یتمتع بھا قاضى الموضوع فى القضاء بھذا 

ق            ى ح وافره ف ب ت أ الواج وع الخط الالزام سواء من حیث الاشخاص او الموضوع ، ون

أ                ذا الخط ن ھ اتج ع ضرر الن ة ال اء وطبیع ن الوف و   . المسئولین ع ذه الام ل ھ ارت  ك ر اث

ا       ستحوذ علیھ شركة الم ون ال التساؤل حول الطبیعة القانونیة لالزام المستحوذ بسداد دی

  . والمشھر افلاسھا او الموضوعة تحت التصفیة القضائیة 
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ون      دفع دی زام ب ى أن الالت بعض ال ذھب ال ة ، ف ك الطبیع ول تل شعبت الاراء ح ت

وع م   و ن ین ھ دیرین المخطئ ب الم ن جان سة م شركة المفل لاس  ال ھر اف د ش زاء م ن ج

 )المطلب الأول ( الشركة الى ھؤلاء 

اص            ابع خ ھ ط شركة ل دائنى ال ویض ل ھ تع ى ان ر ال بعض الاخ ب ال   وذھ

انى ( ب الث رى      ). المطل ابع النظ ھ الط ب علی ى یغل لاف الفقھ ذا الخ رى ان ھ ا ن   وان كن

ب  ( ة حیث لا تنتج عن التكییف الذى یعطى للالتزام بدفع الدیون نتائج عملیة ھام       المطل

  ) .الثالث 

  المطلب الأول
  التزام المستحوذ بسداد

   ديون الشركة هو مد لشهر افلاسها اليه
اء         ن الوف الافلاس ھو زیادة خصوم الشركة على اصولھا ، مما یجعلھا تتوقف ع

تحقاقھا  د اس ى مواعی دیونھا ف ا  . ب سداد دیونھ شركة ب ى ال ستحوذ عل زم الم . ویلت

شركة   ومضمون ھذا الالتزام ا  صوم ال ن المستحوذ یغطى بھذا الوفاء للدین الفرق بین خ

. فالالتزام على ھذا النحو ھو مجرد تطبیق لاحكام الافلاس لانھ اثر من آثاره . وأصولھا 

سة ھو جزاء         )١(ووفقا لما ذھب الیھ بعض الفقھ      شركة المفل ون ال دفع دی زام ب إن الالت ف

  . ھو عبارة عن مد شھر الافلاس الیھ یوقع على المستحوذ المخطئ فى الادارة ، و

دفع                 زام ب ین الالت ربط ب ن ال د م ان لاب ھ اذا ك رأى ، فإن ذا ال دنا لھ ورغم عدم تأیی

ستحوذ        ى الم لاس ال شھر الاف داً ل یس م زام ل ذا الالت ھ ھ لاس ، فان ام الاف دیون ونظ ال

                                                             
. أثر افلاس الشركة .رضا السید . ، د١٢١٤ص . المرجع السابق . محمد ابراھیم خلیل /المستشار  )١(

  . وما بعدھا ٨٥المرجع السابق ص
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لاس            شھر الاف م ب ار الحك د لآث ا ھو م داءً ،وانم ى   فا. المسئول ، على الاقل ابت شرع ف لم

مصر لم یمد شھر إفلاس الشركة الا الى غیرھا ممن ارتكبوا أفعالا معینة وھى التصرف   

ة     صیة المعنوی ف الشخ ستر خل ة والت والھم الخاص ت أم و كان ا ل شركة كم وال ال ى ام ف

ادة     ررت الم انون   ٧٠٤/١/ للشركة للقیام بأعمال تجاریة لحسابھم الخاص ، كما ق ن ق  م

  :  والتى تنص على أنھ١٩٩٩ لسنة ١٧التجارة رقم 

لاس        -١"  شھر اف ضاً ب ضى أی  إذا طلب شھر افلاس الشركة جاز للمحكمة أن تق

ى                  صرف ف اص وت سابھ الخ ة لح ال تجاری شركة باعم ذه ال تار ھ ت س ام تح كل شخص ق

  ".أموال الشركة كما لو كانت اموالھ الخاصة 

التین ا            وافر الح ى فرض ت ون إلا ف لاس لا یك ى   فجزاء مد شھر الاف ذكورتین ف لم

ى        .  سالفة الذكر    ٧٠٤/١/المادة   سة والت شركة المفل ون ال أما إلزام المستحوذ بسداد دی

لاس ،      شھر الإف عجزت عن الوفاء بھا نتیجة عدم كفایة أصولھا لھذا الوفاء فلیس مداً ل

لأنھعندما یحكم بتحملالمستحوذ ھذه الدیون فھذا أثر من آثار شھر افلاس الشركة ،ومن 

ار   ثم فإن  داً لآث  المد ھنا إلى ھذا المستحوذ لیس مداً لشھر إفلاس الشركة إلیھ ، وإنما م

ویض        . شھرإفلاسھا إلیھ    ن التع وع م ھ، ھو ن لاس ذات د الإف ومد آثار الإفلاس ،ولیس م

فھو تعویض یتحملھ المستحوذ فى مواجھة الدائنین نتیجة لخطأ أرتكبھ . ولا یمثل جزاءً 

  . فى إدارتھ للشركة 

شھر إفلاسھا ، إلا أن          وإ دا ل ذا كان إلتزام المستحوذ بسداد دیون الشركة لیس م

ھ      ة بتحمل ضت المحكم ھذا الإفلاس قد یحدث للمستحوذ إذا توقف عن دفع الدیون التى ق

ق       لھا ،وھنا لن یكون شھر إفلاسھ مداً لشھر إفلاس الشركة، وإنما ھو إفلاس مبتدأ یلح

دم الو          ى ع ل ف تحقاقھا،         بھ لفعلھ ھو المتمث د اس ى مواعی ا ف زم بوفائھ دیون الملت اء بال ف
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ة                ى منظوم ا ف دخل ھن ھ ی ضاً ، إذ أن یس تعوی ستحوذ ول ى الم ع عل وھذا یمثل جزاء یوق

  .الإفلاس 

ستحوذ  )١(ولا یقدح فى ذلك ما ذھب إلیھ البعض     من أنھ لا یجوز شھر إفلاس الم

 إفلاسھ تاجراً ، لان مد شھر  لأنھ لیس تاجراً ، وشھر الإفلاس یستلزم أن یكون المشھر      

ادة          ى نص الم ذكورین ف ن الم ا م ى أشخاص غیرھ رة ٧٠٤/إفلاس الشركة إل ن  ١/ فق  م

قانون التجارة بسبب أعمال معینة قاموا بھا لم یستلزم أن یكونوا تجاراً ، فالمد یتم حتى    

  . ولو لم یكن ھؤلاء الأشخاص تجاراً

ان       ى ق صرى ف شرع الم ھ الم د أنتھج ج جدی ذا نھ م  وھ ارة رق  ١٧ون التج

سنة ون    ١٩٩٩ل خاص یتمتع اك أش ھ ، فھن شھر إفلاس ضى ب یمن یق صفة ف أن ال ى ش  ف

شرین            ارة ع ى التج ستثمر ف اوز رأسمالھم الم دم تج بصفة التاجر ولا یشھر إفلاسھم لع

اك   ٥٥٠ ،  ٢١ألف جنیھ وفقاً لحكم المادتین       ل ھن  من قانون التجارة المذكور ، وبالمقاب

ن یقومون            أشخاص لا یتمتعون     شھر إفلاسھم كم م ب ك یجوز الحك بصفة التاجر ومع ذل

ا             شركة كم وال ال ع أم املون م اص ویتع تحت ستار الشركة باعمال تجاریة لحسابھم الخ

یھم رغم           شركة ال لاس ال شھر إف داً ل لو كانت أموالھم الخاصة، فھؤلاء یشھر إفلاسھم م

انون   ١/ فقرة٧٠٤/ى المادة أنھم قد لا یكونون تجاراً ، إذ أن المشرع لم یشترط ف      ن ق  م

ذا                شركة، إذ أن ھ لاس ال یھم شھر إف د إل ى یمت صفة لك التجارة المصرى تمتعھم بتلك ال

ل شخص  "النص قد ذكر عبارة    صیص       " ك صة ، ولا یجوز تخ ر مخص ة غی اظ عام بألف

  . تشمل التجار وغیر التجار " كل شخص"العام إلا بنص ، وعبارة 

                                                             
  ١٤٦ص . المرجع السابق .دار النھضة العربیة   . أثر إفلاس الشركة على الشركاء.رضا السید .د )١(



 

 

 

 

 

 ٩١٧

 بدفع دیون الشركة بسبب عدم كفایة أصولھا لیست وخلاصة ما سبق أن الإلتزام

ى       ة ف جزاءً وإنما تعویضاً للدائنین ، ویبتعد عن نظام الإفلاس ویقترب من القواعد العام

   .)١(المسئولیة التقصیریة حسبما سیرد لاحقاً

ى         صادر ف شروعات ال اذ الم انون إنق وھناك حالة أتى بھا المشرع الفرنسى فى ق

ى      ترت ٢٠٠٥ یولیو   ٢٦ ة ف د العام بط بحالة الافلاس وأحكامھ أكثر من أرتباطھا بالقواع

ة       یس بمثاب ة ل ذه الحال ى ھ دیون ف دفع ال زام ب ار أن الإلت صیریة بإعتب سئولیة التق الم

  .تعویض للدائنین عن عدم وفاء الشركة بھا وبسبب خطأ المستحوذ المسئول 

ادة   ص الم ى ن ة وردت ف ك الحال اذ ١٣١/وتل انون الإنق ن ق ذكور  م ا .  الم ففیھ

دة              سبب ع ن ب ة أصولھا ولك دم كفای سبب ع شركة ب دیون ال اء ب لایلتزم المستحوذ بالوف

ف      ھ توق ب علی ا وترت ستحوذ أى منھ ب الم و أرتك ث ل ادة ، بحی ك الم ا تل ال ذكرتھ أفع

ى   ) . ٢(الشركة عن الدفع فإنھ یسأل عن سداد دیون الشركة      دیون ف فسبب الإلتزام بدفع ال

ادة            ھذا الفرض ھو   ى الم ا ف صوص علیھ ال المن د الأفع  مساھمة المستحوذ، بإرتكاب أح

دفع  ١٣١/ ن ال شركة ع ف ال ى توق ذكر، ف الفة ال یس  .  س زاءً ول ل ج زام یمث ذا الإلت وھ

  .تعویضاً

ھ      صوص علی شركة المن وما یدفعنا ویشجعنا إلى القول بأن الإلتزام بدفع دیون ال

ادة  ى الم یس ١٣١/ف زاء ول و ج ذكر ھ الفة ال زم   س ذى یلت غ ال ضاً ، أن المبل  تعوی

ساھمة              دى م رتبط بم ا م شركة وإنم ة أصول ال دم كفای ا بع یس مرتبط المستحوذ بدفعھ ل

ة                    دم الكفای دار ع دفع ، فمق ن ال شركة ع ف ال ى توق ذكورة ف ادة الم أفعالة المبینة فى الم

ی                رق ب ساوى الف دفعھا ت ستحوذ ب زم الم ى یلت دیون الت دد وال ة ومح ن البدای ن معروف م
                                                             

  . وما بعدھا ٢٦٥انظر لاحقا ص  )١(
   .١٦٦انظر ما سبق  )٢(



 

 

 

 

 

 ٩١٨

ولھا   شركة وأص صوم ال ول   . خ ة الأص دم كفای ل ع ذى یمث رق ال ذا الف سبة . ھ ا بالن أم

م            ذى یحك غ ال إن المبل دفع ، ف ن ال شركة ع للإلتزام بدفع الدیون عن أفعال أدت لتوقف ال

ا         صوص علیھ وال والمن ة الام بدفعھ لیس بالتحدید والوضوح كما ھو فى حالة عدم كفای

فعدم تحدید المبلغ یقرب الفرض المذكور . قاذالمشار إلیھ  من قانون الإن١٢٨/فى المادة 

  . سالفة الذكر من كونھ جزاءً أكثر من كونھ تعویضاً ١٣١/فى المادة

  المطلب الثانى
  إلتزام المستحوذ بدفع الديون هو تعويض

   يخضع للقواعد العامة فى المسئولية التقصيرية
وافر الخط    ب أن یت صیریة یج سئولیة التق ام الم سئول  لقی ق الم ى ح رع (أ ف الف

ضرور     ) الأول ب الم ى جان انى   (والضرر ف رع الث بب      ) الف ذى س أ ھو ال ون الخط وأن یك

وعند تكییف ) .الفرع الثالث(الضرر ، وھذا ما یعرف بعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر 

اً        مسألة معینة ، ھل ھى تخضع للأحكام العامة فى المسئولیة التقصیریة أم أن لھا أحكام

ة            ك العناصر الثلاث ى ضوء تل ا عل ین النظر إلیھ ة    : خاصة ، یتع ضرر وعلاق أ وال الخط

سببیة  ى    . ال روج عل ا خ ة فیھ ام خاص ضع لأحك ر یخ ذه العناص ن ھ صر م ل أى عن وھ

  القواعد العامة للمسئولیة التقصیریة فى القانون المدنى أم لا ؟ 

ستحو            سئولیة الم ان م ى ش ة ف ون    وسنعرض لھذه العناصر الثلاث داد دی ن س ذ ع

ة      دم كفای سبب ع دیون ب ذه ال ا بھ دم وفائھ راً لع سة نظ ا المفل ستحوذ علیھ شركة الم ال

  . أصولھا 



 

 

 

 

 

 ٩١٩

  الفرع الأول
  قرينة خطأ المستحوذ

ستحوذ               شركة الم ون ال داد دی ن س یتمثل خطأ المستحوذ الذى یرتب مسئولیتھ ع

ھ خط      ى إرتكاب ان ھو    علیھا والمشھر إفلاسھا نتیجة عدم كفایة الأصول ف ى الإدارة ك أ ف

ق                  ذى لح ى العجز ال س إدارة آخرین ف ضاء مجل اء أع ع أخط اھم م السبب الوحید أو س

وسوف نعرض تفصیلاً للصور . بأصول ھذه الشركة وأصبحت غیر كافیة لسداد دیونھا         

  .)١(المختلفة لھذا الخطأ ودرجتھ عند الحدیث عنھ كأحد عناصر المسئولیة التقصیریة 

ن       وسنتناول ھنا ف   ھ م ون ل د یك ا ق ستحوذ لم قط مسألة إثبات الخطأ فى جانب الم

ان    ا اذا ك ان م صرى ، لبی شرع الم دى الم یما ل ھ ، لا س ى افتراض ة ف صوصیة متمثل خ

لقرینة الخطأ فى جانب المستحوذ والتزامھ بنفى تلك القرینة ، اى نقل عبء الاثبات الیھ 

ى  ، أثر على خضوع الخطأ المذكور لأحكام خاصة ، أم          أنھ یظل خاضعا للقواعد العامة ف

  القانون المدنى ؟

أ              ة الخط ن قرین ف م سى موق صرى والفرن شرع الم د  ) أولا(وكان لكل من الم وق

دما             ة عن ك القرین ضمون تل شأن فحوى وم ام ب ن الاحك د م أصدر القضاء الفرنسى العدی

ى              ة عل ك القرین ر تل دد أث ك یتح ى ضوء ذل ا وعل سیة تقررھ ة  كانت القوانین الفرن  طبیع

  ) .ثانیا(مسئولیة المستحوذ 

  :موقف المشرع المصرى والمشرع الفرنسى من قرینة الخطأ : أولا

صوصا   ) ١(لقد أختلف موقف المشرع المصرى     سى خ عن موقف المشرع الفرن

  ) .٢( فى خصوص قرینة خطأ المستحوذ ٢٠٠٥ یولیو ٢٦بعد صدور قانون الإنقاذ فى 
                                                             

   وما بعدھا ٢٤٤انظر لاحقاً ص  )١(



 

 

 

 

 

 ٩٢٠

  :ینة خطأ المستحوذ موقف المشرع المصرى من قر ) ١(

ى         أ إل ث الخط ن حی سم م صیریة تنق سئولیة التق ا أن الم رر قانون ن المق م

وعین وع الأول :ن ن      :الن ى رك وم عل أ وتق وافر الخط ستلزم ت وعیة لا ت سئولیة موض م

ستحوذ         شركة الم ون ال داد دی الضرر فقط ، وھذه لیست حالة مسئولیة المستحوذ عن س

بسبب عدم كفایة أصولھا ، لأن تلك المسئولیة تقوم على علیھا لعدم وفائھا بھذه الدیون 

  . الخطأ 

أ   : والنوع الثانى    وافر الخط من المسئولیة ھى المسئولیة الخطأیة التى تستلزم ت

ذكورة   ستحوذ الم سئولیة الم ة م ى حال ك ھ ا ، وتل ھ  . لقیامھ دوره ل أ ب ذا الخط إلا أن ھ

  :نوعان 

انى    : الأول  ات ، والث ب الإثب أ واج رض  : خط أ مفت ذین   . خط ن ھ ت أى م فتح

  النوعین یندرج موقف المشرع المصرى ؟ 

  : على أنھ ١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ٢/ فقرة٧٠٤/تنص المادة 

ة  " س الإدارة     ........ للمحكم ضاء مجل إلزام أع ضى ب ون   ...... أن تق دفع دی ب

   " لشركة عنایة الرجل الحریصإلا إذا أثبتوا أنھم بذلوا فى تدبیر شئون ا....... الشركة 

ث لا             ستحوذ بحی ب الم ى جان أ ف د افترض الخط نص ق فالمشرع المصرى بھذا ال

ودات      ین أن موج رد تب ة بمج ذه الحال ى ھ أ ف رض الخط ھ، ویفت ضرور بإثبات زم الم یلت

اء    ى لوف شركة لا تكف ا  % ٢٠ال ن دیونھ ل م ى الأق ك  . عل اء بتل ز الموجودات للوف فعج

أى أن ھذا العجز یقیم قرینة قانونیة على أنھ . شركة یعد فى ذاتھ خطأالنسبة من دیون ال

ویقع على ھذا الأخیر عبء نفى تلك القرینة بأن یثبت أنھ بذل . نشا عن خطأ المستحوذ 

اھم             سبب أو س أ ت فى تدبیر شئون الشركة عنایة الرجل الحریص وبالتالى لم یرتكب خط

شركة         ة   . فى عدم كفایة موجودات ال ات ،        فقرین بء الإثب ب لع ن قل ارة ع ى عب أ ھ الخط



 

 

 

 

 

 ٩٢١

و    أ ، وھ اب الخط دم إرتك ى ع لبیة وھ ة س ات لواقع و إثب ة ھ ذه القرین ى ھ ات لنف والإثب

 .)١(أصعب أنواع الإثبات

  : موقف المشرع الفرنسى من قرینة خطأ المستحوذ ) ٢( 

ى   لقد مر المشرع الفرنسى بتطور ملحوظ فى خصوص إثبات خطأ المستحوذ عل

 فى عجزھا على ١٩٦٧ یولیو ١٣ من القانون الصادر فى ٩٩/فقد نصت المادة . ةالإدار

  : أنھ 

ن    "................  تخلص م دیرون ال س الإدارة أو الم ضاء مجل ستطیع أع ولا ی

  " . إلا إذا أثبتوا أنھم بذلوا فى إدارة الشركة العنایة المطلوبة والضروریة المسئولیة 

ا      ع الم رة ٧٠٤/دة فتلك المادة تتطابق م م      ٢/ فق صرى رق ارة الم انون التج ن ق  م

سنة ١٧ ول   ١٩٩٩ ل ة أص دم كفای ن ع ت م ستحوذ وأقام أ الم ت خط ا أفترض ى أنھ  ، ف

  . الشركة لسداد دیونھا قرینة قانونیة على حدوثھ

ى      صادر ف انون ال ب الق انون بموج ذا الق ى ھ د ألغ نة  ٢٥وق ایر س  ، ١٩٨٥ ین

ادة   من ھذا القانون الأ    ١٨٠/وحلت المادة    انون     ٩٩/خیر محل الم ن الق ا م شار إلیھ  الم

ل  ١٨٠/الملغى ، ولم تنص المادة    المذكورة على قرینة الخطأ من جانب المستحوذ ، وك

أ     ذا الخط ذى         " ما ذكرتھ بخصوص ھ ى الإدارة ال أ ف ة الخط ى حال ة ف ھ یجوز للمحكم أن

  ..... "ساھم فى عدم كفایة الأصول 

                                                             
 ، ١٩ص  . ١٩٩٠الجامع فى الاثبات فى المواد المدنیة والتجاریة طبعة .أحمد أبو قرین .د )١(

 ، ٣٢ص .١٩٨٦طبعة . فى المواد المدنیة والتجاریة موجز أصول الاثبات .محمد شكرى سرور .د
منشور على موقع !  او اثبات النفى ؟–اثبات الواقعة السلبیة .أشرف رشوان المحامى / الاستاذ 

egyption – awkaf.blogspot.com.eg  



 

 

 

 

 

 ٩٢٢

“ Le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué 

a cette insuffisance d’actif..” 

خطأ واجب  سالفة الذكر ھو ١٨٠/وبالتالى فإن خطأ المستحوذ وفقا لحكم المادة 

أ مفترض  یس خط ات ول اتق    االإثب ى ع ع عل أ یق ذا الخط ات ھ بء إثب إن ع م ف ن ث  ، وم

ى     المضرور ، فلم یعد مجرد حدوث واقعة عدم كفایة المو     شركة ف ون ال سداد دی جودات ل

ادة           م الم الا لحك بح ، إعم ستحوذ، إذ أص ب الم ى جان أ ف حد ذاتھا قرینة على توافر الخط

ة الموجودات      دم كفای المذكورة ، من الضرورى حدوث خطأ من جانب المستحوذ أدى لع

  )١(، ویلتزم المضرور بإثباتھ

ى مادت ٢٠٠٥ یولیو ٢٦وجاء قانون الإنقاذ الصادر فى     ھ  ف رر  ١٢٨،١٣١/ی  لیك

ى  ١٨٠/موقف المادة  ایر  ٢٥ من القانون الصادر ف ادة      . ١٩٨٥ ین ى الم اء نص ف إذ ج

  . المذكورة ١٨٠/ منقولاً حرفیا من نص المادة١٢٨/

ى   صادر ف سى ال اذ الفرن انون الإنق ان ق و ٢٦وك ى ٢٠٠٥ یولی وحا ف ر وض  أكث

ستحوذ ،         ١٣١/المادة ب الم ى جان أ ف ة الخط اء قرین ى إلغ ادة      منھ ف ك الم نص تل ث ت  حی

  :على أنھ 

ت             "..................  شركة إذا ثب ون ال دفع دی دیرین ب زم الم یجوز للمحكمة أن تل

ن     ضد ھؤلاء أن أحد أخطائھم المذكورة فیما بعد قد أدت أو ساھمت فى توقف الشركة ع

  " الدفع
                                                             

(1) C.A.Versailles , 22jui.2000 .AJ. p.367 , obs.A.Lienhard:- Didier 
BORACCHIA , Articulation de l’action en comblemant de passif et de 
l’action en responsapilité civile de droit commun. J.C.P.( E) 2000 
P.1528. spec.n.5,6:- J.J . Diajre , une evolution jurisprudentielle 
bienenue , Bull.Joly1995.346 



 

 

 

 

 

 ٩٢٣

" ….. Lorsqu’il est établi à l’encontre de ce dirigeant , que 

l’une des fautes ci-aprés à contribué à la cessation des 

paiements “. 

شركة        ون ال دفع دی ان   ، وعلى ذلك فإنخطأ المستحوذ فى مجال التزامھ ب سواء ك

ا             ى توقفھ سبب ف ھذا الخطأ ھو السبب فى عدم كفایة موجوداتھا للوفاء بدیونھا أوھو ال

رة     عن دفع دیونھا ، ھو خطأ واجب الإثبات ولیس خطأ  اول فك ن نتن ذلك فل  مفترضا ، ول

د     ضوعھ للقواع دى خ ذكور وم ستحوذ الم زام الم ة الت ى طبیع ا عل أ وأثرھ ة الخط قرین

العامة فى القانون أو لقواعد خاصة بھ واردة فى نظام الإفلاس ، لعدم وجود تلك القرینة 

ة الخطا أصلا فى القانون الفرنسى ، على عكس القانون المصرى الذى لا زال یقرر قرین

  . سالفة الذكر 

ا   ون          : ثانی دفع دی ستحوذ ب زام الم ة الت ى طبیع ا عل أ وأثرھ ة الخط ضمون قرین م

  :الشركة

أ     ة الخط ل قرین شرح والتحلی سا بال ى فرن ھ ف اول الفق اكم )١(تن درت المح  ، وأص

الفرنسیة قدیما العدید من الاحكام أوضحت فیھا مضمون وفحوى تلك القرینة ، والتى لم 

اء   تعد موج  ام لإلق ودة فى القانون الفرنسى كما أشرنا سلفاً ، وسوف نستعین بتلك الأحك

ادة               ى الم ا ف ذ بھ صرى یأخ شرع الم زال الم  ٧٠٤/٢/الضوء على ھذه القرینة التى لا ی

ن      . ١٩٩٩ لسنة   ١٧من قانون التجارة رقم      ام یمك ك الاحك تھا تل ومن المبادئ التى أرس

  .ة التزام المستحوذ بدفع دیون الشركة أن نبین أثر تلك القرینة على طبیع

  

                                                             
(1)Pierre BOURET , art.prec.p.793  



 

 

 

 

 

 ٩٢٤

  مضمون قرینة الخطأ ) ١( 

ضمون         ا م حت فیھ ضائیة أوض ام الق ن الأحك د م سا العدی ى فرن درت ف د ص لق

ضمون     ذا الم شأن ھ رة ب ة كثی دیت آراء فقھی ستحوذ ، وإب أ الم ة خط وى قرین وفح

  :والفحوى ، سنذكر على النحو التالى 

سئول       إن قرینة الخطأ ھى قرینة بسی  - م یجوز للم ن ث ة ، وم طة ولیست قرینة قاطع

ك               بیل ذل ى س ذل ف ل وجھ وب ى أكم شركة عل ئون ال إثبات عكسھا ، بأن یثبت أنھ أدار ش

ھ             ى خطئ اً إل ك   ) . ١(عنایة الرجل الحریص ، ولم یكن عدم كفایة الموجودات راجع أثر تل ف

 الحقیقة ھو نص   القرینة ھو فقط نقل عبء الإثبات من المضرور إلى المخطئ وھذا فى   

  .  من قانون التجارة المصرى فى عجزھا ٧٠٤/٢/المادة 

دم       -  أن إثبات المستحوذ أنھ لم یرتكب خطأ فى الإدارة ولم یكن لفعلھ أى أثر على ع

و      لبیة وھ ة س ات لواقع و إثب ا ، ھ ع دیونھ ن دف ا ع شركة أو توقفھ ودات ال ة موج كفای

ات     واع الإثب اكم غا   . أصعب أن إن المح ذلك ف س     ول ضاء مجل دیرین أو أع دین الم ا لا ت لب

رد   ى بمج ھ ، ولا تكتف دعى ب أ الم حة الخط ود وص ن وج سھا م دت بنف الإدارة إلا إذا تأك

  )٢(.القرنیة 

 صور الخطأ من جانب المستحوذ متعددة الطبیعة ، ولكن یجمع بینھا قاسم مشترك -

ى  واحد ھو أنھا تسببت فى شھر إفلاس الشركة أو ساھمت فى زیادة خص     وم الشركة عل

  .أصولھا 

                                                             
(1) Cass.Com.17juill.1956, R.T.D.Com.1956.693 
(2)Trib.Com.Marseille 1 dec.1959 .RTD.Com 1956.114,Paris,8 mars 1958 

.D.1958,342;-Paris 11 mars 1959 ,RTD.Com.1959 .933;- 



 

 

 

 

 

 ٩٢٥

أ      ون خط د یك ا ق ر ، وإنم شكل مباش ى الإدارة ب أ ف ون الخط ن ألا یك ن الممك وم

   .)١( فى مراقبة أعضاء مجلس الإدارةSimple fauteبسیطاً 

 ظھرت أحكام القضاء متشددة عند إقرارھا للدلیل العكسي بنفى قرینة الخطأ ، وإذا -

ة المستحوذ لما تنطوى علیھ من تشدد وخطورة كان منھا ما حاول التخفیف من مسئولی     

  )٢(. ، فإنھا لم تصل إلى إعفائھ كلیة من المسئولیة 

ى       - ث حظرت عل أ ، حی  ذھبت بعض أحكام المحاكم إلى حد إحداث شلل لقرینة الخط

ا              ة ، ووفق ك الحال ى تل ة ، فف ى خطئ دلیل عل شریك ال ام ال المستحوذ إثبات عكسھا إذا أق

ت        لھذه الاحكام، فإن   ستحوذ أن یثب ق للم لا یح ھ لا توجد فائدة من تطبیق ھذه القرینة ، ف

م            ة الموجودات ل دم كفای شركة وأن ع ئون ال أنھ بذل العنایة المطلوبة فى سبیل تدبیر ش

  )٣(. یرجع إلى فعلھ 

  :فوفقاً لھذا القضاء ھناك فرضین 

ب    : الأول ات  ألا یقوم الشریك بإثبات الخطأ فى جانب المستحوذ ، ویظل ع ء الإثب

انى               سئولیة ، والث ن الم تخلص م أ لل ة الخط ى قرین ھ نف ق ل ر ، ویح ألا : فى ملعب الأخی

ة           ى قرین ط عل د فق ستحوذ ولا یعتم ب الم یظل الشریك سلبیاً ویقوم بإثبات الخطأ فى جان

ا      . الخطأ فى حق ھذا الأخیر   شار إلیھ ضاء الم ام الق شددت أحك ففى ھذا الفرض الثانى ت

  .ستحوذ نفى قرینة الخطأ وحظرت على الم

                                                             
(1)Pierre BOUETL , art .prec.p.793 
(2)Nancy 3 dec .1959 .RTD.Com .1960.639;- 
(3)Poitiers 11 mai 1955.Gaz . 

Pal.1955;RTD.Com.1955.115;Cass.Com17juil. 1956,RTD. Com1956. 729 
obs.Houin. 



 

 

 

 

 

 ٩٢٦

ولكننا نرى ان ھذا الموقف من القضاء یبدو متشددا أكثر من اللازم، بل ومخالفاً  

ب ألا            ھ یج رى ان ا ن لأحكام قرینة الخطأ البسیطة التى یجوز إثبات عكسھا ، ومن ثم فإنن

د        ت أح دما یثب ذكورة عن ة الم س القرین ات عك ن إثب ائى م شكل تلق ستحوذ ب رم الم یح

  . مین خطأه ، ومعاملة كل حالة على حدة حسب ظروفھا وملابستھا المساھ

  : أثر قرینة الخطأ على طبیعة مسئولیة المستحوذ -٢

بعض ب ال رج   )١(ذھ ذكر تخ الف ال ضمونھا س ستحوذ بم أ الم ة خط ى أن قرین  إل

مسئولیتھ من نطاق المسئولیة التقصیریة المقررة فى القواعد العامة فى القانون المدنى 

لاس          ، وت  د الإف شركة الخاضعة لقواع دخلھا فى نطاق المسئولیة عن تكملة موجودات ال

ویشیر أنصار . بما لھا من خصوصیة وتمثل إستثناء على القواعد العامة فى المسئولیة 

انون  ١٨٠/ ھذا الرأى إلى أن المادة     ایر  ٢٥ من ق أ     ١٩٨٥ ین ة الخط ت قرین دما ألغ  عن

اد   ى الم ا ف صوصاً علیھ ان من ى ك انون ٩٩/ ة الت ن ق و ١٣ م د ١٩٦٧ یولی ون ق  ، تك

ى   صیریة ف سئولیة التق ة للم د العام اق القواع ى نط ودات ف ة الموج وى تكمل ت دع أدخل

ى تخرج             . القانون المدنى    ى الت أ ھ ة الخط ر أن قرین د أعتب رأي ق ذا ال اه أن ھ ذا معن وھ

ى        دخلھا ف سئولیة وت ة للم د العام اق القواع ن نط ودات م ة الموج وى تكمل ام دع النظ

  . الخاص بالإفلاس 

ضمونھا           ان م اً ك لاق ، أی ى الإط ا عل ل لھ أ لا دخ ة الخط رى أن قرین ن ن ونح

ك        شركة، إذ أن تل ة أصول ال ن تكمل ومفھومھا ، فى تحدید طبیعة مسئولیة المستحوذ ع

ن       د م ى العدی القرینة لا توجد فقط فى دعوى المسئولیة عن تكملة الأصول وإنما توجد ف

أ ،         صور المسئولی  ة الخط ى قرین أ المفترض ، أى عل ى الخط وم عل ة التقصیریة التى تق

                                                             
 (1)Rodiere et Houin , Doit commercial T.II.n.334.p.275 



 

 

 

 

 

 ٩٢٧

یاء  )٣( وحارس البناء)٢( ، وحارس الحیوان)١(مثل متولى الرقابة  ارس الأش د  ). ٤( وح وتع

د           كل تلك الصور الخاصة للمسئولیة من قبیل المسئولیة التقصیریة المقررة وفقاً للقواع

  .العامة

ا یم   اك م یس ھن ك ، فل ى ذل اع    وعل ق الاوض ذى یلح ور ال وء التط ى ض ع ، ف ن

القانونیة ویستحدث صورا منھا لم تكن فى ذھن المشرع وقت وضع النصوص الخاصة       

افة صور أخرى             ن إض دنى، م انون الم ة للق د العام بالمسئولیة التقصیریة ضمن القواع

ة من الصور الخاصة لتلك المسئولیة ، ومنھا مسئولیة المستحوذ عن سداد دیون الشرك

ھ               ر أن ى الام ا ف ل م دیون ، وك ذه ال اء بھ المستحوذ علیھا نظراً لعدم كفایة أصولھا للوف

صور        ن ال ا م صیریة ، كغیرھ سئولیة التق ور الم ن ص صورة م ك ال ول ان تل ن الق یمك

سئولیة      أ للم الاخرى التى تفترض حدوث الخطأ ، ھى صورة مشددة من حیث ركن الخط

  . التقصیریة 

ش  ن أن الم ضلا ع ذا ف وى    ھ رف س م یع صر، ل ى م سا أو ف ى فرن واء ف رع ، س

د  : نوعین للمسئولیة المدنیة ھما     المسئولیة التعاقدیة والمسئولیة التقصیریة ، ولا یوج

ن    ستحوذ ع سئولیة الم ھ م درج تحت ى تت ث لك وع ثال ستحوذ  ن شركة الم ون ال داد دی س

  .علیھا

سئ   : وتجدر الإشارة إلى أن السؤال المطروح ھو       ة م ستحوذ  ما ھى طبیع ولیة الم

صیریة أم أن    عن سداد دیون الشركة ، ھل ھى تخضع للقواعد العامة فى المسئولیة التق

                                                             
  . من القانون المدنى المصرى ١٧٣/المادة  )١(
  . من القانون المدنى المصرى ١٧٦/المادة  )٢(
  المدنى المصرى  من القانون ١٧٧/ المادة  )٣(
  . من القانون المدنى المصرى ١٧٨/ المادة )٤(



 

 

 

 

 

 ٩٢٨

سا ،     . لھا نظام خاص تطبق علیھ أحكام الإفلاس؟       ى فرن ا ف د مطروح وھذا السؤال لم یع

ى         ١٨٠/لان المادة    صادر ف سى ال ایر  ٢٥ من القانون الفرن ى   ١٩٨٥ ین ادتین رقم  والم

ة    ٢٠٠٥ یولیو ٢٦نون الإنقاذ الفرنسى الصادر فى       من قا  ١٢٨/١٣١/ ت قرین د الغ  ، ق

ة               دلى ، أن قرین ى الفرض الج ى عل م ، فحت ن ث ات ، فم الخطأ وجعلت الخطأ واجب الإثب

ضوع              ن الخ ا م ستحوذ علیھ الخطأ تخرج مسئولیة المستحوذ عن دفع دیون الشركة الم

د          م تع ة ل ك القرین سئولیة ، فتل ى الم ة ف ذكورین     للقواعد العام انونین الم ى الق ة ف .  قائم

أ               ة الخط اً بقرین ذى لازال محتفظ صرى ال وأصبح النقاش قائما فقط بالنسبة للمشرع الم

   .١٩٩٩ لسنة١٧ من قانون التجارة رقم ٧٠٤/٢/فى عجز المادة

  الفرع الثانى
  خصوصية الضرر

واف         ب ت ا یج ستحوذ علیھ شركة الم ون ال ر لقیام مسئولیة المستحوذ عن سداد دی

شركة ،   : شرطین لا یغنى أحدھما عن الآخر ، الأول        ذه ال أن یصدر حكم بشھر إفلاس ھ

لاس ا       لا   إذ أن ھذا الالتزام ھو مد لآثار شھر الإفلاس ، وإذا لم یحكم بشھر إف شركة ، ف ل

دیونھا   : والثانىینشأ ھذا الإلتزام ،  اء ب أن تكون موجودات الشركة المفلسة لا تكفى للوف

ن           ، فإفلاس الشرك   شركة ولك س ال د تفل دائنیھا ، فق ة لا یؤدى بالضرورة إلى الاضرار ب

  . موجوداتھا تكفى للوفاء بدیونھا 

ضرر           ھ ال ى ذات ا ھو ف ون دائنیھ فعدم كفایة موجودات الشركة المفلسة لسداد دی

ة    . الذى یلحق بھؤلاء   ون جزئی . ولا یشترط أن تكون عدم الكفایة كلیة وإنما یكفى أن تك

ك                 فقد لا توج   د تل د توج ة ، وق ى المائ فر ف ى ص ا إل سبة العجز فیھ صل ن د موجودات وت

  .الموجودات بنسبة معینة ولكنھا لا تكفى للوفاء بدیون الشركة 



 

 

 

 

 

 ٩٢٩

ل     والالتزام بدفع دیون دائنى الشركة قد نشأ ووقع أساسا وإبتداء على عاتق كاھ

ى ال            شركة إل ن ال ل م د انتق زام ق ذا الالت دین ، إلا أن ھ ا نتیجة    الشركة كم ستحوذ علیھ م

ھ         اھم فی ا أو س ة موجوداتھ دم كفای ى ع سبب ف ى الإدارة ت أ ف ھ لخط ل . إرتكاب ویتحم

ى                ى الإدارة ف ھ ف ساھمة خطئ سبة م سب ن المستحوذ بسداد الدیون كلھا أو جزء منھا ح

ة الموضوع          ة لمحكم لطة تقدیری ك س ب  . تحقق عدم كفایة موجودات الشركة ، وتل ویج

ن منظور           النظر إلى الضرر ال  ا م سداد دیونھ شركة ل ة موجودات ال دم كفای ى ع ل ف متمث

و              ضرر ھ ن ال وع م ذا الن صھ ، إذ أن ھ جمیع دائنیھا ولیس من منظور دائن معین بشخ

د       یھا ض ضرر جماعى نشأ نتیجة الإجراءات الجماعیة التى یتخذھا أمین التفلیسة وقاض

  .المفلس 

ستح     التىیقوم الم ى أنالمبالغ ارة ال در الاش شركة    وتج ة ال دخل ذم دفعھا ت وذ ب

دھم                ة لأح ضیل أو أولوی اء دون تف سمة الغرم ق ق المدینة ، ثم توزع على الدائنین بطری

ر   ى الآخ سئولیة          . عل وى الم ن دع ول ع ة الأص وى تكمل ز دع ك یمی ل أن ذل د قی وق

ة   د العام ى القواع صیریة ف اء لا  . التق سمة الغرم ام ق ق إذ أن أحك ر دقی ول غی ذا الق وھ

ذ         تفرق بی  اس للتنفی ن الأس ضع م لا یخ ن دائن وآخر، اللھم إلا إذا كان الدائن مرتھناً ، ف

  .الجماعى ویطالب بدینھ انفراداً 

یلاً   – كما سنرى لاحقا –ویباشر دعوى تكملة الأصول    صفتھ وك  أمین التفلیسة ب

  .عن الدائنین

ة الموجودات ل           إن دعوى تكمل ھ ، ف اء علی بق وبالبن ا س ست  وإنطلاقاً من كل م ی

ستحق ر الم وى رد غی شركة  )١(دع ى ال ون دائن رد دی زم ب ئ لا یلت ستحوذ المخط لأن الم

                                                             
  . من القانون المدنى المصرى ١٨٧/ وحتى ١٨٣/المواد من  )١(



 

 

 

 

 

 ٩٣٠

صوم           ادة خ ى زی ھ ف ساھمة خطئ وإنما یسأل عن سداد تلك الدیون أو جزء منھا حسب م

ا    سداد دیونھ ا ل ة أموالھ دم كفای ق ع ولھا وتحق ى أص شركة عل ة . ال سلطة التقدیری وال

ب    لمحكمة الموضوع فى تحدید الدین الم   ى جان ى الإدارة ف حكوم بدفعھ واشتراط الخطأ ف

ون               ستحق ، ویك ر الم رد غی زام ب فة الإلت اء ص ر بالوف زام الاخی ن إلت ى ع المستحوذ ینف

ى الإدارة             أ ف ھ لخط الالتزام بالوفاء بمثابة تعویض یحكم بھ على المستحوذ نتیجة إرتكاب

ة أصول ا           دیونھا ،    أدى إلى تحقق الضرر للدائنین المتمثل فى عدم كفای اء ب شركة للوف ل

  . فینتقل بذلك الإلتزام بالدفع من الشركة للمستحوذ نتیجة خطئھ فى الإدارة 

ضالة ،          ك أن الف ضولیا ، ذل وكذلك لا یعد المستحوذ الملتزم بدفع دیون الشركة ف

صد       ١٨٨/وفقا لحكم المادة     ن ق ولى شخص ع ى أن یت صرى، ھ  من القانون المدنى الم

ذلك    لحساب شخص آخر   القیام بشأن عاجل    ا ب ون ملزم زم   .دون أن یك ستحوذ یلت   فالم

ن              ھ م ا ارتكب شركة لم ن ال ضولیاً ع صفتھ ف یس ب صیة ول بدفع دیون الشركة بصفة شخ

فالمستحوذ . اخطاء فى الإدارة ساھمت فى عدم كفایة موجودات الشركة للوفاء بدیونھا      

ل ال            ام بالعم ا بالقی یس ملتزم ضولى فل ا الف ستحوذ     ھنا ملتزم أم ا أن الم ھ ، كم ام ب ذى ق

  .یقوم بتنفیذ التزامھ بالوفاء لحساب نفسھ ولیس لحسابالشركة 

ھر      شترط ش شركة لا ی ون ال دفع دی ستحوذ ب زام الم ى أن الت ارة إل در الإش وتج

ھ        . افلاسھ ذى أ رتكب أ ال ى الخط فھذا الالتزام لا یرجع إلى إفلاسھ شخصیاً وإنما یرجع إل

ى      فى الإدارة وأدى إلى ت    ث أدى إل ا بحی سداد دیونھ شركة ل عاظم عدم كفایة موجودات ال

  .زیادة خصومھا على أصولھا 



 

 

 

 

 

 ٩٣١

سى     ھ الفرن ى الفق ب رأي ف ضرر    )١(وذھ ة لل ود قرین ى وج  uneإل

présomption de prejudice  .        لاس ن إف شأ ع رأي ، تن ذا ال اً لھ ة وفق وتلك القرین

 أن ھذا الرأي یبدو لنا محل نظر لأن   إلا. الشركةوعدم كفایة موجوداتھا للوفاء بدیونھا    

ادة   ى الم ھ ف صوص علی رة ٧٠٤/المن ان   ٢/ فق ى ك صرى ، والت ارة الم انون التج ن ق  م

ى  ٩٩/منصوصاً علیھا فى المادة     و  ١٣ من القانون الفرنسى الصادر ف ل  ١٩٦٧ یولی قب

ى      صادر ف سي ال ایر  ٢٥الغائھ بالقانونالفرن ة      ١٩٨٥ ین یس قرین أ ول ة الخط ى قرین  ، ھ

لضرر ، فضلا عن انھ لا مجال لاعمال ھذه القرینة بالنسبة لجمیع أعضاء مجلس إدارة  ا

ضھا ،               ا او بع شركة كلھ ون ال سداد دی نھم ب زام أى م الشركة ، لأن مناط التزامھم أو الت

ذا               وافر ھ م یت إذا ل شركة ، ف ة موجودات ال دم كفای ى ع سبب ف ى الادارة المت ھو الخطأ ف

ن   )٢(لخطأ بمفھومھا ومضمونھا سالف الذكر   الخطأ ، إعمالا لقرینة ا     سئولا ع فلا یكون م

ول        . التعویض لغیاب خطئة     ضرر ، إذ أن الق ة ال وعلى ذلك فلا مجال للقول بوجود قرین

ر              ذا غی ضرر ، وھ ھ ھو ال ى ذات ة الموجودات ف دم كفای ى أن ع ستند عل ة ی ذه القرین بھ

ھ ر       أ إرتكب ن خط تج ع ب أن ین ة یج دم الكفای حیح إذ أن ع س الإدارة أو  ص یس مجل ئ

  . أعضائھا أو بعضھم أو احد منھم

دائنى     ق ب ذى یلح ضرر ال أن ال ول ب ال للق ھ لا مج بق فإن ا س ل م ى ك ا عل وترتیب

ا ، ھو ضرر          دم كفایتھ الشركة المفلسة لعدم وفائھا بدیونھا بسبب عجز موجوداتھا وع

سئولیة ا        ة للم د العام ن القواع ھ م سئولیة عن صوصیتھ ، تخرج الم ھ خ ى  ل صیریة ف لتق

لاس ،               د الإف رتبط بقواع سئولیة الم اص للم القانون المدنى لتدخلھا فى مجال النظام الخ

أ            ى وجود خط ستند إل ا ی ا أوضحنا ، وإنم ا، كم فالضرر فى تلك المسئولیة لیس مفترض

                                                             
 (1)Pierre BOUREL,art .prec.p.975 

  . وما بعدھا ٢١٦انظر ما سبق ص  )٢(



 

 

 

 

 

 ٩٣٢

د       اك العدی ا ، فھن ع بھ من المستحوذ، وأن كان ضرراً جماعیا فإن ذلك لیس خاصیة یتمت

دنى  من الحالات فى   مجال المسئولیة التقصیریة الخاضعة للقواعد العامة فى القانون الم

  . ، الضرر فیھا جماعیا 

ة     كما انھ لا مجال للقول بخصوصیة ھذا الضرر إستناداً لصورتھ الخاصة المتمثل

ى        الات الت ن الح د م اك العدی ك أن ھن شركة ، ذل دیون ال ئ ل ستحوذ المخط ل الم ى تحم ف

ة        یكون فیھا للتعویض خصو   د العام ھ خاضعة للقواع سئولیة عن ك تظل الم صیة ومع ذل

لطة      ١٧١/فى القانون المدنى ، فالمادة       ى الموضوع س  من ھذا القانون قد أعطت لقاض

ادة        تقدیریة فى الحكم بصور غیر تقلیدیة للتعویض ، ولھا خصوصیة ، إذ تنص ھذه الم

  : على أنھ 

روف  -١"  ا للظ ویض تبع ة التع ى طریق ین القاض ویض  یع ون التع صح أن یك ، وی

أن       إیراداً مرتباً كما یصح أن یكون  مقسطاً   دین ب زام الم التین ال اتین الح ى ھ  ، ویجوز ف

اء    -٢. یقدم تأمیناً    ا للظروف وبن  ویقدر التعویض بالنقد ، على أنھ یجوز للقاضى ، تبع

ر  على طلب المضرور ، أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیھ ، أو ان یحكم     بأداء  ام

  "  غیر المشروع ، وذلك على سبیل التعویض  متصل بالعملمعین

ى صورة              ب ، والتعویض ف راد مرت ى شكل إی فالتعویض المقسط ، والتعویض ف

ة        ر تقلیدی الحكم بأداء أمر معین متصل بالعمل غیر المشروع ، كلھا صور للتعویض غی

ضوع للقواع    ن الخ ا م م یخرجھ ك ل ن ذل صوصیة ، ولك ا خ سئولیة  ولھ ى الم ة ف د العام

  . التقصیریة 

ى          ستحوذ عل ن الم دفوع م غ الم ع المبل أن توزی ول ب ال للق ھ لا مج ذلك فإن وك

ع یخرج           ذا التوزی ى ھ نھم ف ة أى م الدائنین بطریق قسمة الغرماء دون تفضیل أو أولوی

المسئولیة عن تكملة الأصول عن دعوى المسئولیة التقصیریة فى القواعد العامة ، لأن         



 

 

 

 

 

 ٩٣٣

وى   أ ول أو دع ة الأص دعوى تكمل ر ب ق الأم واء تعل دة س اء واح سمة الغرم ام ق حك

  .المسئولیة التقصیریة وفقاً للقواعد العامة 

  الفرع الثالث
  خصوصية علاقة السببية
Le lien de causalité 

صیریة ،    سئولیة التق ث للم ركن الثال ى ال ضرر ھ أ وال ین الخط سببیة ب ة ال علاق

ھ    فیجب أن یكون الخطأ ھو       دیھى ،    . سبب الضرر المطلوب التعویض عن ركن ب ذا ال وھ

ون          ین أن یك لانھ لا یسأل الشخص عن خطأ ارتكبھ ولم یتسبب فى الضرر ، فالضرر یتع

سبما                    ستغرقھ ح أ آخر أو ی ة خط ك العلاق أ ، ولا یقطع تل ن الخط ح ع ناتجاً وبشكل واض

  .)١(سنرى لاحقاً

ك       ى تل صا عل سیة ن وانین الفرن ضمنت الق د ت سئولیة    وق ال م ى مج ة ف  العلاق

ادة                ضى الم ث تق شركة ، حی ون ال داد دی سى    ١٨٠/المستحوذ عن س انون الفرن ن الق  م

سداد         ١٩٨٥ ینایر ٢٥الصادر فى    شركة ل ة موجودات ال دم كفای ون ع ب أن یك ھ یج  بان

  . دیونھا راجعاً لخطأ المدیرین فى الإدارة 

"La faute de gestion ayant contribué à l' insuffisance  

d'actif " .  

 من قانون الإنقاذ الفرنسى الصادر ١٢٨/وتكرر ھذا الحكم حرفیاً فى نص المادة 

ى  و ٢٦ف ادة  ٢٠٠٥ یولی ص الم ى ن م ف اء ذات الحك رة ٧٠٤/ ، وج انون ٢/ فق ن ق  م

                                                             
   .٢٥٥انظر لاحقاً ص  )١(



 

 

 

 

 

 ٩٣٤

س      ١٩٩٩لسنة  ١٧التجارة رقم    ضاء مجل  عندما قررت أن من حق المحكمة أن تلزم أع

شركة  دیون ال اء   الإدارة ب ى لوف ا لا تكف بحت موجوداتھ ن   % ٢٠ إذا أص ل م ى الأق عل

ة الرجل الحریص              شركة عنای ئون ال دبیر ش ى ت ذلوا ف . دیونھا إلا إذا أثبت ھؤلاء أنھم ب

أ المفترض             ین الخط شركة وب ین نقص موجودات ال فأقامت ھذه المادة علاقة السببیة ب

ق   من جانب أعضاء مجلس الإدارة ، إذ أن عجز المادة المذكو     رة عندما أعطى ھؤلاء ح

أ       ین الخط سببیة ب ة ال ى علاق ى نف ا إل ؤدى تلقائی ى ی ذا النف رض، فھ أ المفت ى الخط نف

  . المفترض والضرر 

ادة              ى نص الم ة صریحاً ومباشراً ف ذه العلاق ى ھ نص عل اء ال ن  ١٦٣/وقد ج  م

صیر        سئولیة التق ة للم ان الثلاث ى الأرك ة ف دة العام ى تعدالقاع دنى الت انون الم یة ، إذ الق

  : یجرى ھذا النص على أنھ 

  "  ضرراً للغیر یلزم من إرتكبھ بالتعویض سبب كل خطأ " 

أ            " سبب"فلقظ   ین الخط سببیة ب ة ال وافر علاق تلزم ت الوارد فى ھذا النص قد اس

  . والضرر بشكل واضح ومباشر 

وعلاقة السببیة على ھذا النحو لا تفترض ولا تتمتع بثمة خصوصیة تمیزھا عن    

ا             علا الى فإنھ شروعة ، وبالت ر الم ال غی ع الأفع قة السببیة فى مجال المسئولیة عن جمی

  .تخضع لحكم القواعد العامة فى القانون المدنى

  



 

 

 

 

 

 ٩٣٥

  الفصل الثانى
  دعوى مسئولية المستحوذ

  ــركةـداد ديــــون الشـ سعن
ى أحوال              ساھمة ف ى إدارة شركة الم ستحوذ عل د الم سئولیة ض ترفع دعوى الم

ا       معینة ،    ة لھ ام معین ق أحك دعوى وف إذا توافرت أركان ھذه المسئولیة ، وتباشر تلك ال

ور             ى بعض الأم ث  (بعض الخصوصیة ، كما أن للحكم الصادر فیھا وضع خاص ف المبح

ا ؟                 ) الأول ع بینھ دى جواز الجم ا م بعض ، فم ضھا ال ع بع ، وقد تتداخل تلك الدعاوى م

  ) المبحث الثانى(

  المبحث الأول
  شرة دعوى المسئولية وأركانهاأحوال مبا

ستحوذ           شركة الم ع ال ل م ر المتعام اه الغی ستحوذ تج سئولیة الم رق دعوى م تفت

ث           ن حی ده م ام ض ى تق علیھا المفلسة عن سداد دیون الأخیرة عن الدعاوى الأخرى الت

  ) المطلب الأول ( حالات مباشرتھا 

ا بعض ا         رق فیھ د تفت اوى    كما أن مباشرة تلك الدعوى لھا احكام ق ن دع شئ ع ل

  )المطلب الثانى(المسئولیة الأخرى 

  المطلب الأول
  أحوال مباشرة دعوى المسئولية عن سداد ديون الشركة

سي    انون الفرن ف الق رع الأول(یختل صرى   ) الف انون الم ن الق انى(ع رع الث ) الف

شھر    ا والم ستحوذ علیھ شركة الم ون ال سداد دی ستحوذ ب زام الم الات ال ق بح ا یتعل فیم

  .ا إفلاسھ



 

 

 

 

 

 ٩٣٦

  الفرع الأول
  حالات دعوى المسئولية عن 

  سداد ديون الشركة فى القانون الفرنسى
 یولیو ٢٦ من قانون الإنقاذ الفرنسى الصادر فى  ١٣١ ،   ١٢٨/تناولت المادتان   

ى           ٢٠٠٥ ة الأول ى   :  حالتین یلتزم فیھما المستحوذ بسداد دیون الشركة ، الحال ل ف تتمث

دیونھا ،     الزام المستحوذ بسداد دیون الش     ركة المفلسة بسبب عجز أصولھا عن الوفاء ب

تتمثل فى الزام المستحوذ : ، والحالة الثانیة ) أولا(وكان العجز راجعاً لخطئھ فى الإدارة 

دفع                ن ال شركة ع ف ال ى توق بسداد دیون الشركة المفلسة بسبب قیامھ بأفعال أسھمت ف

ون الشركة ، أما سبب الالتزام مختلف ، فالالتزام فى الحالتین واحد وھو سداد دی ) ثانیا(

  ) . ثالثا(

ا      : أولا  ة موجوداتھ شركة لتكمل ون ال دفع دی ستحوذ ب زام الم ة  (الت وى تكمل دع
  ) .الأصول

ى        ١٢٨/تنص المادة    صادر ف سى ال و  ٢٦ من قانون الإنقاذ الفرن ى  ٢٠٠٥ یولی  عل

  : أنھ 

صفیة  إذا تبین وقت وضع خطة الإنقاذ أو وقت إعادة الھیكلة القض   " ائیة أو وقت الت

ى الإدارة ،       أ ف اً لخط ك راجع القضائیة عدم كفایة موجودات الشخص المعنوى ، وكان ذل

انونیین أو     دیرین الق ل الم ا  ك شخص یتحملھ ذا ال ون ھ رر أن دی ة أن تق وز للمحكم یج

ى الإدارة                أ ف ساھمتھم بخط سبب م ضھم ب وى أو بع ة   . الفعلیین للشحص المعن ى حال وف

ین من المدیرین ، یجوز للمحكمة ، بقرار مسبب منھا ، أن تحكم بالتضامن تعدد المسئول

  " .فیما بینھم فى دفع ھذه الدیون 



 

 

 

 

 

 ٩٣٧

زام          وافر لإل ب أن تت روط یج ة ش اك ثلاث ادة أن ھن ذه الم ص ھ ن ن ح م الواض

شركة ، الأول  ون ال دفع دی ستحوذ ب انى : الم سة ، والث شركة مفل ون ال ون : أن تك أن تك

ر كاف  ا غی ث  موجوداتھ ا ، والثال سداد دیونھ ة ل أ   : ی ة لخط ة راجع دم الكفای ون ع أن تك

  . المستحوذ فى أعمال إدارة الشركة 

اء             شركة للوف ف موجودات ال م تك ى ل دیون الت دفع ال ویقتصر إلتزام المستحوذ ب

صوم            ین خ رق ب دیون الف ذه ال بھا ، أى یجب أن یغطى المبلغ المدفوع على ذمة سداد ھ

ولھا  شركة وأص و   وال. ال ة ھ ذه الحال ى ھ ستحوذ ف ل الم ن قب ھ م وب إرتكاب أ المطل خط

  . الخطأ فى الإدارة ولیس أى خطأ آخر 

م      ى الحك سابقة عل شركة ال ون ال ع دی ى دف صر عل ذكور یقت زام الم ا أن الالت كم

  . بشھر الإفلاس ولیست اللاحقة علیھ 

الفة                ادة س سب نص الم ة الأصول ح ى دعوى تكمل ھ ف وم ب  ویدخل المبلغ المحك

ل             سداد ك ف ل م یك اء إذا ل سمة غرم دائنین ق الذكر فى ذمة الشركة المدینة ویقسم بین ال

  .دیونھم 

ا           : ثانیا   ى توقفھ ھ ف الزام المستحوذ بدفع یدون الشركة المفلسة لمساھمتھ بأفعال
  ) : دعوى الالتزام بدفع الدیون(عن الدفع 

ون    سداد دی ستحوذ ب زام الم التى ال ن ح ة م ذه الحال ت ھ سة تناول شركة المفل ال

ر    ٢٠٠٥ یولیو ٢٦ من قانون الإنقاذ الفرنسى الصادر فى    ١٣١/المادة   بق ذك د س  ، وق

ن         اً م ا منع ل إلیھ ة ، فنحی ة العربی ا باللغ سیة وترجمتھ ة الفرن ادة باللغ ذه الم ص ھ ن

  )١(التكرار

                                                             
  ١٦٣انظر ما سبق  )١(



 

 

 

 

 

 ٩٣٨

ى           شركة ھ ون ال : ووفقا لھذه المادة ھناك ثلاثة شروط لالزام المستحوذ بدفع دی

أن یصدر من المستحوذ أحد الأفعال الخمسة : أن تكون الشركة مفلسة ، والثانى    : الأول  

ن  :المذكورة فى تلك المادة ، والثالث   أن تسھم ھذه الأفعال أوإحدھا فى توقف الشركة ع

  . الدفع 

ف              ى توق سببھ ف ة ھو ت ذه الحال ى ھ دیون ف دفع ال ستحوذ ب زام الم فالسبب فى إل

أ    الشركة عن الدفع ، ولیس عدم  ا أن الخط دیونھا ، كم  كفایة موجودات الشركة للوفاء ب

ى                 ة ف اء أخرى ، متمثل ن أخط ى الإدارة ، ولك أ ف ون خط ف لا یك ذا التوق ى ھ المتسبب ف

ادة     ددتھا الم اء ح سة أخط ة     ١٣١/خم ذه الحال ى ھ ستحوذ ف ا أن الم ا ، كم شار إلیھ  الم

  . س أو بعده یلتزم بدفع كل دیون الشركة ، ما نشأ منھا قبل شھر الإفلا

  : الفرق بین الحالتین ومدى جواز الجمع بینھما : ثالثا

دفع   : الأول: یوجد بین الحالتین سالفتى الذكر عدة فروق ھى      زام ب أن سبب الالت

الدیون فى دعوى تكملة الأصول ھى عدم كفایة موجودات الشركة ، أما فى دعوى سداد  

دفع    كل الدیون فسبب الالتزام بالدفع ھو المساھمة       ن ال شركة ع انى  . فى توقف ال : والث

الالتزام بالدفع فى دعوى تكملة الأصول یقتصر على الدیون التى نشأت قبل شھر إفلاس 

ى          ة عل سابقة واللاحق دیون ال الشركة ، أما فى الدعوى الأخرى فالالتزام بالدفع یشمل ال

ة الأ   : الحكم بشھر ،والثالث   ى دعوى تكمل أ    أن الخطأ المستوجب للدفع ف صول ھو الخط

ى         la faute de gestionفى الإدارة  اھم ف أ س ل خط دعوى الأخرى فھو ك ى ال  ، أما ف

ادة        انون   ١٣١/توقف الشركة عن الدفع من بین الأخطاء الخمسة المذكورة فى الم ن ق  م

سببیة ،   :الإنقاذ سالف الذكر ، ولا یمثل خطأ فى الإدارة ، والرابع       ق برابطة ال ى  یتعل  فف

دم     دعوى تكملة ا  ى ع سبب ف ى الإدارة یت لأصول تتمثل تلك الرابطة فى أى خطأ یرتكب ف



 

 

 

 

 

 ٩٣٩

اء        ى أن الأخط ل ف سببیة تتمث كفایة الموجودات، اما فى دعوى الالتزام بالدیون فعلاقة ال

 .  المذكورة قد ساھمت فى توقف الشركة عن الدفع١٣١/الخمسة المذكورة فى المادة 

ا   اما عن الجمع بین الدعویین ، فإن الام       ل منھم ر یتوقف على سبب وموضوع ك

ا   دف منھ سئولینفیھا والھ ى    . والم دعویین ، فف ى ال ف ف و مختل سبب فھ ث ال ن حی فم

ودات     ة موج دم كفای ى ع ى الإدارة أدى إل أ ف سبب أن الخط ول ، فال ة الأص وى تكمل دع

سة     . الشركة لسداد دیونھا    اء الخم د الاخط أما فى دعوى دفع الدیون فالسبب ھو ان اح

ث   سالفة الذكر قد أدت الى توقف الشركة عن الدفع ، ١٣١/ذكورة فى المادة الم ومن حی

ا             : الموضوع ا ، أم ا لوفائھ ف موجوداتھ م تك ى ل فھذا الالتزام ھو دفع دیون الشركة الت

شركة ،     سئولین   فى الدعوى الثانیة فالمستحوذ یلتزم بسداد كل دیون ال ث الم ن حی  ، وم

ى       ففى دعوى تكملة الأصول فان   أھم أدى إل ى الإدارة وخط اوا ف ن أخط المسئولین ھم م

دیرین    ع الم م جمی سئولون ھ رى فالم دعوى الاخ ى ال ا ف شركة ، أم ودات ال ص موج نق

  . الذین أرتكبوا أحد الأخطاء الخمسة المذكورة التى أدت لتوقف الشركة عن الدفع

اق ھ      شركة ، وإن نط ون ال داد دی د ؛ س و واح دعویین فھ ن ال دف م ا الھ ذه أم

دعوى الاخرى           ون    .  الدیون فى دعوى تكملة الأصول أضیق من نطاق ال ى یك ى الأول فف

السداد للدیون الناشئة قبل الحكم بالإفلاس والناتجة عن عدم كفایة الموجودات ، أما فى    

  . الثانیة فیكون السداد لكل دیون الشركة السابقة واللاحقة على الحكم بشھر الإفلاس 

ى          فھذا الاختلاف الجو   ا ف ل م ا ، ك ع بینھم ز الجم دعویین یجی ذین ال ین ھ ھرى ب

ا أوسع             دیون محلھ ار أن ال دیون بإعتب ل ال دفع ك زام ب الامر أنھ إذا قضى فى دعوى الال

سبة       ة بالن م یحوز الحجی نطاقاً من الدیون محل دعوى تكملة الموجودات ، فإن ھذا الحك

ضى     لدعوى تكملة الموجودات لأن ھذا الحكم قد حقق الھدف        رة ، وق دعوى الأخی ن ال م



 

 

 

 

 

 ٩٤٠

إن                ر آخر ف ة الأصول ، وبتعبی دعوى تكمل اك حاجة ل د ھن لكل الدائنین بدیونھم ، فلم تع

  )١(الحكم فى دعوى دفع دیون الشركة یَجُب دعوى تكملة الموجودات 

ى   ) ٦٥٢/١(١٣١/وھذا فى الحقیقة ما قررتھ المادة     صادر ف من قانون الإنقاذ ال

  :  على أنھ  جیث تنص٢٠٠٥ یولیو ٢٦

ادة         "  صوص الم ق ن لا تطب ادة ، ف ذه الم ى ھ ذكورة ف الات الم ى الح  ١٢٨/ف

)٦٥٢/٢ . (  

"Dans les cas visés au present article , il ne peut ete fait 

application de l' article L.651/2"(128). )٢(  

  الفرع الثانى
  حالة دعوى مسئولية المستحوذ

  القانون المصرى عن سداد ديون الشركة فى 
ارة        انون التج إن ق رحھ ، ف سالف ش سى ال انون الفرن ف الق س موق ى عك عل

ة          ى حال شركة ، وھ ون ال المصرى لم یعرف سوى حالة واحدة لإلزام المستحوذ بدفع دی

زام   % ٢٠عدم كفایة موجودات الأخیرة لسداد    ام الت على الأقل من دیونھا ، وتتمثل أحك

 من قانون التجارة ٢ فقرة ٧٠٤/وفقاً لما جاء فى المادة المستحوذ بسداد تلك الدیون ،      

  : فى الآتى ١٩٩٩ لسنة ١٧رقم 

                                                             
  :فى نفس المعنى انظر )١(

v.Thierry MONTERAN ,les sanctions pecuniaires et personnelles dans la 
loi de 26 juil 2005; Gas.Pal .10 sept 2005 p.37 etss,spec-44 n.5  

(2)Orleans 16 fev.2006 , Biccn.706 .D.2006.AJ.1041 obs . Lienhard. 



 

 

 

 

 

 ٩٤١

بق    %٢٠ أن تكون موجودات الشركة لا تكفى لوفاء         - د س ا وق على الأقل من دیونھ

  )١(وتناولنا ھذا الحكم بالتعلیق المُفَـصل ، فنحیل علیھ منعاً للتكرار

انونى أو الفع - ستحوذ الق أ الم ون خط ة  أن یك دم كفای ى ع سبب ف ذى ت و ال ى ھ ل

 . الموجودات

ھ               - ن عجز الموجودات ، وعلی ق م أن خطأ المستحوذ المذكور مفترض بمجرد التحق

 . نفى قرینة ھذا الخطأ لیتخلص من المسئولیة

ى     - صومھا حت شركة وخ ول ال ین أص رق ب ة الف زم یتغطی ئ یلت ستحوذ المخط أن الم

 . ند تمام تلك التغطیة ، ویتوقف التزامھ بالدفع ع% ٢٠تصل لنسبة 

ى     الحالة الثانیة   اما   - و  ٢٦التى تضمنھا قانون الإنقاذ الفرنسى الصادر ف  ٢٠٠٥ یولی

اء     د الأخط ھ لأح ة إرتكاب ى حال شركة ف ون ال ل دی سداد ك ستحوذ ب زام الم ى الت ، وھ

ادة       ى الم واردة ف م           ١٣١/الخمسة ال دفع ، ل ن ال شركة ع ف ال ى توق ى ادت إل ھ الت  من

ا   ضمنھا الم رة  ٧٠٤/دةتت م      ٢ فق صرى رق ارة الم انون التج ن ق سنة  ١٧ م . ١٩٩٩ ل

ادة    سة      ٧٠٤/وإن تضمنت الفقرة الأولى من الم الات الخم ن الح التین م ذكورة ح  الم

ادة  ى الم واردة ف اتین  ١٣١/ال وافر ھ ر ت ذكور ، إلا أن أث سى الم انون الفرن ن الق  م

انو     ى الق ھ ف ى الأول   الحالتین مختلف فى قواعد القانون المصرى عن سى ، فف ن الفرن

ذي         یترتب على توافر الحالتین المشار إلیھما مد شھر افلاس الشركة الى الشخص ال

اص          سابھ الخ ة لح ال تجاری ام بأعم تعامل مع أموالھا كما لو كانت أموالھ الخاصة وق

ال                  د الافع ب أح ب إرتك ن ارتك زام م الأثر ھو إل انى ف ى الث ا ف شركة ، أم تحت ستار ال

سة الم  ادة  الخم ى الم ون    ١٣١/ذكورة ف ل دی سداد ك سي ب اذ الفرن انون الأنق ن ق  م

                                                             
  . وما بعدھا ١٨٩انظر ما سبق ص  )١(



 

 

 

 

 

 ٩٤٢

لاس          الشركة التى نتجت عن توقفھا عن الدفع سواء تلك السابقة على حكم شھر الاف

 . أو اللاحقة علیھ 

إلزام             ة ب لطة المحكم أن س ى ش سي ف انون الفرن ع الق صري م انون الم وأتفق الق

ن       المستحوذ بسداد دیون الشركة ، فسلطة ال       ة سواء م صوص مطلق ذا الخ محكمة فى ھ

سلطة ،       ك ال ى تل رد عل حیث مبدأ الألزام أو المبالغ التى یقضى بھا، اللھم إلا قید وحید ی

ى            الى العجز ف ن إجم ا ع وم بھ الغ المحك فى دعوى تكملة الموجودات ، ھو ألا تزید المب

  .)١(الموجودات الذى تتمثل فى الفرق بین أصول الشركة وخصومھا

  لب الثانىالمط
  أحكام مباشرة دعوى مسئولية

   المستحوذ عن سداد ديون الشركة
سة        شركة المفل ون ال داد دی ن س ستحوذ ع صیریة للم سئولیة التق وم الم تق

رع الأول (الخطأ والضرر وعلاقة السببیة : والمستحوذ علیھا على ثلاثة أركان ھى    ) الف

وع    ویسرى على مباشرة دعوى ھذه المسئولیة عدة أحكام ، ت         ان بن تسم فى بعض الاحی

  ) .الفرع الثانى(من الخصوصیة 

  الفرع الأول
  أركان مسئولية المستحوذ عن سداد ديون الشركة

ان      ة أرك ستحوذ ثلاث سئولیة الم أ  : لدعوى م ضرر ) أولا(الخط ا (وال ة  ) ثانی وعلاق

  ).ثالثا(السببیة 

                                                             
(1) Theirry MONTERN .art.prec.p.37.n.2. 



 

 

 

 

 

 ٩٤٣

  الخطأ : أولا 

داد           ن س سئولیتھ ع ام م تكمال    قد یؤدى خطأ المستحوذ إلى قی شركة لإس ون ال دی

  .النقص الذى طرأ على موجوداتھا أو عن سداد دیونھا نتیجة توقفھا عن الدفع

ى        شیر إل التین ن اتین الح ى ھ وقبل ان نسترسل فى الحدیث عن خطأ المستحوذ ف

ى         أننا سبق وعرضنا العدید من صور ھذا الخطأ ، سواء عند الحدیث عن الخطأ كركن ف

صیریة        أو)١(المسئولیة العقدیة  سئولیة التق ى الم أ ف صوصیة الخط  )٢( عند الحدیث عن خ

سابق      صور ال ى ال ،وسنعرض ھنا لبعض الصور الاخرى لخطأ المستحوذ التى تضاف إل

ضاف          ى ست صور الت د ، ھو أن ال شترك واح ل م عرضھا ، والتى یربط بینھا جمیعاً عام

ى             داث عجز ف ا إح انھا ، إم ن ش لفاً ، م ناھا س ى عرض ك الت ا وتل شركة   ھن موجودات ال

، وإما إلى وصول الشركة إلى حد التوقف عن )١(بحیث تصبح غیر كافیة لسداد دیونھا  

  ) .٢(دفع دیونھا 

  :صور خطأ المستحوذ المتسبب فى عدم كفایة موجودات الشركة ) ١(

ة موجودات          تحدثت عن الخطأ الصادر من المستحوذ ، والذى أدى إلى عدم كفای

صرى ،   ٢/ فقرة٧٠٤/المادتان  الشركة لسداد دیونھا،     ارة الم ن  ١٢٨ من قانون التج  م

ى       . قانون إنقاذ المشروعات الفرنسى      ى أن الأول ادتین ف اتین الم ین ھ ورغم الاختلاف ب

ا           ى فیھم أ المعن ى أن الخط إفترضت الخطأ والثانیة إشترطت إثباتھ ، إلا أنھما تتفقان عل

  : ر على سبیل المثال ما یأتى ومن صور ھذا الخطأ نذك. ھو الخطأ فى الإدارة 

                                                             
  . وما بعدھا ٧٦انظر ما سبق  ص  )١(
  . وما بعدھا ٢٤٤انظر ما سبق  ص  )٢(



 

 

 

 

 

 ٩٤٤

شركة ،     - ودات ال ة موج دم كفای ى ع ذى أدى إل ى الإدارة ال ا ف ل الخط ن قبی د م  یع

ضعیفة            ة الإدارة ال إمتناع المدیر عن اتخاذ الإجراءات المفیدة والضروریة لتقوی

ذى أدى          ى ، وال صادى الحقیق ، والإمتناع عن الوقوف على المركز المالى والإقت

د ،             إلى عدم إتخ    ب والمفی ت المناس ى الوق شروع ف ة الم ادة ھیكل اذ إجراءات إع

  .)١(وأن كل ذلك كان سبباً فى زیادة خصوم الشركة على أصولھا

ود                - رام عق ى إب ن اللجوء إل دلاً م شركة ب  تمویل إستثمارات المشروع من أصول ال

  .)٢(قرض طویل الأجل

ع التو   - شى م رة لا تتم ات خاس رام عملی ى إب تمرار ف ن   الإس شركة ع د لل ف المؤك ق

   .)٣(الدفع

ا           - ساھم فیھ صالح شركة أخرى ی شركة ل  تمویل الاستثمارات العقاریة من أموال ال

   .)٤(المدیر مما أدى إلى تدمیر الشركة الممولة

 المدیر الذى یسوى نفقاتھ الخاصة وشراء سیارات لحسابھ الخاص ، عدة مرات ، -

ن   من أموال الشركة التى یدیرھا ، أو یقو   ا م م بسداد دیون شركة ھو مساھم فیھ

  .)٥(أصول الشركة التى یدیرھا

                                                             
(1) Cass .Com.14 dec.1993, Bull .Civ IV n. 473;J.C.P.1994 Tv 480. 
(2)Cass.Com.2 nov.1993,Rev .Huiss.1993.P.226. 
(3) Cass.Com .27 avril 1993 .Bull.Civ IV n .151.D.1993 .IR.130; Bull Joly 

1993,387 note Chaput,Cass.Com14 mai 1991.Bull.Civ TV n.164;Paris 18 
juin1991. Gas.Pal 1992 .1.1.148 . note Marchi. 

(4)Cass.com.14dec.1993.Rev.Sociétés .1994.778 note Pasiente. 
(5)Cass.Com.11 juil 1995 , J.C.P.1995.II 22459 note Gibirila 



 

 

 

 

 

 ٩٤٥

ى          - شركة الت صالح ال ا ل ى ذمتھ  إستمرار التعامل مع شركة أخرى تراكمت الدیون ف

الا              ا آج ى ، ومنحھ شركة الأول ن ال ى ضمانات م یدیرھا المدیر دون الحصول عل

صیل ف        دم تح م ع ك رغ ل ذل دیونھا ، وك اء ب دة للوف عة وبعی الغ واس واتیر بمب

   .)١(كبیرة

 .)٢( المدیر الذى یحصل على أجور ومكافآت مبالغ فیھا-

البنوك         - تعانة ب ى الإس  المدیر الذى یدیر شركة مركزھا المحاسبى سلبى ولم یلجأ إل

شروعات        ة الم ة وإقال والإقتراض منھا بما یسمح للشركة مواجھة أزماتھا المالی

  )٣(التابعة لھا من عثرتھا

كة یتدھور موقفھا الإقتصادى بسرعة دون إتخاذ إجراءات واقعیة لإعادة  مدیر شر-

یض         بعض الموظفین وتخف ى ل صل الجزئ ان الف ھیكلتھا فى الوقت المناسب ، وك

ذا     ین أن ھ ى ح شركة ، ف سار ال صحیح م اً لت یس كافی ا ل ة ونفقاتھ م الدعای حج

   .)٤(المدیر فى ذات الوقت یمنح نفسھ بصفتة المدیر إمتیازات مالیة

أو عدم  . )٥( عدم الإعلان عن توقف الشركة عن الدفع ، أو التأخر فى ھذا الإعلان        -

  .)٦(الإعلان عن أن الشركة قد خسرت نصفرأسمالھا

                                                             
(1) Paris12jan .1996.D.1996 . j.r. 75  
(2)Rennes 13 dec.1995.DR.Soc.1996.n.195.obs.chaput. 
(3)Paris 31 mars 1998.Act.proc.coll.1998 n.26. 
(4)Cass.Com.13 oct 1998.Act.proc.coll 1998 .n.154 
(5)Cass.Com.8 oct.1996.D.Affaires1996.1356;Joly1996.1057.note Calendini. 
(6)Bordeaux 23 oct.1995.Dr.Sociétés1996 .n.34.obs.Chaput 



 

 

 

 

 

 ٩٤٦

ر     - شركات أوام ى ال  إذا كان رئیس مجلس الإدارة شخصا معنویا ، ولم یعط ممثلھ ف

   .)١(ى الإدارةوتعلیمات لإعلان توقف الشركة عن الدفع یكون قد إرتكب خطأ ف

ى    - ذ ف  إختیار استثمارات غیر ملائمة للشركة عند تأسیسھا أو مبالغ فیھا دون الاخ

   .)٢(الإعتبار أحوالھا ، یعد خطأ فى الإدارة

ف              - ن الموق راً ع ھ تقری دم ل شركة لیق سابات لل ب ح ین مراق ن تعی دیر ع  امتناع الم

ة   المالى والإقتصادى الحقیقى للشركةیستطیع على أساسھ و       ول الملائم ضع الحل

   .)٣(فى الوقت المناسب لإنقاذ الشركة

  .صور خطأ المستحوذ المتسبب فى توقف الشركة عن الدفع ) ٢(

م      ادة رق ى الم ھ إلا ف ود ل أ لا وج ن الخط وع م ذا الن اذ  ١٣١ھ انون الإنق ن ق  م

ا  ٢٠٠٥ یولیو   ٢٦الفرنسى الصادر فى      ، وحیث أن ھذه المادة قد جاءت متطابقة حرفی

 ، مع إختلاف أثر ١٩٨٥ ینایر ٢٥ من القانون الفرنسى الصادر فى    ١٨٢/ص المادة   لن

زام          ى ال ر ف ل الأث ى یتمث ى الأول ادتین ، فف ى الم ا ف صوص علیھ ال المن اب الأفع ارتك

لاس       ھر اف د ش ى م ل ف اه فیتمث ة الملغ ى الثانی ا ف شركة، أم ون ال سداد دی ستحوذ ب الم

ام      الشركة الى المستحوذ الذى ارتكب أى        شھد بالأحك ا سنست ذلك فإنن من تلك الأفعال ، ل

ادة       نص الم اً ل درت تطبیق ادة     ١٨٢/القضائیة التى ص ا بالم ل الغائھ ذكورة قب  ١٣١/ الم

ا  شار إلیھ صوص  . الم س المن الات الخم سرد الح وف ن ام س ذه الأحك ر ھ ل ذك ن قب ولك

                                                             
(1)Cass.Com.25 mars1997.Bull.Joly.1997.799.note G.B 
(2)Cass.Com.19 mars1996.Rev.socitétés .840.note Bruguier. 
(3)Paris 31 mars .1998.R.I.D.A.1998.n.777;-Paris 18 .nov 1997.J.C.P (E) 

1997.Panors .1389. 



 

 

 

 

 

 ٩٤٧

ادة    ى الم ا ف ز     ١٣١/علیھ دیر الت ا الم ى إذا إرتكبھ ا والت شار إلیھ ون   الم سداد دی   م ب

  . الشركة 

  .  التصرف فى أموال الشخص المعنوى كما لو كانت أموالھ الخاصة -أ

 . القیام بأعمال تجاریة تحت ستار الشركة لحسابھ الخاص -ب

ـ  ر ،     -ج ذا الآخی صلحة ھ الف م ا یخ ھ بم وى وإئتمان شخص المعن وال ال تعمال أم  اس

صیة     ھ الشخ ان لأھداف وال والإئتم ك الأم ھ تل خص  ویوج شروع أو ش صالح م أو ل

 . معنوى آخر لھ فیھ مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة 

ة      -د  صلحتھ الخاص شركة لم شاط ال سفى لن دمر والتع تغلال الم ة الإس    ممارس

ن           وى ع شخص المعن ف ال ى توق وى إل ة س ى النھای ؤدى ف ن أن ی شكل لا یمك   ب

 . الدفع 

ـ   شخ      -ھ ض أصول ال ل أو بع ى ك تیلاء عل د أو الإس ة    التبدی ع قیم وى، أو رف ص المعن

 . خصومھ غشاً 

ول        ور ح ا تتمح ا جمیع س أنھ الات الخم ك الح ة تل ن مطالع ح م   الواض

شركة    صلحة ال ضحیة بم دیر والت صلحة الم ق م ورة   تحقی الات بخط ذه الح سم ھ  ، وتن

  .خاصة 

ارات         ى عب ذكورة إنطوت عل س الم الات الخم ومن الواضح أیضا أن صیاغة الح

ل  شمل ك ضفاضة ت ة ف ا  عام ا فیھ دیر ، بم أ الم ور لخط ن ص ھ م صور حدوث ن ت ا یمك  م

الأخطاء التى تؤدى إلى عدم كفایة موجودات الشركة لسداد دیونھا ، كما أن كل الاخطاء 

  .المذكورة ھى أخطاء فى الإدارة 



 

 

 

 

 

 ٩٤٨

 المذكورة تغنى ، من حیث الاخطاء المنصوص ١٣١/ولذلك فإننا نرى أن المادة   
سى  ١٢٨/لواردة بنص المادة علیھا فیھا ، عن الأخطاء ا   ذلك  .  من قانون الإنقاذ الفرن ل

  ) .١(فإنھ لا یجوز الجمع بین الدعویین المستندتین إلى نص ھاتین المادتین

ادة          ى الم واردة ف اء ال ن الاخط ة م وتجدر الإشارة إلى أن الحالتین الأولى والثانی
 ١٧تجارة المصرى رقم  من قانون ال١ فقرة ٧٠٤/ المشار إلیھا تضمنتھا المادة      ١٣١/

  :مع فارقین أساسیین ھما  / ١٩٩٩لسنة 

ون       : الأول   دفع دی ستحوذ ب أن المشرع الفرنسى رتب على تلك الحالات إلزام الم
ھر     د ش ذكورتین م التین الم وافر الح ى ت ب عل د رت صرى فق شرع الم ا الم شركة ، أم ال

ون مرتك    :والثانى .افلاس الشركة الى المستحوذ      شترط أن یك م ی دیرا    ل ال م ذه الأفع ب ھ
ادة     رة  ٧٠٤/للشركة ، وإنما یكفى ان یكون أى شخص، حیث ذكر نص الم الفة  ١ فق  س

ذكر  ارة   ال خص  :" عب ل ش ادة    . toute personne"ك ى الم سى ف شرع الفرن ا الم أم
   .dirigeant" المدیر "  المذكورة قد استعمل لفظ ١٣١/

یغت     ى ص اظ الت ارات والألف ن أن العب رغم م ى ال ة  وعل س آنف الات الخم ا الح بھ
أ                م صور الخط ن ث ت ، وم ا كان ى الإدارة أی أ ف ع صور الخط البیان كافیة لأن تشمل جمی
شركة ،              ة موجودات ال دم كفای التى ذكرناھا سلفا عند الحدیث عن الخطأ المتسبب فى ع
إلا أننا سنضیف تطبیقات عملیة لتلك الاخطاء وردت فى احكام المحاكم الفرنسیة ، منھا         

  : لى سبیل المثال ع

سة    - ان بخ دیر باثم رة الم راد أس شركة لأف یارات ال ع س شركة .  بی ل ال وتحمی
  )٢(مصروفات ونفقات المدیر الشخصیة

                                                             
  . وما بعدھا ١٦٣انظر ما سبق ص  )١(

(2)Cass.Com.14oct.1997.Bull.Joly.1998.56. 



 

 

 

 

 

 ٩٤٩

ة           - شروط مجحف ر ب ا للغی ن دیونھ ازل ع شركة ، أو التن ى ال  إنشاء دیون وھمیة عل

  .)١(بمصلحة الشركة

ھ - ى یرأس ات الت دى الجمعی شركة وإح ین ال ود ب رام عق تعمال  إب ى إس وى عل ا تنط

  .)٢(أموال الشركة أو إئتمانھا بشكل یلحق ضرر بھذه الشركة

 الإستمرار فى مباشرة نشاط المشروع رغم إطلاق مراقب الحسابات جرس الإنذار  -

  )٣(بأن المشروع یتعرض لمشاكل وصعوبات مالیة

ى       - ذ عل أخیر التنفی دف ت شركة بھ شاط ال تغلال ن ى إس سف ف ى التع تمرار ف   الاس

   .)٤(الضمانات الشخصیة التى قدمھا للشركة تحقیقا لمصلحتھ الشخصیة

س      - ضاء مجل د أع  البیع بالجدل للمحل التجارى ، وھو الأصل الوحید للشركة ، لأح

ة                ھ متوقف شركة فی ت ال ت كان ى وق شركة ، ف صلحة ال ة بم الإدارة بشروط مجحف

   .)٥(فعلا عن الدفع

دى الم        - ة ل صوص       لا یشترط توافر سوء النی سة المن ال الخم د الأفع ب أح دیر مرتك

ى      ١٣١/علیھا فى المادة   صادر ف سي ال و  ٢٦ من قانون الإنقاذ الفرن  ٢٠٠٥یولی

  )٦( ١٩٨٥ ینایر ٢٥ من قانون ١٨٢/ومن قبلھ المادة 

                                                             
(1) Cass.Com.25nov.1997.Bull.Joly.1998.148 
(2)Cass.Com.28 mai.1991.Bull.Joly.1991.840.note Jeantin  
(3)Pau .23 mai1995.Dr.Sociétés.1996 n.6.obs.Chaput 
(4)Cass.Com.8 oct.1996.R.I.D.A.1997.n.134 
(5)Paris 21 oct .1994. Dr.Sociétés.1995 n.31.obs.Chaput 
(6)Cass.Com.17 oct.1998..D.affaires.1998.2020 



 

 

 

 

 

 ٩٥٠

  : ا ـالضرر ومقدار الدیون التى یلتزم المستحوذ بدفعھ: ثانیا 

مستحوذ بدفعھا نتیجة خطأه بحسب یختلف حجم الضرر ومقدار الدیون التى یلتزم ال

شركة          دفع     ) ١(ما إذا كان الخطأ تسبب فى عدم كفایة موجودات ال ن ال ا ع ى توقفھ أو ف

  ) .٣(وإذا إستعادت الشركة موجوداتھا فما مصیر ھذه الدیون المدفوعة ) ٢(

  :  الضرر ومقدار الدیون فى حالة عدم كفایة موجودات الشركة لسداد دیونھا -١

دم            یتمثل الض  ة ع ى واقع ا ف سداد دیونھ شركة ل ة أصول ال دم كفای رر فى حالة ع

ویقدر المبلغ الذى یلتزم ھذا . الكفایة فى ذاتھا التى خلقتھا أخطاء المستحوذ فى الإدارة 

ة            دم الكفای دوث ع ى ح ھ ف ساھمة خطئ سبة م سب ن ھ بح دیون   )١(الاخیر بدفع شمل ال ، وت

الغ   ولكن لا یجوز ، ف  . )٢(أیضا تكالیف التقاضى   دار المب ى جمیع الاحوال ، أن یتجاوز مق

شركة   ول ال ین أص رق ب دار الف ودات ، أى مق ة الموج دم كفای دار ع دفعھا مق وم ب المحك

  .وتشمل الدیون اللاحقة فقط على شھر الإفلاس ولیس السابقة علیھ  .)٣(وخصومھا

ة         دم كفای ة ع ى حال ین ف دائنین مجتمع ون ال ظ أن دی ب أن یلاح ھ یج إلا أن

جودات لیست ھى الدیون الوحیدة التى یجوز للدائنین الرجوع بھا على المستحوذ ، المو

دم               ار ع ى إط دخل ف دیون أخرى لا ت ة ب صفاتھم الفردی ھ ب م الرجوع علی وإنما یجوز لھ

ا   ة بھ ندات تنفیذی ى س رادى عل صلوا ف ول ، إذا ح ة الأص ا  .)٤(كفای دیون تغطیھ ك ال وتل

ن  الحالة الثانیة من مسئولیة المستحو    ذ وھى إذا كان خطأه قد أدى إلى توقف الشركة ع

  .الدفع 
                                                             

 (1)Versailles 3mai1990.Bull.Joly.664.note. Daigre. 
  . من قانون التجارة الفرنسى ٦٥١/٣/انظر الفقرة الاخیرة من المادة  )٢(

(3)Cass.Com.23 Jan 1996 .D.1996.I.R.132 
(4)Aix. en .provence. 29 oct 1992 .R.I.D.A.1993. n.451 



 

 

 

 

 

 ٩٥١

  :  الضرر ومقدار الدیون فى حالة توقف الشركة عن الدفع -٢

ا           د ذاتھ ى ح ف ف ة التوق ى واقع یتمثل الضرر فى حالة توقف الشركة عن الدفع ف

ادة              ى نص الم ذكورة ف دیرین الم انون   ١٣١/الناتجة عن أحد الأخطاء الخمسة للم ن ق  م

وللمحكمة ، وفق سلطتھا التقدیریة المطلقة ، أن تلزم المستحوذ بدفع    . اذ الفرنسى   الإنق

دیون        كافة دیون الشركة دون الربط بینھا وبین عدم كفایة الموجودات ، كما أن مقدار ال

ل     . غیر محدود بقدر الفرق بین خصوم الشركة وأصولھا    شأت قب ى ن دیون الت وتشمل ال

  .وبعد شھر إفلاس الشركة 

  :  مصیر المبالغ المدفوعة لسداد دیون الشركة -٣

ودات       ى موج ز ف سداد العج ین ل دیرین المخطئ ن الم ة م الغ المدفوع دخل المب ت

الغ             ذه المب ع ھ شركة بتوزی وم ال م تق دین ، ث ا الم ا بإعتبارھ الشركة فى الذمة المالیة لھ

ن وآخر ، أى دو           ین دائ ز ب اء دون تمیی سمة الغرم د ق دائنین بقواع ضلیة او  على ال ن أف

صت  ٣ فقرة ١٣١/ وھذا الحكم قررتھ المادة . امتیاز    من قانون الانقاذ الفرنسى حیث ن

 على انھ 

“ Ces sommes sont reparties entre tous les creanciers au 

marc le franc.”  

 من قانون التجارة بنص مماثل ٢ فقرة ٧٠٤/ وجاء القانون المصرى فى المادة 

سى  نص الفرن سمة     لل الات ق صوص ح ى خ ة ف د العام ق القواع ذكور ، الا ان تطبی  الم

  .الغرماء تسد ھذا النقص 



 

 

 

 

 

 ٩٥٢

ھ           ا بعض الفق سألة أخرى تعرض لھ م      (1)وھناك م ى ت دیون الت صیر ال ى م  ، وھ

ا ادى    سدادھا فى حالة ابرام الشركة لصلح قضائى واستعادة نشاطھا بصورة طبیعیة مم

صة        ذھب . الى استكمال اصولھا الناق ذین        ف دیرین ال ق الم ن ح ى ان م ھ ال ى الفق  رأى ف

وا       م یلتزم رأى ، ل ذا ال صار ھ رى ان ا ی م ، كم ستردونھا لانھ دیون أن ی ك ال ددوا تل س

ا        بالسداد الا نتیجة عدم قیام الشركة بھ ، ومن ثم فلو قامت الشركة باستكمال موجوداتھ

ر         ث اعتب وه ، حی ا دفع دیرین م د للم ا ان تعی ا فعلیھ داد دیونھ رأى ان   وس ذا ال صار ھ ان

ة       سئولیة احتیاطی ى م دیون ھ ع ال ن دف دیرین ع سئولیة الم  Responsalibite. م

subsidiaire . )٢(   

شركة           ون ال داد دی ن س سأل ع دیر ی الا ان ھذا الرأى یبدو لنا محل نظر ، لان الم

ة     دم كفای ى ع ھ وادى ال ذى ارتكب أ ال سبب الخط اص ب ھ الخ ى مال صیة ف سئولیة شخ م

اره       الموجودا سأل باعتب ت ، فمسئولیتھ ھنا مسئولیة أصلیة ولیست احتیاطیة ، فھو لم ی

ى          ة ف ى المدین ت ھ شركة كان كفیلاً أو ضامناً للشركة أو فضولیاً ، ولا ینال من ذلك أن ال

ى     .الاصل لان ھذا الدین انتقل الى المدیر بسبب خطئھ        اً عل أ وظیفی یس خط فالخطأ ھنا ل

كما لا ینال . ل القانون الادارى ، وانما كان خطأ فى الادارة غرار الخطأ المرفقى فى مجا  

دائنین مباشرة اذ          ة ال ى ذم یس ف شركة ول من ذلك دخول المبالغ المحكوم بھا فى ذمة ال

ن              وال م ذه الام شركة وتخرج ھ ود ال ث تع لاس حی ام الاف ان ھذا نابع من خصوصیة نظ

  . ذمتھا المالیة وتقسمھا بین الدائنین قسمة غرماء 

                                                             
(1) Bierre BOUREL.art .cite.p.804 ;- Delaisi, la contribution au passif 

social des dirigeants de sociétés, Rev. des syndics et administrateurs 
judiciaries , 1985 p.73  

(2) (Pierse BOUREL , ast .cit .p.804 



 

 

 

 

 

 ٩٥٣

  : رابطة السببیة : ثالثا

شركة        ة أصول ال دم كفای ة ع ى حال ضرر ف أ وال ین الخط سببیھ ب ة ال ل رابط تتمث

دم           ى ع ذى أدى إل ھ ، ھو ال ان نوعھ أو درجت ا ك للوفاء بدیونھا فى أن یكون الخطأ ، أی

ون   . كفایة الموجودات    ستلزم أن یك أما تلك الرابطة فى حالة توقف الشركة عن الدفع فت

أ   ادة    الخط ى الم ذكورة ف سة الم صور الخم د ال ى أح ل ف اذ  ١٣١/المتمث انون الإنق ن ق  م

ى    صادر ف سى ال و ٢٦الفرن دفع ،     ٢٠٠٥ یولی ن ال شركة ع ف ال ذى أدى لتوق و ال  ھ

  . فیشترط توافر إحدى تلك الحالات الخمس بعینھا ولیس كل الأخطاء 

و بتوقف الشركة وفى جمیع الاحوال ، سواء تعلق الأمر بعدم كفایة الموجودات أ     

ة              ى واجب ا ھ عن دفع دیونھا ، فإن رابطة السببیة بین الخطأ والضرر لا تفترض ، وإنم

  . الإثبات

تنادا         وقد قضى فى فرنسا فى ھذا الخصوص بانھ یمكن مساءلة مدیر الشركة إس

ان   ١٩٨٥ ینایر ٢٥ من القانون الفرنسى الملغى الصادر فى       ١٨٠/للمادة   و ك ، حتى ول

ھ            خطأه فى الإ   ن إلزام ن الممك ة الموجودات ، وم دم كفای ى ادت لع باب الت دارة أحد الأس

دیون ،             ذه ال ن ھ ط م ى جزء فق سبب ف د ت أ ق بدفع كامل دیون الشركة حتى لو كان الخط

  )١(طالما أنھ كان الأساس والأصل فى عدم الكفایة

                                                             
(1) Cass.Com .30 nov. 1993 . Bull .Joly ,1994 .410 .note Petel ;- Bull .Civ IV 

.n.440 



 

 

 

 

 

 ٩٥٤

  الفرع الثانى
  قواعد مباشرة دعوى مسئولية
   المستحوذ عن دفع ديون الشركة

ا   ت سك بھ ت التم شركة ووق ون ال دفع دی ستحوذ ب زام الم یلة إل ف وس ) أولا(ختل

ا   ا وتقادمھ وء إلیھ ى اللج ق ف حاب الح ا(وأص ى ) ثانی ا ف صة بنظرھ ة المخت ، والمحكم

  ).ثالثا(القانون المصرى عنھا فى القانون الفرنسى ، 

  : شكل وسیلة المطالبة بالإلزام بدفع الدیون ووقت التمسك بھا : أولا 

یلة         شركة اللجوء لوس ون ال یستلزم الحصول على حكم بإلزام المستحوذ بدفع دی

  ) ٢(فى وقت محدد ) ١(معینة 

  :  شكل وسیلة الزام المستحوذ بدفع دیون الشركة -١

صرى   شرع الم ف الم سى  ) أ( إختل شرع الفرن ن الم یلة  ) ب(ع كل الوس ى ش ف

  .لشركة المتبعة للحصول على حكم بإلزام المستحوذ بدفع دیون ا

  :  الوضع فى مصر -أ

م       ٢ فقرة   ٧٠٤/تنص المادة    صرى رق ارة الم انون التج ن ق سنة  ١٧ م  ١٩٩٩ ل

  :على أن

ضاء        " .......  إلزام أع ضى ب سة أن تق جاز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفلی

  ......" مجلس الإدارة 

دم كفا             ة ع ى حال شركة ف ون ال سداد دی س الإدارة ب ضاء مجل ة  فوسیلة إلزام أع ی

سة ،      .ولیس دعوى  طلب أصولھا لسداد دیونھا تتمثل فى      ى التفلی ن قاض ب م دم الطل ویق



 

 

 

 

 

 ٩٥٥

صفة                    دیون ب ق ال د تحقی ھ، بع ین ل دما یب لاس ، بع یر إجراءات الإف اء س ك أثن ویكون ذل

  . أن الموجودات لا تكفى لوفاء الدیون المحققة )١(نھائیة ،

سة     ین التفلی ون     فلا یقدم الطلب من الدائنین ولا من أم شترط أن یك ن ھل ی ، ولك

ادة          شترط الم م ت ا ؟ ل رة  ٧٠٤/تقدیم الطلب من قاضى التفلیسة بناء على طلب أمینھ  فق

سة              ٢/ ین التفلی ن أم ب م دیم طل ر تق ستلزم الام لا ی م ف  سالفة الذكر ھذا الشرط ، ومن ث

  .لقاضیھا 

ز       " طلب" وتجدر الإشارة الى ان لفظ       ب ال ة طل دا حال لاس ، ع ام فى مجال الاف

ى      ب ف دم الطل اعضاء مجلس الادارة بسداد دیون الشركة ،  یقصد بھ الدعوى ، حیث یق

ب شھر          ة بطل ارة المتعلق انون التج صوص ق شكل دعوى ، وتلك المسألة أكدتھا جمیع ن

  ) ٢(.الافلاس 

  : الوضع فى فرنسا-ب

ة      دم كفای شركةنتیجة ع ون ال دفع دی ستحوذ ب إلزام الم ر ب ق الأم واء تعل س

ث          موجوداتھ ضائیة ، حی ى دعوى ق زام ھ یلة الإل ا أو بسبب توقفھا عن الدفع ، فإن وس

ى       ١٢٨/تنص المادة    صادر ف سى ال اذ الفرن انون الإنق و  ٢٦ من ق  ٦٥١/٢ (٢٠٠٥یولی

L    ن   دعوىتتقادم " إلى أن )  من قانون التجارة الفرنسى نوات م  الإلزام بمرور ثلاث س

  " الإنقاذ تاریخ الحكم بالتصفیة القضائیة أو فسخ خطة 

                                                             
  . وما بعدھا ٢٥٦انظر ما سبق ص  )١(
 ١٧ من قانون التجارة رقم ٥٥٨ ، ٣ فقرة ٥٥٤ ، ١ فقرة ٥٥٣ ، ٣ فقرة ٥٥١/  انظر المواد )٢(

  ١٩٩٩لسنة 



 

 

 

 

 

 ٩٥٦

)  من قانون التجارة الفرنسى٦٥٢/٤( من القانون المذكور  ١٣١/وتنص المادة   

  : على أن 

ادم  "  دعوىتتق صفیة     ال م بالت دور الحك اریخ ص ن ت نوات م لاث س رور ث  بم

  " القضائیة 

صوم                ا للخ تم إعلانھ دعوى وی ع ال ادة لرف الإجراءات المعت دعوى ب ك ال وترفع تل

ا           وتنظر فى جلسة علنیة ویر     م فیھ صدر الحك صوم وی ین الخ ة ب دأ المواجھ ا مب اعى فیھ

  .مسببا 

  :  وقت تقدیم الطلب أو رفع الدعوى -٢

سة               ى التفلی ن قاض دم م الإلزام یق ب ب إن الطل صر ف ى م إذا تعلق الامر بالوضع ف

ت       ا إذا كان ضح م ة یت ك اللحظ ى تل دیون ، فف ق ال ة لتحقی ة النھائی داع القائم ة إب لحظ

  . المفلسة كافیة من عدمھ لسداد تلك الدیون موجودات الشركة 

ا         سب م أما إذا تعلق الأمر بالوضع فى فرنسا ، فإن وقت رفع الدعوى یختلف بح

ى  ففى . إذا كانت دعوى تكملة الاصول ، أم دعوى إلزام بدفع دیون الشركة         الحالة الأول

شركة أ       سخ   فإن وقت رفع الدعوى ھو وقت صدور الحكم بالتصفیة القضائیة لل ت ف و وق

ادة      رة ١٢٨/خطة الإنقاذ وفقا لحكم الم اذ    ٢ فق انون الإنق ن ق انون   L ٦٥١/٢(  م ن ق  م

سى  ارة الفرن م         ) التج دور الحك ت ص ن وق دعوى م ع ال ة فترف ة الثانی ى الحال ا ف ، أم

ادة  م الم ا لحك ضائیة وفق صفیة الق اذ ١٣١/بالت انون الإنق ن ق انون L ٦٥٢/٤( م ن ق م

  ) .التجارة الفرنسى



 

 

 

 

 

 ٩٥٧

  : أصحاب الحق فى تقدیم الطلب أو رفع الدعوى وتقادمھ : ثانیا

ع      حدد المشرع فى كل من فرنسا ومصر أصحاب الحق فى تقدیم الطلب أو فى رف

  ) .٢(ومدة تقادم كل منھما ) ١(الدعوى 

  : أصحاب الحق فى تقدیم الطلب أو رفع الدعوى -١

ادة   م الم ا لحك إن قا ٧٠٤/٢/وفق صرى ف ارة الم انون التج ن ق سة  م ى التفلی   ض

ى              سة الت شركة المفل ون ال سداد دی ستحوذ ب زام الم ب إل دیم طل ى تق ق ف احب الح ھو ص

ب     . عجزت عن سداد ھذه الدیون لعدم كفایة موجوداتھا    ذا الطل سة ھ ى التفلی ویقدم قاض

دیون   ق ال د تحقی ھ ، بع ین ل دما یب سھ عن اء نف ن تلق ى . م شركة لا تكف ودات ال أن موج

دیون ك ال سداد تل ى   ولا. ل ى قاض سة إل ین التفلی ن ام ب م دیم طل ى تق ر عل ف الأم  یتوق

  .التفلیسة 

الوكیل القضائى : فھمفى فرنساأما بالنسبة لأصحاب الحق فى رفع دعوى الإلزام 

ة          دم كفای ة ع ى حال زام ف دعوى الإل ر ب ق الأم ة ، سواء تعل ة العام صفى أو النیاب أو الم

ن          شركة ع ف ال ة توق ى حال ادة  موجودات الشركة أو ف دفع ، لان الم انون   ١٣١/ال ن ق  م

اذ  ى أن   ) L ٦٥٢/٥(الإنق نص عل سى ت ارة الفرن انون التج ن ق صوص  : " م ق ن تطب

واد  صوص  L ٦٥١/٤ ، ٦٥١/٣/الم دعاوى المن ى ال سى عل ارة الفرن انون التج ن ق  م

  . علیھا فى ھذا الفصل 

  :  من قانون التجارة الفرنسى على أنھ .٦٥١/٣L/وتنص المادة 

ى الح"  ادة      ف ى الم ا ف صوص علیھ ة المن ارة    .L ٦٥١/٢/ال انون التج ن ق  م

ة        صفى أو النیاب ضائى أو الم ل الق ن الوكی ل م ة ك ام المحكم دعوى أم ع ال تص برف   یخ

  " العامة 



 

 

 

 

 

 ٩٥٨

دفع               زام ب ة الاصول أو دعوى الال وبالتالى ،فسواء تعلق الامر برفع دعوى تكمل

إن أصحا      دفع ، ف م     الدیون فى حالة توقفت الشركة عن ال ا ھ ى رفعھ ق ف ل  : ب الح الوكی

  . القضائى ، المصفى ، النیابة العامة 

  :  تقادم الحق فى تقدیم الطلب أو فى رفع الدعوى -٢

تم      ا ی ذكرنا سلفا أن مطالبة المستحوذ بسداد دیون الشركة لعدم كفایة موجوداتھ

صرى   ٧٠٤/٢/بطلب من قاضى التفلیسة وفقا لحكم المادة       یس   من قانون التجارة الم ول

دعوى   یس   .ب شكیلھا ول ل ت ة بكام ى المحكم دم ال ب یق ذا الطل ى ان ھ ارة ال در الاش وتج

سة      ى التفلی لرئیس المحكمة ، ومع ذلك فلھ وصف الطلب ولیس وصف الدعوى ، فقاض

ا          رر لرفعھ ق المق ق الطری ب       .لا یقوم برفع دعوى وف ذا الطل ى ان ھ ھ ال ب التنوی ا یج كم

ك الحا ضة لان تل ى عری ب عل یس طل ادة  ل ددتھا الم ى ح الات الت ین الح ن ب ست م ة لی ل

ضة        . وانما طلب لھ وضع خاص  مرافعات ،    ١٩٤/ ى عری ب عل لا ھو دعوى ولا طل . ف

الا انھ ، وحیث أن . ولم یحدد المشرع المصرى مدة معینة لتقادم الحق فى تقدیم الطلب       

ادم   الالتزام بسداد ھذه الدیون قائم على المسئولیة التقصیریة ، فإنھذا          ادم بتق الطلب یتق

دنى   انون الم ى الق ة ف د العام ا للقواع سئولیة وفق ذه الم وى ھ ادم  . )١(دع سقط بالتق وت

دعوى التعویض الناشئة عن العمل غیر المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذى 

ى           دعوى ف ذه ال سقط ھ علم فیھ المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنھ ، وت

ك           جمیع الاحوال ب   شروع ، وذل ر الم ل غی وع العم وم وق ن ی نة م شر س إنقضاء خمس ع

  . من القانون المدنى المصرى ١٧٢/وفقاً لحكم المادة

                                                             
  .ن القانون المدنى  م١٧٢/المادة )١(



 

 

 

 

 

 ٩٥٩

دوث         شركة ، بح ن ال والیوم الذى یعلم فیھ المضرور ، وھو فى فرضنا الماثل دائ

م        ى ت دیون الت ة لل ة النھائی داع القائم وم إی و ی ھ ، ھ سئول عن شخص الم ضرر وبال ال

ى     تحقیقھا  وظھور عدم كفایة موجودات الشركة للوفاء بھا ، ومدى مساھمة المدیرین ف

ى الموجودات        سة          . ھذا العجز ف ى التفلی ن قاض ب م دیم الطل ب تق اریخ یج ذا الت ذ ھ فمن

ضرور          . خلال مدة ثلاث سنوات      یس ھو الم سة ل ى التفلی ن أن قاض رغم م وذلك على ال

  . ضرورین وإنما یتصرف كوكیل قانونى عن الدائنین الم

أما عن مدة تقادم دعوى الإلزام فى القانون الفرنسى فھى ثلاث سنوات ، ولكنھا 

  . تختلف من حیث بدء تاریخ احتسابھا 

ففى دعوى الإلزام لعدم كفایة الموجودات تبدأ ھذه المدة من تاریخ صدور الحكم      

ادة            م الم ا لحك اذ وفق سخ خطة الإنق انون   ١٢٨/بالتصفیة القضائیة أو من تاریخ ف ن ق  م

اذ  ادة(الإنق سى  ) .L ٦٥٢/٤/الم ارة الفرن انون التج ن ق سبب  . م زام ب وى الإل ا دع أم

صفیة              م بالت دور الحك اریخ ص ن ت ادم م دة التق ساب م دأ احت توقف الشركة عن الدفع فیب

ادة  م الم ا لحك ضائیة وفق اذ  ١٣١/الق انون الإنق ن ق ادة( م انون  ) .٦٥٢/٤L/الم ن ق م

  . التجارة الفرنسى 

  : المحكمة المختصة بنظر الدعوى أو الطلب : لثا ثا

ب       ر الطل صة بنظ ة المخت ف المحكم ر    ) ١( تختل صة بنظ ة المخت ن المحكم ع

  ) . ٢(الدعوى 

  ) : فى مصر (  المحكمة المختصة بنظر الطلب -١

ا     ستحوذ علیھ سة والم شركة المفل ون ال سداد دی ستحوذ ب زام الم ب إل ر طل یعتب

ن دعوى شھر        نتیجة عدم كفایة موجودات    ھا لسداد تلك الدیون من الطلبات المتفرعة ع



 

 

 

 

 

 ٩٦٠

ادة  )١(الإفلاس والفصل فیھ یقتضى تطبیق أحكام الافلاس      ویتم ھذا الفصل وفقاً لحكم الم

  . من قانون التجارة ، ومن ثم تختص بنظرھالمحكمة الاقتصادیة٧٠٤/

أن   ١ فقرة ٥٦١/ ولما كانت المادة     ضى ب صري تق ار   من قانون التجارة الم  تخت

ذا     ث أن ھ سة ، وحی یاً للتفلی ون قاض ضاتھا لیك د ق لاس أح ھرت الأف ى أش ة الت المحكم

القاضي ھو الذي یقدم الطلب لتلك المحكمة لتقضي بإلزام المستحوذ بدفع دیون الشركة         

سة             ي التفلی ون قاض ھ لا یجوز أن یك ا ، فإن فى حالة عدم كفایة موجوداتھا لسداد دیونھ

  . حتى لا یكون خصماً وحكماً. كمة التى تنظر الطلب المشار إلیھ ضمن تشكیل ھیئة المح

ة         ى المحكم اً فھ لاس نوعی اوى الاف ر دع صة تنظ ة المخت ن المحكم ا ع أم

م      ٦/الاقتصادیة اعمالاً لحكم المادة   صادیة رق اكم الاقت انون المح ن ق سنة  ١٢٠ فقرة م  ل

٢٠٠٨.   

دوا     ت ال ا اذا كان ول م ار ح د ث اً ق اك خلاف دوائر  إلا ان ھن ة ام ال ئر الابتدائی

  .الاستئنافیة ھى المختصة بنظر دعوى الافلاس 

وقد صدر مؤخراً أحكام من محكمة النقض المصریة قضت بان الاختصاص بنظر  

  )٢(دعاوى الافلاس ینعقد للدوائر الاستئنافیة باعتبارھا دعوى غیر مقدرة القیمة 

                                                             
   من قانون التجارة ٥٦٠/المادة  )١(
 لسنة ١٣٢١، الطعن رقم )  غیر منشور (٢٢/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٠ لسنة ١٣٤٨٦الطعن رقم  )٢(

قضت محكمة النقض بان الدوائر الاستئنافیة ھى ) .غیر منشور  ( ٩/١/٢٠١٤ ق جلسة ٨٠
مبدأ وحدة " صفة عامة انظر بحثنا فى المختصة بنظر دعاوى الافلاس ، وحول ھذا الخلاف ب

  . دار نصر للطباعة . وما بعدھا ١٨ ،ص٢٠١٤، طبعة "  الافلاس وتعدد التفلیسات



 

 

 

 

 

 ٩٦١

  :  المحكمة المختصة فى فرنسا –ب 

شرع     ضع الم ة            لم ی صة بنظر دعوى تكمل ة المخت اً خاصة بالمحكم سي أحكام  الفرن

الأصول ومن ثم فإن تحدید تلك المحكمة یتم وفقاً للقواعد العامة فى الاختصاص الواردة 

  .)١(فى قوانون المرافعات المدنیة الفرنسي

                                                             
طبعة دللوز . ، من كود المرافعات الفرنسى ١٣٦٩ ، ١٤٢٨ ، ١٤٠٦الصفحات ارقام انظر  )١(

٢٠٠٧.   
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 ٩٦٣

  المبحث الثانى
  الجمع بين دعاوى المسئولية المختلفة

  

ضاء   ، و)١(ثار جدل واسع فى الفقة    ام الق ى   )٢(تردد ملحوظ فى أحك صوصاً ف  ، خ

فرنسا ، حول مسألة الجمع بین المسئولیة التى تقع على عاتق المستحوذ لتكملة اصول   

ا               داد دیونھ ن س ى عجزت ع الشركة المفلسة أو الموضوعة تحت التصفیة القضائیة الت

لاس ،         ن   نتیجة خطأ المستحوذ فى الإدارة ، والتى تستند على قواعد الإف سئولیة ع والم

تعویض الأضرار التى تصیب دائنى الشركة من جراء أخطاء المستحوذ إستنادا للقواعد       

                                                             
(1)Didies PORACCHIA , articulation de l'action en comblement de passif 

et de l'action en responsabilité civile de droit commun,J.C.P .(E) 2000 
.J.1528 ;- Fernand DERRIDA , note Sous l'arrét de Cass.28 fev . 
1995.D.1995.J.P.390et ss.; Exception au non - cumul de l'action en 
comblement de passif et des actions de droit commun en cas de 
prejudice personnel distinct d'un creancier .D.2000 . J.Cactu.juris .p.367 
etss;-Frédric ROUVIERE ,le concours de l'action en comblement de 
passif et de l'action civile exercée devant la Juridiction repressive , 
RTD.comm .2006 p.529 etss; - F.Derrida;Procés de l'article 180 de la loi 
du 25 Jan.1985( action en comblement d'insuflisance d'actif social ) 
.D.2001.chron .p.1377 etss ;-Condamnation au comblement de passif 
d'un dirigeant deja condmné à reparation civile pour abus de biens 
sociaux ,D.2000 p.158 etss .;Pierre BOUREL art .prec.p.385 etss 

(2) Cass.Com.14 mars 2000.Dr.Société 2000 n.75 p.16,obs. Chaput;- 
C.A.Paris.17 avr. 1992. Bull. Joly 1992 p.310 note J.J.Daigre ;-
Cass.Com.28 fev.1995.D.1995 p.390 note F.Derrida ;- Cass. Com.20 Juin 
1995.Bull.Joly1995 p.356;-Cass.Com.16 avr.1991, Bull. Joly1991 . p.255 
note J.J Daigre; - Cass .Com .29 fev.2000 .RJDA2000.p.580 ;. Cass.Crim 
.30 mai1994 ,Bull.Joly1994 p.1205 . 



 

 

 

 

 

 ٩٦٤

ضاء      ام الق دنى أم الحق الم اء ب ة ، والإدع ن جھ صیریة ، م سئولیة التق ى الم ة ف العام

ى الإدارة                 ھ ف ستحوذ لخطئ د الم ة مقامھ ض دعوى جنائی ر ل بة نظر الاخی الجنائي بمناس

ى   .  الوقت فعلاً إجرامیاًمن جھة أخرى الذى یشكل فى ذات   الات الت وقبل الحدیث عن الح

ھ       ن عدم ة م دعاوى المختلف ین ال ع ب واز الجم دى ج شأنھا م ور ب انى(یث ب الث ، ) المطل

  ).المطلب الأول(سنعرض لحالات لا یثور بشأنھا مسألة ھذا الجمع أصلاً

  المطلب الأول
  ولياتالحالات التى لا يثور فيها الجمع بين المسئ

سبب    ا ب سئولیات، إم ین الم لاً ب ع أص سألة الجم شأنھا م ور ب الات لا یث اك ح ھن

سي    انون الفرن ى الق ال ف و الح ا ھ شرع ،كم ف الم رع الأول(موق ة ) الف سبب طبیع أو ب

  ) . الفرع الثانى(دعاوى المسئولیة ذاتھا ، كما ھو الحال فى القانون المصري 

  الفرع الأول
  نون المصرىحالات عدم الجمع فى القا

Le non -Cumul  
ى                   سئولیة ف اوى الم ین دع ع ب سألة الجم ن م اً ع دیث أساس یرجع عدم جواز الح

ادة           ا الم ى قررتھ ة الإجراءات الت ى طبیع ارة    ٧٠٤/القانون المصري ال انون التج ن ق  م

شركة        ١٩٩٩ لسنة   ١٧رقم   دیرى ال د م ا ض ن إتخاذھ ى یمك  التى تناولت الإجراءات الت

شھر إ      م ب سئولیة ، ولا یجوز        .فلاسھا  بعد الحك ذكر جزاءین وم الفة ال ادة س ررت الم فق

  . الجمع بین الجزاء والمسئولیة ، وإن كان یجوز الجمع بین الجزائین 

لاس       : فالجزاء الأول  د شھرا إف ذكورة وھو م ادة الم قررتة الفقرة الأولى من الم

  :  على أنھ الشركة الى أشخاص إرتكبوا أفعالاً معینة ، حیث تنص ھذه الفقرة
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ل       "  لاس ك شھر إف ضاً ب ضى أی إذا طلب شھر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تق

وال         ى أم صرف ف اص وت شخص قام تحت ستار ھذه الشركة بأعمال تجاریة لحسابھ الخ

  " الشركة كما لو كانت أموالھ الخاصة 

 أن صیاغة ھذه الفقرة قد جاء غامضاً عندما ذكر فى - بحق -ولاحظ بعض الفقة 

شركة    " مطلعھا عبارة     لاس ال ب شھر اف شرع إسعمل       " . طل و أن الم ضل ل ان الأف وك

لاس        " إذا حكم بشھر إفلاس الشركة    " عبارة   د شھر الإف ن م دث ع ھ تح لأن النص ذات

  ) ١(.الى الشخص المذكور فیھا ، ولا مد لإفلاس إلا إذا حكم بھ فعلاً ولیس مجرد طلبھ 

ى       ومد شھر إفلاس الشركة الى الشخص      ا ف صوص علیھ ال المن ام بالأفع ذى ق  ال

شركة        الفقرة الأولى سالفة البیان ، یتم بموجب طلب ضمن طلبات دعوى شھر إفلاس ال

ى ھؤلاء           لاس إل د الإف ب بم شركة وطل ، حیث تتضمن تلك الدعوى طلب بشھر إفلاس ال

 یجعل فالمد كما ذكرنا ھو جزاء ولیس مسئولیة ، إذ أن المد. الأشخاص عند القضاء بھ 

  . من ھؤلاء أشخاصاً مفلسین دون أن یلزمھم بأیة تعویضات قبل الغیر 

ادة     :أما الجزاء الثانى  ن الم ة م رة الثالث ن    ٧٠٤/ فقد قررتھ الفق ا م شار إلیھ  الم

  : قانون التجارة المصري حیث تنص على أنھ 

ضي      "  سة أن تق ي التفلی ب قاض یجوز للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طل

س  ٥٨٨/قاط الحقوق المنصوص علیھا فى الماده    باس  من ھذا القانون عن أعضاء مجل

إدارة الشركة أو مدیریھا الذین إرتكبوا أخطاء جسیمة أدت الى إضطراب أعمال الشركة      

ادة       . " وتوقفھا عن الدفع   ى الم ا ف فإسقاط الحقوق السیاسیة والمھنیة المنصوص علیھ

ع على أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرین بسبب  من قانون التجارة ھو جزاء یوق   ٥٨٨/

                                                             
  وما بعدھا  . ٩٤المرجع السابق ص . أثر افلاس الشركة .رضا السید .د  )١(
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تم               وق ی ك الحق قاط تل دفع ، وإس ن ال شركة ع ف ال ى توق ارتكابھم أخطاء جسیمة أدت ال

ن          ة م صدره المحكم سة ، أو ت ي التفلی ن قاض دم م بموجب حكم یصدر بناء على طلب یق

  . تلقاء نفسھا 

س الإدار     ضاء مجل زم أع أى   وعلى ذلك ذلك فإن ھذا الجزاء لا یل دیرین ب ة أو الم

  .تعویضات تجاه الغیر، وبالتالى فھو لیس بمثابة مسئولیة 

د شھر          ة ان تم ا ، إذ یجوز للمحكم ع بینھم وحیث ان ھذین جزاءان فیجوز الجم

ى ذات     نھم ف افلاس الشركة الى اعضاء مجلس إدارة الشركة أو مدیریھا ، وأن تسقط ع

صوص عل     ة المن سیاسیة والمھنی وق ال ت الحق ادة   الوق ى الم ا ف انون  ٥٨٨/یھ ن ق  م

  . التجارة 

ن     ة م رة الثانی ى الفق ھ ف نص علی اء ال د ج التعویض فق م ب سئولیة والحك ا الم أم

  :  سالفة الذكر حیث تنص على أنھ ٧٠٤/المادة 

ا ،   % ٢٠وإذا تبین أن موجودات الشركة لا تكفى لوفاء   "  ن دیونھ على الأقل م

فلیسة ، أن تقضى بإلزام أعضاء مجلس الادارة جاز للمحكمة ، بناء على طلب قاضي الت

شركة ،       أو المدیرین، كلھم أو بعضھم، بالتضامن بینھم أو بغیر تضامن أن یدفع دیون ال

ل    ة الرج شركة عنای ئون ال دبیر ش ى ت ذلوا ف م ب وا أنھ ضھا ، إلا إذا أثبت ا أو بع   كلھ

  " الحریص 

ة موجودات ال             ب تكمل دیم طل ى تق ق ف صر الح ي   فالمشرع قد ح ى قاض شركة عل

ساءلة        ب لم ذا الطل شركة ھ ى ال التفلیسة ، وبالتالى لا یجوز ، إجرائیاً، أن یقدم أحد دائن

ن           شركة ، لا ع ون ال داد دی أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرین بالتعویض المتمثل فى س

اعى   إجراء جم ق ب ر یتعل صیة لأن الأم صفتھ الشخ سھ ب  procedure collectiveنف

نص           یخص جمیع الدائن   دائنین لوضوح ال ن ال ردى ، ولا ع ین مجتمعین ولیس بإجراء ف
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ین ،         دائنین مجتمع ن ال وب ع ر ین فى قصر الطلب على قاضي التفلیسة ، ولأن ھذا الأخی

ولكن إذا أصیب الدائن بضرر شخصى . فلا یجوز لأى منھم إتخاذ أیة إجراءات إنفرادیة    

dommage personnel ل     غیر مرتبط بالضرر الذى أصاب دائنین والمتمث مجموع ال

ى         فى عدم وفاء دیونھم ، فیجوز لھ رفع دعوى تعویض مستقلة ضد من تسبب بخطئھ ف

د              یس للقواع دنى ول انون الم ى الق ة ف د العام الاضرار بھ ، وتخضع تلك الدعوى للقواع

  . من قانون التجارة ٢/ فقرة ٧٠٤/الخاصة بالإفلاس الواردة فى المادة 

ذه        ى ھ ة         ویتم الجمع ف ن الناحی اً وموضوعیاً ، فم د إجرائی اً للقواع ة تطبیق الحال

إن         ب الموضوعى ، ف الإجرائیة لا یوجد نص یمنعھ من أقامة تلك الدعوى ، وعلى الجان

ب                 ى طل سبب والاشخاص ، فف ث المحل وال ن حی ب م دعوى والطل ین ال ھناك اختلاف ب

ا       شركة لوف ا ، وموضوعھ   تكملة الأصولفان السبب ھو  عدم كفایة موجودات ال ء دیونھ

ا     ھ ھم دیون ، وأشخاص ك ال ض تل ل أو بع سداد ك ستحوذ ب زام الم سة ، : ال ى التفلی قاض

أ          . والمستحوذ   سببھا خط ة ،ف صفة فردی دائن ب أما فى الدعوى الشخصیة التى یرفعھا ال

دعى       صى للم ویض شخ ھ بتع وعھا الزام ن الإدارة ، وموض ستقل ع ستحوذ الم الم

  .دعى والمستحوذ المدعى علیھالدائن الم:وأشخاصھا ھما

سبب أو الأشخاص فیجوز           ى المحل أو ال دعویان ف ت ال وكقاعدة عامة إذا اختلف

ستقلة             دعویین م ن ال ل م ا ك ا ، وإنم ل جمع ة لا یمث ى الحقیق ذا ف الجمع بینھما ، إذ أن ھ

  . ومنفصلة عن الأخرى 

ى ال        ذكورین ف ن الجزائین الم ین أى م ع ب رتین  ومن جھة أخرى لا یجوز الجم فق

ة        ٧٠٤/ من المادة    ١،٣/ رة الثانی ى الفق ا ف  سالفة الذكر ، والمسئولیة المنصوص علیھ

ن      سئولیة ع زاء والم ین الج ة ب ى الطبیع ذرى ف تلاف الج ك للاخ ادة ، وذل ذه الم ن ھ م

  . التعویض 
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  الفرع الثانى
  حالات عدم الجمع فى القانون الفرنسى

سئولی   دعوى م التین ل سى ح انون الفرن ضمن الق ون  ت داد دی ن س ستحوذ ع ة الم

ى      ة الأول ضائیة ، الحال صفیة الق ت الت شركة الموضوعة تح ى  : ال سئولیة الت وى الم دع

سبب      ا ب ة موجوداتھ دم كفای سبب ع شركة ب ذه ال ون ھ سداد دی ستحوذ ل د الم ع ض ترف

ھى دعوى المسئولیة : والحالة الثانیة. أخطائھم فى الإدارة التى تسببت فى عدم الكفایة 

سة ، أدى     التى تر  اء خم د أخط ھ لأح فع ضد المستحوذ لسداد دیون الشركة بسبب إرتكاب

  . إلى توقف الشركة عن الدفع 

ة     ولا یجوز الجمع بین ھاتین الدعویین سواء من الناحیة الإجرائیة أو من الناحی

  . الموضوعیة

ادة             ى الم فمن حیث الإجراءات ، فقد ورد النص على دعوى تكملة الموجودات ف

ى          م ١٢٨/ صادر ف سى ال اذ الفرن انون الإنق و  ٢٦ن ق ادة   (٢٠٠٥یولی  .L ٢ /٦٥١/الم

  ) من قانون التجارة الفرنسى 

ى               ا ف نص علیھ ورد ال دفع ف ن ال شركة ع أما دعوى سداد الدیون بسبب توقف ال

ادة ذكور   ١٣١/الم اذ الم انون الإنق ن ق ادة ( م ارة  .L ٦٥٢/١/الم انون التج ن ق  م

  ) .الفرنسى

النص صراحة         وقد حسم المشرع   دعویین ب اتین ال ین ھ  الفرنسى مسألة الجمع ب

ا  ١٣١/على عدم جواز الجمع بینھما ، حیث تنص الفقرة الاخیرة من المادة    المشار إلیھ

ادة        ام الم ق أحك دم تطبی سى     .L ٢ /٦٥١/على ع ارة الفرن انون التج ن ق ن  ١٣١/م( م  م
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اذ  انون الإنق ادة     ) ق ى الم ا ف صوص علیھ الات المن ى الح انون  .L ١ /٦٥٢/عل ن ق  م

  )١() . من قانون الإنقاذ ١٢٨/م(التجارة الفرنسى 

ع     فإذا رفعت دعوى الإلزام بسداد الدیون بسبب التوقف عن الدفع ، فلا یجوز رف

ع           دعوى تكملة الاصول ، حیث أنھ من الناحیة الإجرائیة فقد حصر المشرع الحق فى رف

ن        ل م ى ك ة     ا: الدعوى فى حالة التوقف عن الدفع عل صفى والنیاب ضائى والم ل الق لوكی

ارة    .L ٦٥١/٣/العامة ، إذ تقضى المادة  انون التج ن ق اذ   ١٢٩/م( م انون الإنق ن ق ، )  م

ى         ا ف صوص علیھ الات المن ى الح ھ ف ى أن ادة (عل ارة    .L ٦٥١/٢/الم انون التج ن ق )  م

ق                ذا الح ازت ھ ة ، وأج ة العام صفى أو النیاب ضائى أو الم  ،ترفع الدعوى من الوكیل الق

أیضاً لأغلبیة الدائنین المعینین كمراقبین إذا تقاعس الوكیل القضائى المكلف بإقامة تلك     

  . الدعوى وبعد إعذاره للقیام بذلك 

سبب         دیون ب سداد ال وإذا رفع أى من الأشخاص المذكورین سلفاً دعوى الإلزام ب

م                اً إذا ت ة الموجودات إجرائی ل دعوى تكمل لا تقب دفع ف ن ال شركة ع ن   توقف ال ا م رفعھ

  . غیرھم 

ا      ومن الناحیة الموضوعیة ، فقد سبق أن أوضحنا أن ھدف الدعویین واحد ، كم

أن دعوى الإلزام بالسداد بسبب التوقف عن الدفع أشمل وأعم من دعوى تكملة الأصول    

   .)٢(، فتجبھا

صى               ضرر شخ ذا ال ان ھ ستحوذ ، وك اما إذا كان احد الدائنین مضروراً بخطأ الم

ع           بحت وغیر م   ھ رف ساھمین ، فیجوز ل اب مجموع الم رتبط بالضرر الجماعى الذى أص
                                                             

(1) L'article 652/1 dispose que : " dans les cas visés au present article, il ne 
peut étre fait application des dispositions de l'article L.651-2." 

   .٢٦٧انظر ما سبق ص  )٢(
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بق      ا س دعوى ، كم وع ال تلاف موض سبب اخ ئ ب ستحوذ المخط د الم ة ض وى فردی دع

  ) ١(وأوضحنا عند الحدیث عن القانون المصرى

  المطلب الثانى
  الحالات التى يثور فيها الجمع بين المسئوليات

ن          ضمنتھ م ا ت ة وم ا      إن القواعد العام صوص علیھ ستقرة ومن ة م ادئ قانونی  مب

ة ،         سئولیة المختلف اوى الم ین دع ھ ب ن عدم ع م سألة الجم ى م صل ف ى للف صراحة تكف

ل دعوى          سواء من حیث الجمع بین دعوى مسئولیة منصوص علیھا فى نظام خاص مث

وى    لاس ودع ام الإف عة لنظ شركة الخاض ون ال سداد دی ستحوذ ب زام الم سئولیة إل م

سئولیة الت دنى  الم انون الم ى الق ة ف د العام ضع للقواع رع الأول(ى تخ اء ) الف أو الإدع

عة     دعوى الخاض لاس وال ام الإف عة لنظ دعوى الخاض ائى وال ضاء الجن ام الق دنى أم الم

وعلى الرغم من أن القواعد العامة فى ) الفرع الثانى(للقواعد العامة فى القانون المدنى 

سئولیة        لبیا - كما ذكرنا  –خصوص التقاضى تكفى     اوى الم ین دع ع ب دى جواز الجم ن م

ضاء ،      ام الق ھ وأحك المختلفة من عدمھ ، فقد ثار جدل واسع وتردد ملحوظ فى آراء الفق

  ) ٢(خصوصا فى فرنسا ، حول جواز ھذا الجمع من عدمھ

                                                             
   .٢٦٧انظر ما سبق ص  )١(
  . ذا البحث   من ھ٢٦٥ صفحة ٢١٣ ، ٢١٢انظر المراجع المذكورة فى الھامش رقم    )٢(
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  الفرع الأول
  مدى جواز الجمع بين 

  دعوى المسئولية عن سداد ديون الشركة
  فى القواعد العامةودعوى المسئولية التقصيرية 

تثنائیة     ) أولا(تخضع المسئولیة التقصیریة اما لقواعد عامة أو لأحكام خاصة اس

ى              .  ام الخاصة ف ة والاحك د العام ك القواع ین تل ع ب والسؤال یثور حول مدى جواز الجم

  ) .ثانیاً(مجال مسئولیة المستحوذ عن تعویض دائنى الشركة المستحوذ علیھا 

  : مة والإستثنائیة فى مجال المسئولیة التقصیریة القواعد العا: أولا 

اً              ا أحكام ضع لھ سألة خاصة وت نظم م ى ت وانین الت القوانین الخاصة ھى تلك الق

ین          وع مع ت ن درج تح دودة تن الات لا مح معینة ، أما القوانین العامة فھى التى تواجھ ح

  . من العلاقات القانونیة ، فھذه القوانین تضمن قواعد عامة 

ا        ومن   نص علیھ ى ورد ال ك الت القواعد العامة فى مجال المسئولیة التقصیریة تل

 وما بعدھا من ١٣٨٢/ وما بعدھا من القانون المدنى المصرى ، والمادة١٦٣/فى المادة 

سى      ة           .القانون المدنى الفرن ى المتعلق سئولیة فھ ك الم ان تل ى ش د الخاصة ف ا القواع أم

یا  ل الأش ر وفع ل الغی ن فع سئولیة ع ن  بالم واد م ى الم ا ف نص علیھ وارد ال  ١٣٨٤ء ال

ى   واد    ١٣٨٦وحت سى ، والم دنى الفرن انون الم ن الق ى  ١٧٣ م انون  ١٧٨ وحت ن الق  م

  .المدنى الفرنسى 

ویعد أیضا من القواعد الخاصة فى مجال المسئولیة التقصیریة ، وإن كان النص 

لقانون المدنى ، علیھا قد ورد فى قواعد خاصة نصت علیھا قوانین خاصة خارج نطاق ا
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صوص            ى خ صرى ف سى أو الم ارة الفرن انون التج ى ق ا ف صوص علیھ د المن القواع

  . الإفلاس أو التصفیة القضائیة 

ن     واد م ررت الم د ق ى  ١٢٨فق ى    ١٣١ إل صادر ف سى ال اذ الفرن انون الإنق ن ق  م

سئولیة  )  من قانون التجارة الفرنسى ٦٥٣ وحتى   ٦٥١المواد من    (٢٠٠٥یولیو  ٢٦ م

ستح  ھا أو         الم شھر إفلاس ا والم ستحوذ علیھ شركة الم ون ال داد دی ن س صیریة ع وذ التق

ادة      ذلك الم ضائیة ، وك رة ، ٧٠٤/الموضوعة تحت التصفیة الق ارة    ٢ فق انون التج ن ق  م

   .١٩٩٩ لسنة ١٧رقم  المصرى

داد            ن س ستحوذ ع صیریة للم سئولیة التق صوص الم واد بخ ذه الم ى ھ فما ورد ف

لاس   دیون الشركة یعد نظاماً خ  شأن الإف . اصاً خاضعاً لقانون خاص ھو قانون التجارة ب

سئولیة      ة بالم صیریة المتعلق وتلك الحالة تضاف إلى الحالات الخاصة فى المسئولیة التق

سى أو                 دنى الفرن انون الم ى الق ا ف نص علیھ وارد ال یاء ال ل الأش ن فع عن فعل الغیر وع

  .المصرى، المشار إلیھا سلفاً 

شركة  وعلى ذلك فإن نظام   المسئولیة التقصیریة للمستحوذ عن تعویض دائنى ال

ة موجودات                     دم كفای ى ع ستحوذ أدى إل ذا الم ى ھ أ راجع إل ونھم لخط داد دی عن عدم س

ام         ى الأصل الع تثناء عل ل إس اً ویمث الشركة أو إلى توقفھا عن الدفع ، یعتبر نظاما خاص

  . ى فى المسئولیة التقصیریة المنصوص علیھ فى القانون المدن

یة            ة الاساس وتجدر الإشارة إلى أن القانون المدنى بقواعده العامة قد وضع البنی

ة        ضرر وعلاق أ وال ى الخط ة ھ ان ثلاث ى أرك ا عل ث قیامھ ن حی صیریة م سئولیة التق للم

ك                  ضف لتل م ی ھ ، فل شار إلی الإفلاس الم اص ب ام الخ السببیة ، التى لم یخرج علیھا النظ

ذا   . نتقص منھا ركنا مقرراً  الأركان ركناً جدیداً ولم ی     ى ھ وإنما تتمثل مظاھر الإستثناء ف

  . النظام الخاص فى تفاصیل تلك الاركان وأحكامھا 
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صیریة         سئولیة التق د الخاصة بالم وبإختصار یمكن القول بأن العلاقة بین القواع

النوع      نس ب ة الج ى علاق  un rapport d'especeوالقواعد العامة لتلك المسئولیة ھ

àgenre")"١ (  

ا اص والع : ثانی ام الخ ین النظ ع ب ار أو الجم صیریة الخی سئولیة التق ام للم
  : للمستحوذ

ستحوذ           شركة الم ون ال داد دی ن س ستحوذ ع سئولیة الم اص لم ام الخ ل النظ یتمث

 فى أن تلك الشركة تصبح عاجزة عن سداد دیونھا نتیجة خطأ - كما ذكرنا مراراً–علیھا 

ا ى الإدارة ، أم ستحوذ ف ك   الم أ ، وتل ذا الخط ع لھ ا الراج ة موجوداتھ دم كفای سبب ع  ب

دفع نتیجة           ن ال ا ع سبب توقفھ سى ، أو ب صرى والفرن انونین الم الحالة موجودة فى الق

سى    ارة الفرن انون التج ى ق صراً ف ذكورة ح ال م ستحوذ لأفع اب الم ن ١٣١/م (لإرتك  م

ارة       .L ٦٥٢/١) قانون الإنقاذ  انون التج ك   )  من ق ذكور ، وتل ا    الم ة ، لا وجود لھ  الحال

  .فى القانون المصرى 

ى        ستحوذ ف أ الم ى خط سئولیة عل وم دعوى الم ا تق شار إلیھم التین الم ى الح وف

ب        أ واج ذا الخط ا ، وھ سداد دیونھ شركة ل ودات ال ة موج دم كفای ذى أدى لع الإدارة ال

اب             ھ بإرتك ن خطئ صرى ، أو ع انون الم ى الق سى ومفترض ف انون الفرن الإثبات فى الق

وھو وضع . أفعال معینة نص علیھا القانون الفرنسى وأدى إلى توف الشركة عن الدفع  

ل            شركة والمتمث ى ال قائم فى فرنسا دون مصر ، وعلى الضرر الذى أصاب مجموع دائن

سبب    فى عدم سداد دیونھم ، وعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر ، بأن الخطأ ھو الذى ت
                                                             

(1) Raymond GASSIN.lois spéciales et droit commun , D.1961.chron XVIII 
p.91 etss;-E.Pollaud-Dulian,Du droit commun au droit special-et 
retour,Melanges en L'honneur d'Yves Gayon.Aspects actuels du droit 
des affaires , Dalloz 2003 .P.925 etss. 
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ضرر  ى ال ا. ف ذا النظ ز ھ ا یمی ة  وم إجراءات جماعی ق ب ھ یتعل سئولیة أن اص بالم م الخ

  .تشمل جمیع الدائنین ویباشرھا وكیل عنھم

ى                 رر ف شركة المق ون ال داد دی ن س ستحوذ ع سئولیة الم ام لم ام الع  ویتمثل النظ

ن      ن    ١٦٣القواعد العامة فى القانون المدنى المنصوص علیھ فى المواد م دھا م ا بع  وم

ى  ١٣٨٢/واد القانون المدنى المصرى  والم   وما بعدھا من القانون المدنى الفرنسى ، ف

ل          شركة المتمث التزام المستحوذ بسداد دیون الشركة بسبب خطئھ ، أى تعویض دائنى ال

ین         سببیة ب ة ال دفع ، وعلاق ن ال فى عدم كفایة موجوداتھا لسداد دیونھا أو فى توقفھا ع

  . الخطأ والضرر 

سئولیة الم     ام     وبمقارنة النظام الخاص بم ضح أن النظ ام ، یت ا الع ستحوذ بنظامھ

احب             ى ص ل ف الخاص ، الذى یمثل إستثناء على القواعد العامة ، لھ عدة خصائص تتمث

ین ،     . الحق فى رفع دعوى المسئولیة    دائنین مجتمع ل لل ا ممث ففى النظام الخاص یرفعھ

ة الموض               لطة محكم ى س دة ، وف ى ح ن عل ل دائ ى  أما فى القواعد العامة فیرفعھا ك وع ف

ة واسعة             سلطة تقدیری تقدیر الضرر الناشئ عن الخطأ ، ففى حین تتمتع ھذه المحكمة ب

سواء فى تطبیق المبدأ ذاتھ أو مقدار التعویض الذى تحكم بھ وفقاً للنظام الخاص ، فإن         

د              اً للقواع سئولیة وفق دعوى الم ة ل د نظر المحكم تلك السلطة تكون مقیدة ومحدودة عن

ة  ى الحا. العام س الإدارة       فف ضاء مجل ضىبإلزام أع ة أن تق وز للمحكم ى یج ة الاول ل

المخطئین كلھم أو بعضھم ، بسداد كل أو بعض الدیون ، وفقاً لمدى مساھمة خطئھم فى    

ضرر     عدم كفایة موجودات الشركة أو فى   ضى بتعویض ال ا ألا تق توقفھا عن الدفع ، فلھ

على المحكمة أن تقضى بتعویض الضرر بالكامل ، اما فى الحالة الثانیة فلو ثبتت الخطأ ف

  .الناتج عنھ كاملاً 



 

 

 

 

 

 ٩٧٥

ستحوذ        سبة للم ف بالن امین یختل وھذا مؤداه أن فائدة اللجوء لأى من ھذین النظ

أ   ن الخط ضرور م ن الم ئ ع اً  . المخط صیریة وفق سئولیة التق وء للم ون اللج ا یك فبینم

ویض        ن تع ة م ى    للقواعد العامة مفیدا للمضرور لما تقضى بھ المحكم ل ف ضرر بالكام لل

الإفلاس      اص ب ام الخ اً للنظ صیریة وفق سئولیة التق وء للم إن اللج أ ، ف وت الخط ة ثب حال

ى             ة ف لطة تقدیری ن س ة الموضوع م ھ محكم ع ب یكون مفیدا للمستحوذ المخطى لما تتمت

ط ،              ا فق سداد جزء منھ ا ب دیون وإنم ل ال سداد ك ضى ب تقدیر التعویض حیث یجوز ألاتق

دى    اً لم ى           وذلك وفق أ ف ساھمة الخط دى م ضرر وم أ وال ین الخط سببیة ب ة ال وافر علاق  ت

وكذلك من مظاھر تمییز النظام الخاص لدعوى المسئولیة المذكورة عن . إحداث الضرر 

ستطیع         نھم لا ی ى أو أى م ى الاول دائنین ف ة ، أن ال د العام ى القواع رر ف ا المق نظامھ

دأ   مباشرتھا لأنھم ممنوعون وفقاً لنظام الإفلاس م  اً لمب ن إتخاذ إجراءات إنفرادیة تحقیق

ى مباشرة دعوى           د ف ذا القی د ھ ث لا یوج المساواة بین الدائنین ، على عكس الثانیة حی

  . التعویض 

وى   اص ودع ام الخ اً للنظ سئولیة وفق وى الم ین دع ع ب ار أو الجم ن الخی ا ع أم

د القانو        ن القواع اك مجموعة م إن ھن ذه     المسئولیة وفقاً للنظام العام ف م ھ ى تحك ة الت نی

  : المسالة ، ھى 

ى        -  أن الخاص یقید العام ، وبالتالى فإن النظام الخاص بدعوى المسئولیة ھو الأول

  . بالتطبیق بإعتباره استثناء على القواعد العامة 

ن              - شركة ع ى ال ى تعویض دائن ل ف ذى یتمث دعویین، ال ین ال  أن وحدة الموضوع ب

دم س   ة ع م نتیج ق بھ ذى لح ضرر ال ا  ال ع بینھم ع الجم ونھم ، یمن إذ أن . داد دی



 

 

 

 

 

 ٩٧٦

سبب أو الأشخاص           ى المحل أو ال ا ف ستلزم إختلافھم الجمع بین دعویین عموما ی

   .) ١(كما سنرى لاحقاً

وى      - ا دع لیة ، ام دعوى الاص ى ال اص ھ ام الخ ى النظ سئولیة ف وى الم  ان دع

ة       ى دعوى احتیاطی ة فھ د العام ق القواع ، action subsidiaire. المسئولیة وف

ضى      دما لا یق رة عن دعوى الاخی وء لل ستطیع اللج نھم ی دائنین أو أى م أى أن ال

ذه           ل ھ ون مح ابتھم ، فیك ى أص رار الت ل الأض ى بكام دعوى الأول ى ال م ف الحك

رار    ل الأض ن كام ویض ع ة التع و تكمل دعوى ھ وع  . ال صبح موض ضا ی ا أی فھن

وز الج    ین ، فیج ضا مختلف ھما أی اً وأشخاص دعویین مختلف ا  ال ع بینھم ل . م فمح

التعویض            ة ف دعوى الثانی ى ال ا ف ن كاملالأضرار ، ام الدعوى الاولى التعویض ع

ى            دعوى الاول ى ال صادر ف م ال ذلك  ) ٢(یكون عن الأضرار التى لم یغطھا الحك  ، وك

فإن المدعى فى الدعوى الأولى وكیل الدائنین أما فى الدعوى الثانیة فھم الدائنون 

  . بأشخاصھم 

ى      أن مدة  -  تقادم الدعویین واحدة وھى ثلاث سنوات ، ولكن تاریخ بدء تلك المدة ف

ى    ا ف ضائیة ، ام صفیة الق الإفلاس أوالت م ب دور الحك وم ص و ی ى ھ دعوى الاول ال

ى        ى ، فف دعوى الاول ى ال الدعوى الثانیة فتبدأ المدة من تاریخ الحكم بالتعویض ف

ا     ھذا التاریخ ینشأ الحق للدائنین فى المطالبة ببق     م یغطھ ى ل ویض الت یة قیمة التع

  . الحكم المذكور 

                                                             
  . وما بعدھا ٢٨٤انظر لاحقا ص ) (1

(2)Fernand Derrida , procés de L'aticle 180 de la loi du 25 janvier 1985 
(action en comblement d' insuffisance d'actif social  . D.2001. 

Chron.p.1377 etss. 



 

 

 

 

 

 ٩٧٧

شھر              - م ب دور الحك ل ص ت قب ى أرتكب اء الت ق بالأخط اص تتعل  أن دعوى النظام الخ
الإفلاس أو التصفیة القضائیة ولا تشمل الأخطاء التى حدثت بعد ھذا الحكم ، حیث 

طاء ھى یشترط فى الخطأ الموجب للمسئولیة فى ھذا النظام الخاص أن تكون الاخ    
  .) ١(التى أدت لعدم كفایة موجودات الشركة أو توقفھا عن دفع الدیون 

سبب        ث المحل وال ن حی ان م دعویان مختلفت ون ال ا تك ام   . وھن ى دعوى النظ فف
م    ل الحك ت قب ى وقع اء الت ن الاخط ئة ع رار الناش ى الأض ویض عل صب التع اص ین الخ

ق       ن     بشھر الإفلاس ، أما فى دعوى القواعد العامة فیتعل  التعویض بالإضرار الناتجة ع
  .الاخطاء التى وقعت بعد الحكم بشھر الإفلاس 

  الفرع الثانى
  الخيار أو الجمع بين الأدعاء المباشر

   أمامالقاضي الجنائيودعوى تكملة الأصول 
  ودعوى القواعد العامة فى المسئولية التقصيرية

ث موضو   ) أولاً ( إن تحدید وضع المسألة     ق لبح ع   یمھد الطری ار أو الجم ع الخی
  )ثانیاً( بین المسئولیات المختلفة 

  : وضع المسألة: أولاً 

د             ل تبدی ت ، مث ى ذات الوق اً ف دنیاً وجنائی أً م ل خط لا یمث ستحوذ فع قد یرتكب الم
ى     اھم ف أموال الشركة أو الإستیلاء علیھا أو اختلاسھا ، ویكون ھذا الفعل قد سبب أو س

  .اد دیونھا أو فى توقفھا عن الدفع عدم كفایة موجودات الشركة لسد

                                                             
  : حول التفرقة بین الاخطاء السابقة واللاحقة على حكم الافلاس ، انظر )١(

Didies PORACCHIA, Articulation de L'action en comblement de passif et 
de l'action en responalilité civile de droitcommun , J.C.P.2000J.P.1528. 



 

 

 

 

 

 ٩٧٨

ن    وعند اقامة الدعوى الجنائیة أمام القضاء الجنائي لمعاقبة المتھم المستحوذ ع

ائي        ضاء الجن ام الق دنیاً أم دعى م ھ أن ی  l'action. ھذا الفعل فأنھ یجوز للمضرور من

civile devant la juridiction repressive  .      دن اء الم ذا الادع ن ھ دف م ى والھ

ة           اب الجریم ن ارتك من جانب المضرور ھو المطالبة بالتعویض عن الاضرار الناتجة ع

ت            . الجنائیة   ى ذات الوق ذى ھو ف ى الادارة ، ال وحیث أن ھذا الضرر قد نشأ عن خطأ ف

ى            الأفلاس ، وھ اص ب ام الخ ى دعوى النظ خطأ جنائي ، فإنھ یجوز للمضرور اللجوء ال

  . عوى أمام القضاء المدنى تكملة الاصول ، وتمارس تلك الد

وھذا الوضع أثار التساؤل حول الخیار أو الجمع بین الدعاوى المختلفة ، فالقائل 

ا         دعاوى ، أم ك ال ن تل ى أى م بالخیار یعطى للمدعى مدنیاً الحق فى أن یختار اللجوء ال

ا           ن ورائھ ق م دعاوى لیحق  القائل بالجمع فیعطى المدعى الحق فى اللجوء الى كل تلك ال

  . مجتمعة أكبر قدر من المزایا التى تحققھا لھ كل منھا 

التعویض       ب ب ضرر المطال و ال د وھ دعاوى واح ل ال ل ك إن مح ة ف ى الحقیق   وف

ا                 سداد دیونھ شركة ل ة موجودات ال دم كفای ضرر ھو ع ذا ال ویض   . عنھ ، وھ ذا التع فھ

ام   یصلح أن یكون محلاً للدعوى المدنیة أمام القضاء الجنائى ودعوى تكملة       الأصول أم

لاس   ة الأف ة      . محكم دم كفای سي لع صدر رئی و م دھا ھ شركة وتبدی وال ال إختلاس أم ف

  .الموجودات 

ادة              ى الم سي ف شرع الفرن اذ    ١٣١/وتجدر الأشارة الى أن الم انون الأنق ن ق (  م

من قانون التجارة الفرنسي ، قد ذكر من بین الحالات الخمس التى        ) L.1/٦٥٢/المادة  

ر أن تحق  ل      أعتب ة تمث دفع، حال ن ال شركة ع ف ال ى توق ؤدى ال د ی أ ق د خط داھا یع ق اح

ا          تیلاء علیھ شركة او الإس وال ال تلاس ام ى اخ جریمة جنائیة، ھى الحالة الخامسة ، وھ

ع             . أو على بعضھا     ھ لا یجوز الجم ذكورة فأن ادة الم ن الم رة م رة الأخی ووفقاً لحكم الفق



 

 

 

 

 

 ٩٧٩

س    زام الم ل      بین دعوى تكملة الأصول ودعوى إل ان الفع شركة إذا ك ون ال سداد دی تحوذ ب

دفع أو                  ن ال شركة ع ف ال ى توق سبب ف ا ھو ال شار إلیھ ادة الم ى الم ذكور ف الخامس الم

ة    ام محكم ستحوذ أم سئولیة الم وى م ت دع و رفع الى فل ف ، وبالت ذا التوق ى ھ اھم ف س

ا            د الخ ى البن ذكور ف ل الم ة الفع سبب ارتكاب شركة ب ون ال مس ، الأفلاس لإلزامھ بدفع دی

ة      وى تكمل ة دع وز اقام ھ لا یج ھا ، فان شركة أو اختلاس وال ال ى ام تیلاء عل و الإس وھ

ن             رة م رة الاخی ص الفق صریح ن دعویین ب ین ال ع ب واز الجم دم ج ول ، لع   الاص

ادة  سي    ) L.1/ ٦٥١/الم ارة الفرن انون التج ن ق ادة ( م اذ ١٣١/الم انون الأنق ن ق  م

  .)الفرنسي 

دعو    ك ال م تحری ا إذا ت ل       أم ذا الفع ن ھ ة ع ة الجنائی ام المحكم ة أم   ى الجنائی

رة          رة الأخی ى الفق وارد ف الخامس الذي یمثل جریمة جنائیة فانھ لا یسري حظر الجمع ال

ادة    ن الم سي     ) L.1/٦٥١/م ارةى الفرن انون التج ن ق اً حول     . م سؤال مطروح ویظل ال

دنى           اء الم دیون والأدع داد ال ن س سئولیة ع ین دعوى الم ع ب ة   جواز الجم ام المحكم  ام

  . الجنائیة 

ائي ودعوىسداد             : ثانیاً   ا القضاء الجن ة أم دعوى المدنی ین ال مدى جواز الجمع ب
  : دیون الشركة 

ة       ل جریم ل یمث ب لفع ستحوذ المرتك د الم ة ض دوعوى الجنائی ك ال م تحری إذا ت

دعون         شركة أن ی ون ال سداد دی ھ ب جنائیة ، فیجوز لمن لھم الحق فى اقامة دعوى الزام

ن    : ، وھم )١(دنیاً امام المحكمة الجنائیة   م ل م سا ك : فى مصر قاضى التفلیسة ، وفى فرن

                                                             
 من قانون الاجراءات الجنائیة ٤/ من قانون الاجراءات الجنائیة المصرى ، والمادة ٢٢٠/المادة  )١(

  .الفرنسى 



 

 

 

 

 

 ٩٨٠

دائنین أو         الوكیل القضائى، المصفى، النیابة العامة ، أغلبیة الدائنین اذا تقاعس وكیل ال

    .)١(أى من ھؤلاء فى إقامة الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجنائیة

دعى   ى ذات       وفى ھذه الحالة ھل یجوز للم یم ف ائى أن یق ضاء الجن ام الق دنیاً أم  م

سداد             ھ ب ستحوذ لإلزام د الم ة ض ة المدنی ام المحكم ة أم سئولیة المدنی ت دعوى الم الوق

  دیون الشركة؟ 

ة       م ممارس ى تحك د الت وء القواع ى ض تم ف سؤال ت ذا ال ى ھ ة عل   إن الإجاب

صریة،    وتلك القواعد قررتھا محك . الدعوى المدنیة أمام القضاء الجنائى       نقض الم ة ال م

  : وھى 

ھ            "  -١ ة ، لا یجوز ل ة المدنی ام المحكم ة دعواه أم متى رفع المدعى بالحقوق المدنی

ة        ٢٣٩/ بمقتضى المادة    ة الجنائی  تحقیق جنایات مصرى أن یرفعھا أمام المحكم

 ) ٢(" ولو بطریق التبعیة الى الدعوى العمومیة القائمة 

 یسقط إلا إذا رفع دعواه أولا أمام المحكمة أن حق المدعى المدنى فى الخیار لا "  -٢

ة      ام المحكم ا أم د اثارتھ ى یری ك الت ع تل دة م دعوى متح ذه ال ت ھ ة وكان المدنی

 ) ٣(" الجنائیة من حیث الخصوم والسبب والموضوع 

الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لسبق اختیار المدعى المدنى الطریق المدنى    "  -٣

، ھو كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى المباشرة لسبق قبل رفعھ الدعوى المباشرة  

ون             ا أن تك ول أیھم شترط لقب ھ ی ث ان ن حی ة ، م الفصل نھائیاً فى الدعوى المدنی

                                                             
  . من قانون الانقاذ الفرنسى  ١٢٩/والمادة ، من قانون التجارة الفرنسى .L ٦٥١/٣ /المادة )١(
   .٥٩٤ ص ٤٥٧ ق ٦ مجموعة القواعد القانونیة ج١٥/١/١٩٤٥نقض جنائى جلسة  )٢(
   .٥٦٥ ص ١٠٨ق .٣١س ٤/٥/١٩٨٠نقض جنائى جلسة  )٣(



 

 

 

 

 

 ٩٨١

ذه    الدعوى التى سبق رفعھا ھى عین الدعوى التى رفعت بعد ذلك ، ولا تتحقق ھ

 ) ١(" العینیة إلا اذا إتحدت الدعویان فى الموضوع والسبب والخصوم 

ن          یش"  -٤ ة م ق المحكم دعوى أن تتحق ترط فى الدفع المبنى على سبق الفصل فى ال

)٢(" المحكوم فیھ  صحتھ بسبق صدور حكم حائز لقوة الشئ
 

ادة "  -٥ ص الم ن ن ستفاد م ع  ٢٦٤الم ى رف ھ مت ة أن راءات الجنائی انون الاج ن ق  م

ھ أن      وز ل ھ لا یج ة ، فإن ة المدنی ام المحكم واه أم ة دع الحقوق المدنی دعى ب الم

ة     ی دعوى الجنائی ة لل ق التبعی و بطری ة ول ة الجنائی ام المحكم ك أم د ذل ا بع رفعھ

ة              ة المدنی ام المحكم رك دعواه أم م یت ھ ل ادام ان ان     . القائمة م ك ، وك ان ذل ا ك لم

دنى           الثابث من مطالعة الأوراق أن المدعى بالحقوق المدنیة قد اختار الطریق الم

ب الت     اعن بطل ان      بإقامتھ دعوى مدنیة قبل الط ة ، وك ن الجریم ئ ع ویض الناش ع

رك                  م یت ھ ل ة ، وأن ة العام ب النیاب ن جان ة م ذلك قبل رفع الدعوى الجنائیة الحالی

ة         ة المماثل دعوى الجنائی ى ال صل ف ى یف ا حت ضى بإیقافھ ا ق ة وانم دعواه المدنی

ة        ن الجریم والتى طلب فیھا المدعى بالحقوق المدنیة الحكم لھ بتعویض مؤقت ع

ان ا  ا وك إن   ذاتھ وعاً ف صوماً وموض بباً وخ دعویین س اد ال ن الأوراق اتح ین م لب

  ،الحكم المطعون فیھ اذ قضى بقبول دعواه المدنیة تبعاً للدعوى الجنائیة المقامة

سبة       اً بالن ضاً جزئی ضھ نق ھ نق ین مع ا یتع انون بم ق الق ى تطبی أ ف د أخط ون ق یك

 )٣("للدعوى المدنیة وتصحیحھ بعدم قبولھا 

                                                             
   .٤١٥ ص ٣٦٢ ق ٣ مجموعة القواعد القانونیة ج٢٢/٤/١٩٣٥نقض جنائى جلسة  )١(
   . ٧٥٦ص  . ١٦ مجموعة المكتب الفنىس٢٦/١٠/١٩٥٥نقض جنائى جلسة  )٢(
   .٨٩٧ص   . ٢٤ مجموعة المكتب الفنى س ٤/١١/١٩٧٣نقض جنائى جلسة  )٣(



 

 

 

 

 

 ٩٨٢

ت دعواه        الأصل أن   "  -٦ حق المدعى بالحقوق المدنیة فى الخیار لا یسقط إلا إذا كان

ة    ة الجنائی ام المحكم ا أم د إثارتھ ى یری ك الت ع تل دة م ة متح ت . المدنی ا كان ولم

ن جنحة         ن دعوى التعویض ع دعوى اشھار الإفلاس تختلف موضوعاً وسبباً ع

ائم   ید ق ھ رص یكاً لا یقابل ھ ش ة–اعطائ دعوى المطروح وع ال ستند –  موض  اذ ت

ن            ئ ع ضرر الناش ى ال الأولى إلى حالة التوقف عن دفع الدیون وتستند الثانیة ال

شیك          دین محل ال ة ال ة بقیم اعن   . الجریمة لا عن المطالب ان الط تھم  ( وك لا ) الم

ة    ام المحكم ة أم ا المدنی ت دعواھ د أقام ة ق الحقوق المدنی ة ب أن المدعی دعى ب ی

ة   ى المطالب ساً عل ة تأسی ذكورة  المدنی ة الم ن الجریم ضرر ع ویض ال إن . بتع ف

ائى    ق الجن ى الطری وء ال ى اللج ة ف الحقوق المدنی ة ب ق المدعی سقوط ح دفع ب ال

 )١(" لسلوكھا الطریق المدنى یكون على غیر اساس

الحقوق        "  -٧ دعى ب ھ أن الم ون فی م المطع ى الحك لاع عل ن الإط ین م ان یب ى ك مت

ى   المدنیة أسس دعواه أمام المحكمة المدنیة      ت ف  على المطالبة بقیمة الدین المثب

ة         أحد الشیكین موضوع الدعوى ، كما أسس دعواه المدنیة امام المحكمة الجنائی

على المطالبة بتعویض الضرر الفعلى الناتج من عدم قابلیة الشیك للصرف ، وقد 

ن        ئاً ع اره ناش ذا التعویض بإعتب ھ بھ ضاء ل ى الق ھ ال ون فی م المطع ى الحك انتھ

ى        الجریمة ق الجن سقوط ح ع ب ن دف اعن م  التى دان الطاعن بھا فإن ما یثیره الط

ضاء              ھ للق سبق التجائ ائى ل ضاء الجن ام الق دنى أم التعویض الم ة ب علیھ بالمطالب

 ) ٢("المدنى یكون غیر سدید لاختلاف موضوع الدعویین 

                                                             
   . ٧٥٦ص   . ١٦ مجموعة المكتب الفنى س٢٦/١٠/١٩٦٥نقض جنائى جلسة  )١(
   . ٧٨ص   . ٢٢ مجموعة المكتب الفنى س ١٨/١/١٩٧١نقض جنائى جلسة  )٢(



 

 

 

 

 

 ٩٨٣

ة      "  -٨ ق التبعی ة بطری الحقوق المدنی ة ب ا المدعی ى  أقامتھ دعوى الت ت ال ى كان مت

اعن       ال ھ الط جنائیة ھى دعوى تعویض نشأت عن الفعل الخاطئ الضار الذي قارف

ن دعوى            سبب ع ى الموضوع وال ف ف وھو فعل التزویر ، وھى بھذ المثابة تختل

ون          م المطع صحة التعاقد التى كانت محل الخصومة أمام القضاء المدنى فإن الحك

ون   فیھ إذا قضى بقبول الدعوى المدنیة المقامة من المدعیة ب       ة یك الحقوق المدنی

 )١(" . بمناى عن الخطأ فى تطبیق القانون 

ادة     "  -٩ ص الم ن ن ة م وم المخالف ستفاد بمفھ رر أن الم ن المق انون  ٢٦٤م ن ق  م

ام         واه أم ع دع د رف ك بع ة لا یمل ن الجریم ضرور م ة أن الم راءات الجنائی الإج

ائي إلا       ق الجن ى الطری أ إل التعویض أن یلج ة ب دنى بالمطالب ضاء الم ت الق  إذا كان

ع                ا امتن ت منھ د رفع ن ق م تك الدعوى الجنائیة قد رفعت من النیابة العامة ، فإذا ل

اد               ة لاتح ذه الحال ى ھ ة ف دعوى الجنائی ك ال ة تحری الحقوق المدنی دعى ب على الم

ى   . الدعویین فى السبب والخصوم والموضوع       دعوى الت لما كان ذلك ، وكانت ال

أمام القضاء المدنى ھى دعوى تسلیم منقولاتھا رفعتھا المدعیة بالحقوق المدنیة 

ن         ئ ع ضرر الناش ن ال عیناً أما الدعوى المباشرة الماثلة فھى بطلب التعویض ع

م     إن الحك بباً ، ف وعاً وس ان موض ا یختلف م فإنھم ن ث ولات ، وم ذه المنق د ھ تبدی

الحقوق      ة ب ق المدعی المطعون فیھ إذ انتھى فى قضائھ إلى صحة الدفع بسقوط ح

دنیة فى اللجوء إلى الطریق الجنائي لسلوكھا الطریق المدنى وقضي تبعاً لذلك الم

ین            ا یتع انون مم ق الق ى تطبی أ ف د أخط بعدم قبول الأدعاء المباشر بشقیھ یكون ق

 )٢(" . معھ نقضھ والإعادة فیما قضي بھ فى الدعویین

                                                             
   . ٢٨٥ص . ٦٦ق   .٢٦ س٣٠/٣/١٩٧٥نقض جنائى جلسة  )١(
  .  ق  ٦٣ لسنة ٨١٨طعن رقم ١٦/٤/٢٠٠٢نقض جنائى جلسة  )٢(
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واه أمام لما كان البین من أسباب الطعن أن المدعى بالحقوق المدنیة أسس دع  "  -١٠

المحكمة المدنیة على المطالبة بقیمة نصیبھ فى الشركة كما أسس دعواه المدنیة 

ن    أمام المحكم الجنائیة على المطالبة بتعویض مؤقت عن الضرر الفعلى الناتج ع

م          ى الحك د انتھ شركة ، وق د ال وع عق یة موض ى الماش صیبھ ف د ن ة تبدی جریم

ویض بإ       ى دان      المطعون فیھ إلى القضاء بھذا التع ة الت ن الجریم ئا ع اره ناش عتب

وعاً       دعویین موض تلاف ال انون لاخ حیح الق زم ص د الت ون ق ھ یك ا فإن اعن بھ الط

اعن    وسبباً ، ولا على المحكمة أن ھى التفتت عن الرد على الدفع المبدى من الط

صل    – على فرض تضمینھ لھا     –فى مذكرتھ    سابقة الف دعوى ل  بعدم جواز نظر ال

ھ      ١٩٧٩ لسنة   ٩١رقم  فیھا فى الدعوى     ا دام أن ا م ستأنف طنط دنى م ذه  – م  بھ

 )١(" .  یعتبر دفعاً قانونیاً ظاھر البطلان –المثابة 

دة               ذكر ع الفة ال نقض س ة ال ا محكم ى قررتھ د الت ن القواع یمكن أن نستخلص م

قواعد تحكم الخیار أو الجمع بین الإدعاء المدنى أمام القضاء الجنائي والدعوى المدنیة    

  : لبة المستحوذ بسداد دیون الشركة ، وھذه القواعد ھى لمطا

یجب أن تكون الدعوى الجنائیة قد تم تحریكھا بالفعل ومنظورة : القاعدة الأولى   

ن            دیث ع أمام القضاء الجنائى ، أما إذا لم تكن تلك الدعوى قد رفعت بعد ، فلا مجال للح

ضاء ال   ام الق دنى أم اء الم ین الإدع ار ب ع أو الخی إلزام  الجم ة ب دعوى المدنی ائى وال جن

  . المستحوذ بسداد دیون الشركة 

ائى         : القاعدة الثانیة    ضاء الجن ام الق دنى أم اء الم ین الإدع أن الجمع أو الخیار ب

ھ               ن عدم صوم م سبب والخ ى الموضوع وال ا ف . والدعوى المدنیة یتوقف على اتحادھم

                                                             
   . ٦٤٠ص   . ٣٥ مجموعة المكتب الفنى س ٣/١٠/١٩٥٦نقض جنائى جلسة  )١(
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ا اذا             ار، أم لا یجوز الخی ذه الأمور ف ار      فإذا اتحدا فى ھ ا فیجوز الخی ى أى منھ ا ف اختلف

  . والجمع بین الدعویین 

اء      وبتطبیق ھذه القاعدة على الجمع أو الخیار بین دعویى تكملة الأصول والإدع

ة        ن ناحی دنى م اء الم شركة والإدع ون ال سداد دی زام ب وى الإل ة ، ودع ن ناحی دنى م الم

دنى ف  اء الم ع الأدع دتان م دعویین متح ك ال ین أن تل رى ، یب أ أخ و خط سبب ، وھ ى ال

ا     ادة م المستحوذ الذي یكون فى ذلك الوقت فعلاً جنائیاً ، وفى الاشخاص من حیث أنھ ع

  . یكونون رافعى الدعوى المدنیة ومقیمى الإدعاء المدنى 

ذا         أما الأختلاف بین الدعوى المدنیة والإدعاء المدنى أمام القضاء الجنائى فى ھ

ة ھو   . ى الموضوع أو المحلالفرض، فغالباً ما یكون اختلاف ف  فموضوع الدعوى المدنی

ا        ا ، أم ستحقة علیھ دیون الم سداد ال ى ل ى تكف شركة لك ودات ال ة موج ة بتكمل المطالب

ل             ن الفع اتج ع الدعوى المدنیة أمام القضاء الجنائي فموضوعھا ھو تعویض الضرر الن

اً      ضاً مؤقت ھ    الأجرامى ، إذ عادة ما یطلب المدعى بالحق المدنى تعوی ضي ل دما تق ، وعن

ب     ون طل ل ، ولا یك ویض الكام ى التع صول عل ة الح ة المدنی أ للمحكم ھ یلج ة ب المحكم

شركة ،    ون ال سداد دی ستحوذ ب زام الم ول أو إل ة الأص دنى تكمل الحق الم دعى ب   الم

ون             سداد دی الإلزام ب فالقاضي الجنائي لا یقضي غالباً إلا بالتعویض المؤقت ولا یقضى ب

شركة أو بتكم ا  ال ة موجوداتھ تلاف     . ل دعویین لاخ ین ال ع ب وز الجم ھ یج الى فان وبالت

  .موضوعھما

زام    ة إل ة الجنائی ن المحكم دنى م الحق الم دعى ب ب الم دث أن یطال د یح ن ق ولك

ذلك ،       ة ل ة الجنائی ھ المحكم المستخوذ بتكملة الموجودات أو بدفع دیون الشركة ، وتجیب

لطتھا   ى س دخل ف ذا ی ة ی . وھ ذه الحال ى ھ و ذات   فف ة ھ دعوى المدنی وع ال ون موض ك

  . موضوع الإدعاء المباشر أمام المحكمة الجنائیة ، ومن ثم فلا یجوز الجمع بینھما 



 

 

 

 

 

 ٩٨٦

  الخاتمة
شركة    ون ال ن دی ستحوذ ع سئولیة الم دى م ث م ذا البح دار ھ ى م ا عل رأین

سة       ر مفل سة او غی شركة مفل ك ال ت تل واء أكان ا س ستحوذ علیھ ك  . الم ورت تل وتمح

ة راسمالھا              المسئول ھ لأغلبی شركة وتملك ھ لل اً حول ادارت ع   . یة أساس وأوضحنا ان تمت

سئولیةالمحدودة               ى الم ة ف د العام ى القواع المستحوذ بتلك الصفات ادى الى الخروج عل

  . للمساھم عموماً عن دیون شركة المساھمة 

ن          ت ع ى نتج ومسئولیة المستحوذ عن دیون الشركة وعن تعویض الاضرار الت

رارات ى  ق ة ف ون تعاقدی صفة تك ك ال ا بتل صرفات اجراھ ا او ت دیراً لھ صفتھ م ذھا ب  اتخ

رتبط             ھ ی ار ان ى اعتب ا ، عل مواجھة الشركة ذاتھا او المساھمین فیھا او المتعاملین معھ

صفتھ             د ب ا بعق املین معھ رتبط بالمتع شركة ، وی د ال مع الشركة ومساھمیھا بعقد ھو عق

ضحنا الافعال التى یرتكبھا وتؤدى لانعقاد تلك المسئولیة واو. مدیراً للشركة وممثلاً لھا    

، والقینا الضوء على خصوصیة الخطأ والضرر وعلاقة السببیة بینھما ومدى تأثیر تلك   

سئولیة    ذه الم ا ھ ضع لھ ى تخ ام الت ى الاحك صوصیة عل ة  . الخ سئولیتھ العقدی الا ان م

ة   بصفتھ مساھماً یتملك اغلبیة راسمال الشر كة لا تكون ا         ك الاغلبی لا فى حدود مقدار تل

در        ساھم بق دودة للم سئولیة المح ى الم ة ف د العام ى القواع اً عل ل خروج ذا لا یمث ،وھ

رارات         . مساھمتھ   ى الق ا ف شركة ومحكم اما مسئولیة المستحوذ العقدیة بصفتھ مدیرا لل

ة     ھ الخاص شمل اموال دودة وت ر مح ون غی شأنھا تك صدر ب ى ت ین .الت ع ب ن الجم ویمك

سئولیتھ         مسئ شركة وم ة راسمال ال اً لاغلبی ساھماً مالك صفتھ م ولیة المستحوذ العقدیة ب

ى الا             ھ ، عل در من ذى ص اطئ ال صرف الخ ن الت اتج ع بصفتھ مدیرا لھا لجبر الضرر الن

صدد        یؤدى ھذا الجمع الى زیادة التعویض المحكوم بھ عن مقدار الضرر حتى لا نكون ب

  . اثراء بلا سبب 
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ا ان  ذلك راین ك     وك ھ بتل ر مھام دیر ، ویباش صفتھ الم سأل ب شركة ی ستحوذ ك  الم

ین        ن الاشخاص الطبیعی ھ م ذه    . الصفة عن طریق ممثل ل ستحوذ بھ سئولیة الم الا ان م

ین        ع ب وز الجم ث یج روطھا ، بحی وافرت ش ھ اذا ت سئولیة ممثل ن م ع م صفة لا تمن ال

ین     ن الاشخاص الطبیعی اوز   مسئولیة المستحوذ نفسھ ومسئولیة ممثلھ م ى الا یتج  ، عل

دعى         ق بالم ذى لح ى   . التعویض المحكوم بھ نتیجة ھذا الجمع مقدار الضرر ال ویجوز ف

ى             ابع ف ا كت ال ممثلھ ن افع وع ع ستحوذة كمتب شركة الم ساءلة ال ھذا الخصوص ایضاً م

  . مجلس الادارة تطبیقا لاحكام مسئولیة المتبوع عن افعال تابعھ

ى       ولاحظنا ان احكام واحوال المسئو   شركة ھ ون ال ن دی ستحوذ ع ة للم لیة العقدی

فى مجملھا تطبیق للقواعد العامة فى القانون المدنى رغم ما تتسم بھ تلك المسئولیة فى 

ولذلك فاننا نرى انھ قد ان الاوان لوضع احكام خاصة فى . معظم الاحیان من خصوصیة 

سئولیة ، حی      ذه الم صوصیة ھ ع خ تلائم م ة ت شركات المختلف وانین ال ا ق ث ان تطورھ

  . وتشعبھا قد تمرد على قواعدھا العامة فى القانون المدنى 

ھر           د ش ا عن ستحوذ علیھ شركة الم ون ال داد دی ن س ستحوذ ع سئولیة الم وم

ك                 ان ذل ذه الدراسة ، وك ى ھ وة عل سھا وبق ت نف صیریة فرض سئولیة تق ى م افلاسھا ھ

   -: راجعاً لعوامل عدیدة منھا 

 الحالة ترتبط بنظام الافلاس فى مصر وبالتصفیة    ان مسئولیة المستحوذ فى ھذه     -

ق       اثر تطبی ى ت القضائیة او اعادة الھیكلة فى فرنسا ، الامر الذى القى بظلالھ عل

ال               ى مج ررة ف سئولیة المق ام الم صیریة باحك سئولیة التق ى الم ة ف القواعد العام

ة             . الافلاس   ذه الحال ى ھ ق ف ة التطبی ام واجب ا  و. وثار الخلاف حول الاحك انتھین

د           ا تع ستحوذ علیھ شركة الم ون ال داد دی ن س ستحوذ ع سئولیة الم ى ان م ال

سئولیة           واع الم ن ان د م ل العدی ك مث ى ذل ا ف شددة مثلھ صیریة م سئولیة تق م
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یاء         ارس الاش سئولیة ح ة وم ولى الرقاب سئولیة مت رى كم صیریة الاخ التق

د ال        اق القواع ن نط الى م رج بالت اء ، ولا تخ ارس البن سئولیة ح ى  وم ة ف عام

ام    ق الاحك ع تطبی سئولیة م ك الم ة لتل ة العام ل النظری ى تمث دنى الت انون الم الق

  . الخاصة بالافلاس 

سئولیة   - وع م ى موض د اول صر ، ق ى م سا او ف ى فرن واء ف شرع ، س ان الم

شدد            صوص ت دة ن ة خاصة واورد ع سة عنای شركة المفل المستحوذ عن دیون ال

ھ ف         سئولیتھ     من تلك المسئولیة مثل افتراض خطئ اد م صرى وانعق انون الم ى الق

 . فى العدید من الحالات عند توقف الشركة عن دفع دیونھا فى القانون الفرنسى 

صوص ان          ذا الخ ى ھ سى ف صرى والفرن شرع الم ف الم ى موق ظ عل والملاح

ستحوذ             شركة الم ون ال الاحكام المتعلقة بمسئولیة المدیر المستحوذ عن سداد دی

صفیة    علیھا المفلسة لم ترد     فى باب الافلاس فى القانون المصرى او فى باب الت

ز       دم تركی ى ع القضائیة او اعادة الھیكلة فى القانونالفرنسى ، الامر الذى ادى ال

احكام الافلاس والمسئولیة عن سداد الدیون الناتجة عنھ فى مكان واحد مما كان 

الات تطبیقھ     اق وح ا   . ا لھ اثر سلبى على شرح تلك الاحكام وبیان نط ذلك فانن ول

لاس او     اب الاف نھیب بالمشرع المصرى والفرنسى ان یركز كل تلك الاحكام فى ب

  . التصفیة القضائیة او اعادة الھیكلة 

ون      - ن ان تك ا یمك ان مسئولیة المستحوذ عن سداد دیون الشركة المستحوذ علیھ

تكمال العجز   : محلاً لعدة دعاوى قضائیة ، وھى     ذى  دعوى تكملة الاصول لاس ال

داد              ن س ا م ستحوذ علیھ طرأ علیھا حتى تصل الى النسبة التى تمكن الشركة الم

دیونھا ، ودعوى دفع دیون ھذه الشركة فى حالة توقفھاعن الدفع بصرف النظر      

ان            ائى اذا ك ضاء الجن ام الق اء المباشر ام ھ ، والادع ن عدم عن عجز اصولھا م
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ى     دفع او ال ن ال شركة ع ف ال ذى ادى لتوق ل ال داد  الفع ن س ا ع ز موجوداتھ عج

  . دیونھا یمثل خطأ مدنیا وخطأ جنائیا فى ذات الوقت 

سئولیات        . وثارت تساؤلات عدیدة حول مدى جواز الجمع من عدمھ بین ھذه الم

وأوضحنا رأینا فى ھذا الخصوص باقتراح ضوابط معینة للقول  بجواز الجمع من عدمھ     

.  

ل م       دخل ك ضرورى ان یت ن ال ھ م رى ان ا ن شرع  ولكنن صرى والم شرع الم ن الم

الفرنسى لاعادة النظر فى بعض النصوص المتعلقة بمسئولیة المستحوذ عن سداد دیون 

   -: الشركة المستحوذ علیھا المفلسة ، ومن اھما ما یأتى 

م  ٢ فقرة ٧٠٤/ اعادة النظر فى نص المادة   -  ١٧ من قانون التجارة المصرى رق

صوص عل      ١٩٩٩لسنة   سبة المن ى      بالغاء الن ا وھ ا فیھ ا    % ٢٠یھ ویحل محلھ

ق    " عدم كفایة الموجودات    " عبارة   دث نتیجة تطبی تجنباً للمفارقات التى قد تح

  . ھذه النسبة 

سئولیة           - ن م دث ع ى تتح سى الت ارة الفرن انون التج واد ق ى م ر ف ادة النظ اع

أ           ى ان خط النص عل ا ب ستحوذ علیھ شركة الم ون ال داد دی ن س ستحوذ ع الم

  . الخصوص مفترض ولا یلتزم المضرور باثباتھ المستحوذ فى ھذا 

ن          - ستحوذ ع سئولیة الم ة بم سى المتعلق انون الفرن صوص الق ى ن ادة النظر ف اع

ة           ى حال ا ف داد دیونھ ن س سئولیتھ ع ا وم ستحوذ علیھ شركة الم ة اصول ال تكمل

ستحوذ              ون الم ث یك دة ، بحی ة واح ى حال توقفھ عن الدفع وذلك بدمج الحالتین ف

دا  ن س سئولا ع دفع      م ن ال ف ع دما تتوق ا عن ستحوذ علیھ شركة الم ون ال د دی

دى            لاف حول م ب الخ ك لتجن دیونھا ، وذل اء ب ة للوف ر كافی صبح اصولھا غی وت
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دفع          ن ال شركة ع ف ال ة توق ى حال سئولیة ف وى الم ین دع ار ب ع او الخی الجم

  . ودعوى المسئولیة فى حالة عدم كفایة اصولھا لسداد دیونھا 

صرى       وعلى اى حال ، وایا     شرع الم ف الم ابت موق ى ش صور الت كانت اوجھ الق

ا           ستحوذ علیھ شركة الم ون ال داد دی ن س ستحوذ ع والفرنسى فى خصوص مسئولیة الم

صوص             ذا الخ ى ھ صرى ف سى والم شرع الفرن ھ الم المفلسة ، فاننا نرى ان ما اقدم علی

وفر         ھ ی ود لان سلك محم و م دودة ھ ر مح سئولیة غی ستحوذ م سئولیة الم ث م ن حی م

سة  ا شركة المفل دائنى ال ة ل ة المطلوب ذكورین  . لحمای شرعین الم ف الم رى ان موقب ون

ى                     ث ف ذا البح دار ھ ى م دیناھا عل ى اب ات الت ذا بالملاحظ ا اخ و انھم سیكون اكثر قبولا ل

ا      ستحوذ علیھ شركة الم ون ال داد دی ن س صیریة ع ستحوذ التق سئولیة الم صوص م خ

  . المفلسة 

تحواذ      وثمت امر اخیر نھیب بالمشرع      صوص الاس ة ن ھ وھو ادراج كاف ان یحقق

فى صلب قوانین الشركات المختلفة وعدم تركھ فى اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس      

 لما یؤدى الیھ ھذا الوضع من بطلان تلك النصوص فى ھذه  ١٩٩٢ لسنة   ٩٥المال رقم   

  . اللائحة 

  

  تم بحمد االله
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  المراجع
  : المراجع العربیة 

 : رضوانأبو زید. د -

ة  ١٩٨١ لسنة ١٥٩ شركات المساھمة وفقاً لأحكام القانون رقم      - دار . ١٩٨٣ طبع

 .الفكر العربي 

  . ، دار الفكر العربى ١٩٨٩الشركات التجاریة فى القانون المصرى المقارن طبعة  -

  . ١٩٩٠الجامع فى الاثبات فى المواد المدنیة والتجاریة طبعة . أحمد أبو قرین .د -

  www.startimes.comمقال منشور على موقع.ورى أحمد المنص.د -

صطفى  .د - ات م د برك ساھمة    .أحم ركة الم ي ش ساھمین ف ة الم ة أقلی ة .  حمای مجل

 .جامعة أسیوط .  ، كلیة الحقوق ١٩٩٤ لسنة ١٦العدد . الدراسات القانونیة 

  :أحمد شوقي محمد عبدالرحمن.د -

  .٢٠٠٥. مصر . منشأة المعارف .  العامة للحق النظریة -

 .منشأة المعارف مصر .٢٠٠٥.نظریة الالتزامات  -

ضر  . د - د خ ى محم د عل صري  .أحم انون الم ي الق شركات ف ة ال   حوكم

  .٢٠١١رسالة دكتوراة حقوق عین شمس ) الإفصاح والشفافیة( 

منشور ! بات النفى ؟ او اث–اثبات الواقعة السلبیة  .أشرف رشوان المحامى/ الاستاذ  -

  egyption – awkaf.blogspot.com.egعلى موقع 
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دوي . د - ب ب د المطل لال عب وق الأوراق   . ب ي س ات ف ن المعلوم صاح ع زام بالإف الإلت

ة  اراتي     . المالی صري والإم انونین الم ین الق ة ب ة مقارن ضة ٢٠٠٦دراس  دار النھ

 .العربیة 

  ٢٠١٥جزائر ال.المسئولیة بدون خطأ . جریر عبد الغانى.د -

 دار النھضة العربیة .٢٠٠٦.المصادر الارادیة وغیر الاردایة  . حسام الاھوانى. د -

صغیر  .د - ى ال د الغن سام عب شركات . ح دماج ال وراه . ان الة دكت وق –رس  حق

   ١٩٨٧.القاھرة

 . دار نصر للطباعة  . ٢٠١٠. الجزء الأول . شركات المساھمة . حسام عیسى. د -

  ،١٩٩٣مصر . منشأة المعارف . إلى القانون المدخل . حسن كیرة.د -

 :حسین فتحى. د -

شركات       القانونیةالاسس   - ة   .  لعروض الاستحواذ على ادارات ال ضة العربی دار النھ

٢٠٠٥،  

  .١٩٩٦دار النھضة العربیة . تعاملات المطلعین على أسرار أسھم الشركة  -

امر .د - سین ع ود .ح اء العق ق وإلغ تعمال الح ي إس سف ف دة دا.  التع ة الجدی ر الجامع

   .٢٠٠٥.إسكندریة . للنشر 

 .دار النھضة العربیة  . ٢٠٠٥.مصادر الالتزام  .حمدى عبد الرحمن.د -

وق   رحاب محمد داخلي    . د - ساھمة حق الجمعیات العمومیة ودورھا في إدارة شركة الم

  .  ٢٠٠٨إسكندریة 
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  :رضا السید عبد الحمید. د -

 .  ، دار النھضة العربیة١٩٩٢عة  الأعمال العام ، طبقطاعشرح قانون  -

  دار النھضة العربیة. ٢٠٠٦طبعة . أثرإفلاس الشركة على الشركاء  -

ة     - ساھمة طبع ركة الم ي ش ة ف ات العام رارات الجمعی لان ق ف وبط دار . ٢٠١٠وق

 .النھضة العربیة 

 .دار النھضة العربیة  .٢٠٠٦.قضاء التعویض  . رمزى الشاعر. د -

ساھمة     الإلتز.زینب رفعت سید  .د - ار شركات الم وراه   . ام بالإعلام في إط الة دكت . رس

   ٢٠١٥حقوق عین شمس 

 حقوق المساھم المرتبطة بإدارة شركة المساھمة والرقابة علیھا     .سارة أحمد حمدان     -

  ٢٠١٢حقوق القاھرة . رسالة ماجیستیر 

الح    .د - ى سوق الاورا      .سامى عبد الباقى ابو ص شراء ف انونى لعروض ال ام الق ق  النظ

القرار        دة ب شراء الجدی روض ال اً لع ة وفق م  المالی سنة  ١٢رق ة   . ٢٠٠٧ ل دراس

  ،٢٠٠٦دار النھضة العربیة . مقارنة

ي البورصة       .سامي محمد عدیان الخربشة     . د - .  حوكمة شركات المساھمة المدرجة ف

   ٢٠١٢رسالة دكتوراه حقوق القاھرة 

  دار النھضة العربیة ، ، ١٩٩٣ الشركات التجاریة طبعة سمیحة القلیوبى ،.د -

ساھمة   .صلاح أمین أبو طالب     . د - دراسة  ،  تجاوز السلطة في مجلس إدارة شركة الم

  ،١٩٩٠. دارالنھضة العربیة . مقارنة بین القانونین المصري والفرنسي 

سالوس     . د - سلام ال د ال ود عب ارق محم صد     .ط ھم بق شراء الاس ة ل روض العام  الع

م     الاستحواذ ، دراسة اقتصادیة وق   ال رق انون سوق راس الم  ٩٥انونیة فى ضوء ق

  ٢٠١٠دار النھضة العربیة . ولائحتھ التنفیذیة ١٩٩٢لسنة 
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ؤمن  . د - وقى م اھر ش ة ، دار    .ط ة وتطبیقی ة نظری شركة ، دراس ى ال تحواذ عل  الاس

  . ٢٠٠٩النھضة العربیة طبعة 

شمري . د - ة ال ساھمھ  .طعم شركة الم س إدارة ال ة مقا .  مجل ة قانونی ي  دراس ة  ف رن

ت  . القانون الكویتي وقوانین الولایات المتحدة الأمریكیة       ى   . جامعة الكوی ة أول طبع

١٩٨٥  .  

 : عبدالرزاق السنھوري . د -

یط  - دني    الوس انون الم رح الق ي ش زء الأول .  ف اني  . الج د الث شورات . المجل من

  .١٩٩٧لبنان . الحلبي الحقوقیة 

یط - دنى     الوس انون الم رح الق ى ش ز.  ف ام     . ء الاول الج ھ ع زام بوج ة الالت نظری

 .لبنان . بیروت .دار احیاء التراث العربى .  ١٩٩٧. مصادر الالتزام .

ي إدارة شركة        . عبدالرؤوف محمد السناوي    . د - دب ف ضو المنت ة للع المسئولیة المدنی

   ٢٠٠٨حقوق الإسكندریة .رسالة دكتوراة . المساھمة 

ة     حمایة الأقلی.عبدالفضیل محمد أحمد  .د - ن الجمعی صادرة م سفیة ال ة من القرارات التع

ساھمین  ة للم سي   . العام صري والفرن انون الم ي الق ة ف ة مقارن  ، ٢٠٠٧. دراس

 .المنصورة . مكتبة الجلاء الجدیدة 

دة     . ١٩٩٩طبعة  .النظریة العامة للالتزامات     .عبد المنعم بدراوى  .د - لاء الجدی دار الج

 .بالمنصورة 

وق   .  حمایة المساھم في شركة المساھمة     .عماد أمین رمضان    . د - وراه حق رسالة دكت

  ،٢٠٠٥.عین شمس 

ام  . د - د غن ام محم ساھمة    .غن ركات الم ي ش ساھمین ف ى الم ذب عل ریم الك .  تج

   .٢٠٠٢مطبوعات جامعة الكویت 
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ف  .د - دین یوس ز ال دى ع ى     . مج ف الفعل ة الموظ انونى لنظری اس الق الة . الاس رس
   . ١٩٨٧حقوق عین شمس .دكتوراه 

ة     محمد ابراھیم خلیل ،   / المستشار   - ضیریة ، طبع ھ التح د واعمال  قانون التجارة الجدی
 .  ، نادى القضاة ٢٠٠٠

دودة ،   . محمد توفیق سعودى    . د - تغییر الشكل القانونى للشركات ذات المسئولیة المح
  ١٩٨٨الطبعة الأولى 

ساھمین    دور الھیئة العامة لسوق المال فى  محمد تنویره الرافعى ،     .د - ة الم ة أقلی  حمای
  .٢٠٠٦. فى الشركة المساھمة ، رسالة دكتوراة كلیة الحقوق جامعة حلوان

ساھمة         . محمد خلیل الحموري  .د - شركة الم ي ال شركاء ف ساھمین أو ال حمایة أقلیة الم
ول مقترحة       . الخصوصیة والشركة ذات المسئولیة المحدودة       ة وحل . دراسة مقارن

  ،١٩٩٤نصورة رسالة دكتوراه حقوق الم
ى ،   .د - د العرب د فری ة    محم ة طبع شركات التجاری ة   ٢٠٠٢ ال ات الجامعی  ، دار المطبوع

  بالأسكندریة ،
رور.د - كرى س د ش ة   .محم ة والتجاری واد المدنی ى الم ات ف ول الاثب وجز أص ة . م طبع

١٩٨٦.  
رسالة . نظریة الحقوق الأساسیة للمساھم في الشركة المساھمة  . محمد عمار تیبار  .د -

  ،١٩٩٨وراه حقوق عین شمس دكت
ن     .محمود مختار بریرى  . د - ساھمة ع ي شركات الم مسئولیة أعضاء مجلس الإدارة ف

  ،٢٠٠٠القاھرة . قرارات مجلس الإدارة 
ى   . د - دور موس و من صطفى أب ة    .م ة التعاقدی وین العلاق د تك ات عن م بالبیان  دور العل

  دار النھضة العربیة . ٢٠٠٠
ھ .د - ال ط صطفى كم شركات .م ة  ال ة طبع ة  ٢٠٠٦التجاری ات الجامعی – دار المطبوع

  .الاسكندریة 
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  :مصطفى كمال وصفي. د -

انون       - ي الق ساھمة ف ركات الم ي ش س الإدارة ف ضاء مجل ة لأع سئولیة المدنی  الم
 .١٩٦٥مكتبة الأنجلو المصریة ، مة ومشروع قانون الشركات المساھ، المصري 

 .إسكندریة. عیةدار المطبوعات الجام. ٢٠٠٦.الشركات التجاریة -

ساھمة          المسئولیة - ى شركات الم ة  ١٩٥١ المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة ف  المطبع
 .العالمیة 

 :ناجي عبدالمؤمن محمد. د -

 . دار نصر للطباعة الحدیثة  .٢٠١٥الشركات التجاریة  وبعض مشكلاتھا العملیة  -

ھ        المساھمحق   - ة تجاھ ة العام دار  .  فى الحصول على الارباح وحدود سلطة الجمعی
  ٢٠١٣.نصر للطباعة الحدیثة 

 :نھاد احمد ابراھیم السید .د -

 .٢٠١٣رسالة دكتوراه حقوق عین شمس . الشركة التجاریة على الاستحواذ  -

تحواذ    ھانى سرى الدین. د   - صد الاس اري بق ، التنظیم التشریعي لعروض الشراء الاجب
انون سوق رأس         ام ق اً لأحك دة بالبورصة وفق شركات المقی صرى  على ال ال الم .  الم

  . دار النھضة العربیة ٢٠١٣طبعة 

شركة           .ھانى سمیر عبد الرازق   .د - لاس ال ة اف ى حال س الادارة ف ضاء مجل سئولیة اع م
  .دار الحقانیة للاصدارات القانونیة  .٢٠٠٦

دة( - م   جری دد رق سعودیة الع صادیة ال ي  ٦٣٢٢ الإقت صادر ف )  ٢١/٢/٢٠١١ ال
 .التصویت التراكمى 
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